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2 با لع سيا هد 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


روف , 


إلى مَن خَلّعَ عباءة الاعتزال وسار في طریق الحق 
مرشدًا وهاديًا ودلیلا 
إلى من جَمَعَ بين العقل والنقل فأسّس منهبًا واضحًا وسبيلا 
إلى روح إمام أهل السئة والجماعة 
أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
ومن تبعه على بصيرة إلى يوم الدين 
اهدي هذا الکتاب 


2 


رس 
زا سا التو ر الطاب المساوى 


الحمد لوكت وض وسلامّا علی عباده الذین اصطفی: لا سیما محمد 
خاتم الرسل والانبیاء. 


و 


وبعل 


فقبل أکنر من عَقلِ من الزمان كتبتُ بحا في موضوع الحوار والمراجعة والنقد 
عند الامام أبي الحسن الأشعري استجابة لدعوة كريمة من اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
العالمي الرابع لرابطة خژيجي الازهر الذي انعقد في شهر مایو ۲۰۱۰ بالقاهرة تحت 
رعاية الشیخ الدکتور آحمد الطیب حفظه الله ورعاه. وقد راعني عند مراجعة ما أمكنني 
الوصول إليه مما کتب في العريية في العصر الحدیث عن الأشعري والمدرسة الفكرية 
التي حملت اسمه؛ أن ما حص به أبو الحسن نفسّه من تلك البحوث والدراسات ضئیل 
ضآلةً بالغة؛ فقد توارى هو وفكره ومنهجه لحساب المدرسة التي طارت نسبتها إليه 
وامتد أثرها في الآفاق زمانًا ومكاناء حتى صار المنتسبون إليها والمرؤّجون لمقولاتها 
والمغملون لمنهجها لا یکادون يُحصّون عددا في كل مجالات علوم الشريعة وميادين 
الفكر مقاصد ووسائل. ولم يكن حضوره لدى الباحثین والکتاب المحدئین بالنظر 
في نصوصه هو واستنطاقها والتبصّر بما آودع فيها من أفكار وروی بقدر ما كان 
التركيز على ما آلت إليه تلك النصوصن والأفكار والرؤى على أيدي أساطين المدرسة 
الأشعرية تفسيرًا وتأويلا وتطويرًا وتوظيمًا. 


وكذلك آفزعني ما تیه من تشّت وتجزيء في نشر ما وصلنا من أعماله يكادانٍ 
یبلغان حدّ الفوضى» بل لقد بلغا حدّ التناقض في بعض الحالات» حيث نجد من المحققين 
لبعض كتبه من بُصتّفه في داثرة «أهل البحث والنظر من المتکلمین!» في حين یجتذبه 
غیره إلى صفت «أهل الأثر وآتباع السلف» الراقضین لعلم الكلام» أو ینسبه بعضهم في 
الفقه إلى مذهب الشافعي في حين يسلكه آخر في مذهب أبي حنيفة أو غیره. 

والحقيقة أن هذا التجاذب في شأن أبي الحسن الأشعري ليس جديدًا في كل 
وجوهه وتفاصیله» بل له جذورٌ ومظاهر تعود إلى زمن بعيد ليس هاهنا موضع 
الخوض فيهاء وإنما تكفي الإشارة إلى أن هذا التجاذب في تصنيف الأشعري 
والتخالف في نسبته إلى ما كان رائجا في زمنه من مدارس فكرية ومذاهت فقهية 
ربمایرجع إلى انفتاح عقله عليها وتقاطع فكره مع مقولاتها ومناهجها على هذا 
النحو أو ذاك» كما يمكن أن يرجع إلى نزعته التأليفية ونهجه التوفيقي في زمن حصل 
فيه تدابُر الفرق وتنازع المذاهب وتباعد الفرقاء في النظر والاجتهاد ما آذن بتمرّق 
اجتماعي وتصارع سياسي تجسدا في أكثر من صورة وتفجرا في أكثر من واقعة. 

وفضلا عن ذلك ليس هناك نشرة علمية شاملة لمجموع تلك الأعمال تسلکها 
معافي نسق واحد متكامل يرتبها موضوعیّا وتاريخيًا يشر النظر فيها ودراستها 
بصورة منهجية تكاملية تبرز شخصية الاشعري العلمية وفکره في ذاتهما في السیاق 
التاريخي والثقافي الذي اکتتف حياته عاش ونما فيه وئضح فکزه ومنهجه» وخاصة 
في القضایا الکبری ذات الابعاد الأصولية التأسيسية في علمَي العقائد والتشریع 
على حد سواء وذلك دون ما جرّت به التفسیر ات والتأويلات اللاحقة لترائه» سواء 
في إطار المدرسة الأشعرية التي قامت عليه أو خارجها مما سجله التاریخ من صور 
شتى من التفاعل معه سلبًا وإيجابًا. 


وقد حدا بي هذا الإدراك والتقدير إلى التفكير في أمرّين: 


۹٩۹ 


الأول: جمع كل ما وصل إلينا من تراث أبي الحسن الأشعري مما صخت 
نسبتّه إليه في نشراته المختلفة ‏ المحمّق منها وغير المحقق-أملا ورغبةً في 
إنجاز نشرة علمية لأعماله الكاملة مضافا إليها ما آودعه آبو بكر بن فورك 
(۰۲-۳۳۰--۱۰۱۵-۹۲م) في «مجرد مقالات الأشعري» الذي استصفی 
نصوصه مما كان متوافرًا لدیه من مصتفات أبي الحسن التي عبشت بأكثرها عوادي 
الزمن أو يادي البشرء فلم يُعثّر لها على آثر. 

وأما الامر الثاني الذي شغلني في شأن الأشعري: فهو أن أتصيّد من طلبة 
الدراسات العلیا بالجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا من ینهض لدراسة هذا الجانب 
أو ذلك من فکر الأشعري اعتمادا على نصوصه هو نفسه وَفقَ رؤية منهجية تكاملية 
تحلیلا واستنطاقا واستخلاصًاء بحیث لا يُصار إلى الاستنجاد بما آورده عنه ونسبه 
إليه غیژه من العلماء اللاحقین الا عند حصول فراغ يُعوز الدارمن سذّه استناذا إلى 
کلامه» سواء كان ما يُسِتَنِجَدُ به نقلا حرفًا من تصانیفه أو تصویرا وتفسیرا لاراکه. 

وربما عرضت على بعض مَن استشارني من طلبة الدراسات العلیا (في قسمي 
الفقه وآصوله وأصول الدین ومقارنة الأديان بالجامعة الاسلامية العالمية بمالیزیا) 
بشأن موضوعات آطروحاتهم تناؤلَ هذا الجانب أو ذاك من فکر الأشعري» ولکن 
لا آذکر أن ما اقترحته لقي استجابة ورغبةء واستمر الأمر كذلك طيلة ما لا يقل عن 
أربعة آعوام. 

وفي العام ۶ ۲۰۱ تغيّر الحال؛ إذ وجدتني آمام شاب نابه یتدفق حيويةً فكريةً 
وتوفدا ذهتیّاه جاء من آرض فلسطین یسعی في طلب العلم عازٌا علی at‏ 
البحث ومراقیه دون سفوحه ودوانیه» فما إن فاتحته في أن یجعل الفکرّ الاصولي 
عند آبي الحسن الاشعري موضوعًا لرسالته في الدکتوراه حتی تلقّی الأمرّ دون 
تردد ولا تريّث ‏ تلقَي من كان ينتظره ویتطلع إلیه» حرصًا عليه ورغبة فيه. 


وحین جر الموضوعٌ وأذن «للطالب» بلال برکات سلهب أن يشرع -بإشرافي - في 
إعداد خطة البحث رَفقّا للنظام المتّبع في الكلية: أؤقفته على ما كنت آفکر فيه بخصوص 
المقاربة المطلوبة في دراسة تراث الأشعري مما شرت إليه في الفقرة السابقة» فلم 
أجد منه إلا استعدادًا راسخًا وتصمیما قوبّا تحدوهما غايةٌ واضحة لإنجاز بحث علمي 
نوعي يضيف إلى ما هو موجود فيقوّمه ويبني عليه ليطوره أو يفتح الباب لجديد لم يُسبّق 
إليه. وكم سعدث واستبشرت وأنا أتابع خطوات إعداده لخطة البحث! إذ كانت تكفيني 
لاشارة وتغنيني الإيماءة لكي ألفي بعد حين ما قصدئُه وقد تم إنجازه على أحسن وجه. 

اذ كنت و ازل ا خرص غل ألا یقتصر الا حت فق مراجعة ما یتصل بموضوعه 
على ما تف في اللغة التي يُتقنها ويكتب بها بحشه» لم يتوانَ بلال في ذلك عندما 
أشرت به عليه» فاجتهد في استقصاء ما يتعلق بموضوع أطروحته في اللغة الإنجليزية. 
وأذكر أنني حين نبهتّه إلى ما كتبه المستعرب الفرنسي دانيال غيماريه -01108 102011 
11 عن أصول الفقه عند الأشعري في كتابه الفذ (مذهب الاشعري» 10617106 1) 
(1990 ,تئة“:اى0'31-4 الذي لم يُترجم إلى العربية حتى يوم الناس هذاء لم يعتذر 
بعدم معرفته اللغةً الفرنسية» وإنما سعى إلى الاستعانة بمترجم حاذق للفرنسية نقل له 
إلى العرية اقا اذى شمه دیق اسر اک 

وقد ذكرني هذا الصنيعٌ النادر بين من عرّفت وشهدتٌ من طلبة الدراسات العليا 
.بل من الأساتذة أيضًا خلال عقود من الزمن بما كان يفعله المفكرٌ الفذ والعالم 
المجتهد السيد محمد باقر الصدر عليه رحمة الله» في أثناء تأليفه لكتبه التأسيسية 
الثلاثة (فلسفتناء واقتصادناء والأسس المنطقية للاستقراء)؛ فقد كان يكلف أو يستأجر 
من يترجم له من بعض اللغات الأوروبية ما يحتاج إليه من أهم أو أحدث ما کتب 
في الموضوعات والقضايا التي تناولها؛ حرصًا منه على الإحاطة ‏ قدر الإمكان - 
بالمفاهيم الأساسية ووجهات النظر المختلفة في تلك القضايا والموضوعات. 


۱۱ 
وآشهد آنني ما احتجت يومًا خلال إشرافي على رسالة الاستاذ بلال إلى أن 
أصرف جهدًا أو وقتّا في تنبیهه إلى مسائل جزئية أو تفاصیل فرعية مما بحتاج إلى 
معالجة أو تدقيق أو إعادة نظرء بل كان يكفيني أن أناقش معه أمهات المسائل وأن 
أؤكد الوجهة الأساسية للبحث منهجّا ومضموتًاء فیتلقّی الرسالة وينهض بمقتضاها 
وكأنما قد استبطن ما كان يدور بِخَلّدي بشأن تفاصيل تلك المسائل وجزئياتهاء 
ولذلك لم أكن أواجه فيما كنت أق رأ من فصول الأطروحة قصورًا في المادة أو 
تسطيحًا في الاستدلال أو قفرًا في الاستنتاج» بل كنت أتعلم عندما أقرأ تلك الفصول 
تباعَا حتی استوت خلال ثلاثة أعوام - بل أقل ‏ بحنًا مكتملَ البناء متواشح الأجزاء 
ثمرته هذا الكتاب الذي أقدّمه اليوم للقراء مصوّرًا لنا -تحلیلا وتركيبًا ‏ الفكرٌ 
الأصولي عند الإمام أبي الحسن الأشعري كما تعبر عنه أقواله وتنطق به نصوصه. 
ولست آروم بما قلت إطراءً لبلال؛ فهو آعز عليّ من أن ألوي عنقه بإطرائي» 
بل آحببت أن أبرز بعض المعاني المهمة والخصال العالية التي يحتاج الباحث في 
أي مجال علمي أن یتحلی بهاء والتي نحتاج إلى أن ندرب طلبة جامعاتنا وباحثینا 
لتصیر ثقافة عامة في موسسات التعلیم ومراکز البحث العلمي في مجتمعاتنا إن 
آردنا لتلك المؤسسات والمراکز خاصة ولمجتمعاتنا عامة نهضة تخرح من حالة 
الاجترار والركود والكساد في المعرفة والثقافة والحياة. وأما الكتاب الذي بين يدي 
القارئ فلست بمتحدّث بأكثرٌ مما آجملت؛ فهو سيتحدث بنفسه عن نفسه في سائر 
فصوله ومباحثه التي لا أكاد آشك في آنها لن تدع القارئ حتى يستوفي رحلته معها. 
فلتكن تحيتي لبلال ولقرّائه في هذا السّفر أني تحدثتٌ عنه بما سبق من مقال. 
واللة تعالى نسأل العف والسداد وحسن الختام. 


کوالالمبور 


و 
۶ ا اثلا نم 5 
في ليلة ۲۲ رمضان 555١ه‏ = ۱۷ أبريل 71١7م‏ محمد الظاهرايِسَاويٌ 


۳ 
یبا همم 
الحمد له الذي سخر لهذا الدین من الائمة منارات للهدی» غد لنا پمداد 
فکرهم نهجّا يُقتفى» وشیّد بأصولهم وقواعدهم صرخا للعلم وبنی» والصلاة والسلام 
على النبي المجتبی» وعلی آله وصحبه ومن اقتفی آثرهم وبهدیهم اقتدی. 


و 


وعد 

فان الإمام أبا الحسن على بِنَ إسماعيل الأشعري عم من أعلام نهاية القرن 
الثالث الهجري وبداية القرن الرابع (5-770 77ه)ء حيث إنه قد برع في العديد 
من العلوم كالفقه والأصول والحديث والتفسيرء واشتهر في درس علم الكلام 
ومسائل العقيدة» وحولها دارت كتبه الستة التي وصلت إلينا"" من تراثه المترامي 
الأطراف. وكذلك فإن المدرسة الفكرية التي أرسى قواعدها أبو الحسن الأشعري 
التي باتت تُعرّف باسمه قد اشتهرت في درس علم الكلام ومسائل العقيدة» حتى 
إنه إذا ذكر اسم الأشعري انصرف الذهن إلى هذه المسائل» بل قد يَظن البعض أنه 
لم يشتغل الا بهذا الفنّ من العلوم الإسلامية» ومن هنا فقد كان التركيز على دراسة 
تراث الأشعري منصبًا على ما دوّنه من آراء في مسائل علم الكلام والعقيدة. 
(۱) وهذه الكتب الستة هي: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» اللمع في الرد على آهل 


الزيغ والبدع» رسالة إلى أهل الثغر» رسالة استحسان الخوض في علم الکلام» الابانة عن 
أصول الديانة» رسالة فى الإيمان. 


غير أن المتصفح لسيرة حياته وما وصلنا من بعض مؤلفاته وما نيسب إليه من 
آراء عن طريق تلامیذه أو ما كان محفوظا منها في بطون الكتب في شتى المجالات» 
وما کتب عنه من تراجم؛ جد أنه العالم المتكلم الفقيه الأصولي المفشر الا أن عدم 
وصولنا إلى ما خطه بيمينه من تراثه العلمي في هذه المجالات حال دون تناوله بالبحث 
والدراسة فيما سوى علم الكلام الذي اشتهر به. 


إن عدم اطلاعنا على إرث الأشعري المباشر في علوم الفقه والأصول والتفسير 
والحديث لا يعني عدم القدرة على الكشف عن مجمل آرائه في هذه العلوم ومعرفة 
منهجه وطريقته في تناولهاء ولا يحول دون إظهار الملامح الكبرى والسمات العامة 
لفكره فيها؛ إذ إن ما وصل إلينا من كتبه وما دونه تلامذته وأتباع منهجه من بعده فيه من 
المادة العلمية يمكننا من الوقوف على المفاصل الأساسية والقضايا الكبرى لفكره في 
هذه العلوم» وإن لم يكن بالشكل الذي يوصلنا إلى معارف تفصيلية عن حقيقة فكره 
فيها كما لو أن جميع كتبه في هذه العلوم قد وصلت إليناء حيث إن الكتب الستة التي 
وصلتنا من تراثه المترامي الأطراف یصعّب علينا أن نعتمدها آصولا لعقيدته التي اشتهر 
بهاء فكيف بنا نعتمدها آصولا لباقي العلوم التي لم يصلنا من مصنفاته فيها شيء؟! 

وقد ذكر أبو بكر بن فورك في كتابه (مجرد مقالات الشيخ آبي الحسن الأشعري» 
أن الأشعري سار في أصول الفقه على نسق الإمام الشافعي» حيث قال: «وكان يذهب 
في أغلب مسائل أصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في كتاب «الرسالة» في أحكام 
القرآن»(. ومع ذلك تفترض هذه الدراسة أن شهرة الأشعري واهتمامه بعلم الكلام 
كان لهما أثر كبير من حيث حصول علاقة عضوية بين هذا العلم وعلم أصول الفقه. 
أدّت إلى تکوّن منهجية مستقلة في التفكير التشريعي عنده في مقابل المنهجية الفكرية 


۰۱۹۳ مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص‎ )١( 


۱ 
الاعتزالية التي خرج عنها؛ مهما كان من توافقها أو تخالفها مع المنهجية الأصولية التي 
أرسى قواعدها الكبرى الإمام الشافعي. وهذا الافتراض يعرز أن «حياة الإمام الأشعري 
[كانت] بين قرنّين كلاهما يؤسس لأصول الاجتهاد. وكلاهما يؤرّخ لأزمة الاجتهاد»۳. 
ولذا فالدارس لتراث الأشعري في أي من هذه العلوم ومن ذلك علم 
أصول الفقه الذي عليه مدار كتابنا لا بد أن يكون واضخا لديه أنه مهما حاول 
السعي للقطع بمنهج الأشعري وفكره فيما يتناول من مسائل وموضوعات فإنه لن 
يعدو الملامح العامة والأصول الكلية لفكر هذا العَلم الكبير» حيث «إن ما وصل 
إلينا مما نسب للأشعري من مصنفات عديدة تتناول- كما يلوح من عناوینها - 
موضوعات متعددت وقضايا متنوعةً» قلیل جدًا؛ إنه يغدو من غير اليسير التعويل 
عليه لاستخلاص صورة نهائية وإصدار أحكام قاطعة بشأن فكره وموقفه ومنهجه. 
ومهما أمكن اللجوء لتدارك النقص وسد الفراغ الناجمّين عن ذلك. إلى نع ما نقل 
عنه من أقوال» وإلى حمل كلامه في تآليفه الموجودة على ما تسمح به من محامل 
التأويل؛ فان ذلك لن يعدو كونه وجهّا في التقريب لا يبلغ الجزم واليقين»”". 
وحسيّنا في بیان فكره ومنهجه في أصول الفقه ما قرّره الفقهاء من أنه ما لا يدرك 
كلك جله» والمیسور لا شفط بالمعسور آما إذا آردنا صياغة آراء الأشعري 
الأصولية على حسب تطوره الفكري فهذا آمر صعب. كما یقول محمد كمال إمام: 
«والرأي عندي أن صیاغة آراء الأشعري وإعادة ترتیبها وَفقَ تطوره الفكري تعد أمرًا 
بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاء ومن بينها بالطبع آراژه في علم أصول الفقه»””. 


(۲) إسهام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسيس منهجية المراجعة والتقويم: عرض 
وتأصيل لمحمد الطاهر الميساوي ص ۵ ۵. 


(۳) النهجية الأصولية عند الإمام أبي الحسن الأشعري: عرض وتحليل لمحمد كمال إمام ص ۸۲. 


وعلیه فان الناظر في الأبحاث والدراسات التي تناولت موضوع آصول الفقه 
ومسائله عند الأشعري يجد آنها محدودة شکلا وموضوعا» ولعل السبب في ذلك 
ما ذکرناه من عدم وصول التراث الأصولي الذي حطه الأشعري بيده إليناء وما توفر 
لدینا من دراسات أصولية لللأشعري لا عدو أن يكون تجميعًا لبعض آرائه وأقواله 
الأصولية» وهذه لمّا أن تکون على سبیل العرض والتحلیل الاأولی لاراء الأشعري في 
بعض آمهات المسائل الأصولية دون استقصائها كلها ولا تتبع تفاصیلها» وإما أن تکون 
على سبیل المقارنة بين الأشعري وغيره من أئمة الااصول دون تحلیل وترکیب للاراء 
والأقوال المنسوبة إليه. ونوع آخر من الدراسات تناول الأشعري في سياق الحدیث 
عن المدرسة الاشعرية بشکل عام دون تخصیص للاشعري بالبحث والدراسة والبیان 
لفکره ومنهجه. وخاصةً في آصول الفقه ونوع أخير من هذه الدراسات. وهو الذي 
یتحدث عن موضوع واحد بعینه من مواضیع الأصول عند الاشعري. 

وبناءٌ على ذلك» وبالرغم من المکانة التي یحتلها آبو الحسن الاشعري في سياق 
تطور الفکر الکلامي والتشريعي الإسلامي؛ فإننا لا نملك رؤية علمية متكاملة عن 
العناصر المعرفية والمنهجية التي تشکل فکره التشريعي بخصوص الاحکام الشرعية 
ومداركهاء والادلة وطرق استفادة الأحكام منهاء وعلاقة الادلة بعضها ببعض» وما 
إلى ذلك من عناصر البحث الأصولي» بحیث یمکن أن نصف تلك الرژية بأنها تمثل 
الفكر الأصولي للأشعري بوصفه نسمّا علميًا متکاملا. 

وسبب ذلك: أن آراء الأشعري في مسائل أصول الفقه لم تدرّس في ذاتها 
أصالةً واستقلالاء وإنما تم تناولها غالبًا إما في سياق بحوث كلامية» وإما في إطار 
دراسات للفكر الاصولي في مراحله المتأخرة عند الباقلاني والقاضي عبد الجبار 
والجويني وأمثالهم» والتي جرى فيها تطوير آفکاره» وتأويل مواقفه» والتفريع على 
مسائله والاخذ بلازم قوله. 


مقدمة ۱۷ 

وكذلك فإنه لا توجّد دراسة مستقلة تمزج بين الاستقصاء والعرض للاراء 
الأصولية للأشعري وتحليلها وتركيبها من أجل الوصول إلى صورة متكاملة 
متسقة الجوانب للفكر الأصولي عنده بوصفه نظامًا متكامل العناصر متیسق البناء. 
هذا بالإضافة إلى العديد من الآراء والمسائل الأصولية التي اختلف النقل فيها عن 
الأشعريء والتي لم بجر تحقيق نسبتها إليه» ولا معرفة الرأي الراجح عنده فيهاء وهذا 
ما سيعمل الكاتب على استدراكه في هذا الكتاب قدر الإمكان. 

ولعل من أقدم تلك البحوث والدراسات ما كتبه حسين خلف الجبوري عن 
الإمام الأشعري وآرائه الاصولیة ۱ حيث عمل على تتبع واستخراج الآراء الأصولية 
للأشعري من كتب الأصول عمومّا على اختلاف مذاهب أصحابهاء واستدل عليها 
بما ورد في المصادر التي رجع إليها. 

وقد اعتمد الکاتب علی قائمة طويلة من کتب للأمسؤل: الا آنه قد غابت من 
هذه القائمة ألصقٌ الکتب بالامام الأشعري» وهي مصفاته التي وصلت إليناء الامر 
الذي بخبر عن إشكال کبیر في هذه الدراست عوضا عن إغفاله أوثق المصادر التي 
دنت آراء الاشعری» ک«مجرد المقالات» لابن فورك هذا بالإضافة إلى مجموعة 
من المصنفات الرئيسة والتأسيسية فى البناء الأصولي التي لم يكن لها أي حضور 
في دراسته» ك«الفصول في الأصول» لابي بكر الجصاص. و«التقريب والارشاد» 
للباقلاني والجزء الخاص بالشرعيات من كتاب «المغني في التوحيد والعدل» 
للقاضي عبد الجبار واالمعتمد» و اشرح العمد» لابي الحسین البصري. 

ويندرج فيما سبق ذكره من إشكال منهجي متمثل في عدم الرجوع والاعتماد 
علی ما وصلنا من کتب الامام ی معدي عن *آراء آبي الحسن الاشعري 


(۱) الامام آبو الحسن الاشعري وآراژه الأصولية لحسین خلف الجبوري ص5 -4 ۱۰. 


۱۸ لفك ررضو عند الامام الاشعري 
الأصولية: جمعًا وتوثيقًا ودراسة» لأسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان. ومن هذا 
القبيل من الدراسات كذلك أطروحة «الامام أبو الحسن الأشعري وآراژه الأصولية: 
دراسة تحليلية نقدية» لليلى حداد» حيث غابت عن هذه الدراسة ‏ وعن اللجنة العلمية 
التي أجازتها والتي تضم سبعة من الأساتذة ‏ كتبُ الإمام الأشعري وكأتها لم تكن لها 
أي صلة بموضوع البحث! 

هذا بالإضافة إلى إشكاليات منهجية أخرى في هذه البحوث» كعدم تحرير 
المسائل» والتحقق من نسبة الأقوال إلى أصحابهاء مع إغفال لمجموعة من المسائل لم 
تم تناولها في إطار الحديث عن الآراء الأصولية عند الإمام الأشعري» هذا إذا غضضنا 
الطزف عن خلوٌ هذه الدراسات من البُعد التحليلي التركيبي للمباحث الأصولية. 

وينضم إلى هذه الدراسات كذلك بحث حول «مخالفات الأشعري للجمهور في 
السائل الأصو لية لسعدي خلف مطلب الجميلي""» الذي حاول فيه الباحث النظر إلى 
أصول الفقه عند الأشعري من زاوية أخرى تعنی ببيان «الرّقي العلمي الذي وصل إليه 
الأشعري في خالفته حمهور الأصوليين» فاستقل بهذه الآراء عنهم»”""» لكنه لم يتم التعويل 
في بحثه ابتداء على ی من مصنفات الأشعري نفسه ولا الرجوع إل «مجرد القالات» لايق 
فورك» بوصفها مصادر أولية تلتمس فيها آراؤه وتقريراته في مسائل أصول الفقه. 

وفي مقال عن «المنهجية الأصولية عند الإمام أبي الحسن الأشعري: عرض 
وتحليل»7 حاول محمد كمال إمام» تحدیدٌ ملامح المنهج الأصولي عند الأشعري 
معتمذا في ذلك على كتابّين كلاهما لابن فورك وهما: «مجرد مقالات الشيخ 
(۱) خالفات الأشعري للجمهور في المسائل الأصولية لسعدي خلف مطلب الجميلي ص ۲۱-۸۳ 
(۲) مخالفات الأشعري للجمهور في المسائل الأصولية لسعدي خلف مطلب الجميلي ص٤‏ . 


ول 


مقدمة ۱۹ 


ا الخ الاشعری». وكتاب «الحدود في الأصول». بالإضافة إلى مجموعة 
من المراجع حاول الاستفادة منها قدر الامکان ك«(التقريب والإرشاد» للباقلاني 
و«التلخيص» لابن القاص» وغيرها من المصادر الأصولية» حيث توصّل إلى ثلاثة 
ملامح أساسية للمنهج الأصولي عند الأشعري تناول فيها العلاقة العضوية بين علم 
الكلام وعلم أصول الفقه وبملمح ثانٍ عَنْوَنهِ بالتفرقة في الاجتهاد بين الأصول 
والفروع» وختم ببيان دفاع الأشعري عن أصول الشافعي. 

یر لها RT OE‏ 
المتعلقة بأصول الفقه عند الاشعري» وهي في بعض جوانبها تحتاج إلى إعادة نظر 
فيما قرّره الباحث عن منهج الأشعري» خاصّة فيما یتعلق بدفاع الاشعري عن أصول 
الشافعي. على أي حال» فهذا البحث كما قال مؤلفه ‏ «يقدّم عرضا وتحلیلا أوليًا 
لآراء الأشعري في بعض أمهات المسائل لعلم أصول الفقه علّها تكون حافرًا 
لبحوث آکثر استقصاء و آبعد غور 10 

وقد حاول سعید بنسعید العلوي في کتابه «الخطاب الاشعري: مساهمة في 
دراسة العقل العربي الاسلامي» «الإبانةَ عن مکونات الخطاب الاشعري في عصره 
الكلاسيكي» والکشف عن الالیات المعرفية التي تحکم هذا الخطاب وتوجهه في 
تعبیرانه الکبری والرئيسة: الكلامية» والأصوليةء والأخلاقية» والسياسية»”". إلا آن 
الكاتب تناول المنظومة الأشعرية بشكل عام وهو ما أدى إلى عدم إعطاء صورة 
واضحة ومفصلة عن منهج الأشعري وفكره» خاصة في مجال علم الأصول» وهو ما 
أدى إلى تغييب شخصية الأشعري الأصولية في ثنايا الحديث عن سمات الخطاب 
الأصولي عند تلاميذه وأتباع مذهبه. 


(۱) المنهجية الأصولية عند الإمام أي الحسن الأشعري: عرض و تحليل محمد كمال إمام ص۷۷. 
(۲) الخطاب الأشعري: مساهمة في دراسة العقل العربی الإسلامي لسعيد بنسعيد العلوي ص ۷. 


هذا بالإضافة إلى ما مه محمد كمال إمام آثناء تناوله لهذه الأطروحة» حيث قال: 
(آما الأستاذ سعيد بنسعید العلوي فيقدم لا في «الخطاب الأشعري) عقلا آشمریٌا لا 
ينطلق من البحث في آصول المذهب الأشعري ومصادره» وإنما یستهدف الکشف عن 
صيرورة النسق الأشعري ورصده أثناء عملية التکون والتشکل ذاتها. وهذا الهدف معقول 
وجمیل في ذاته إلا أن غربة المنهج الذي سلكه العلوي لقراءة المتن الأشعري تجعله 
غريبًا عن موضوعه وتجعل رحلة البحث عن عقل آشعري... رحلة لا تصل إلى الشاطی 
المنشود؛ ولا تمکن هذا العقل من تحقیق أصول المذهب على نحو ما تقررت عليه 
في علم الکلام ثم في أصول الفقه» طالما أن الشيء الأساسي الذي لا بد أن يلفت نظر 
الباحث الإبيستيمولوجي في علم أصول الفقه هو أن النشاط العقلي داخله وحيد الاتجاه» 
يتجه دائمًا من اللفظ إلى المعنى» كما في علم اللغة وعلم النحو وعلم البلاغة)7". 

وعلى هذا النسق من الدراسات أتى كتاب «علم الكلام الإسلامي المبكر: 
المعتزلة والأشعري: نصوص ودراسات حول تطور وتاريخ علم الکلام» (Early‏ 
Islamic Theology: the Mu’ tazilites and Al-ash’ ari: Texts and Stud-‏ 
on the Development and History of Kalam)‏ وعز: لريتشارد فرانك )» وهو 
عبارة عن كتاب جمعت فيه مجموعة من الابحاث والمقالات العلمية للمستشرق 
ريتشارد فرانك» تدور جميعها حول علم الكلام عند المعتزلة وتطوّر الفكر عند 
الأشعري» حيث تسعى هذه الدراسات إلى تقديم تحليل فلسفي وفم للدعائم النظرية 
للتقاليد الفكرية التأسيسية في القرون الأولى للإسلام» وقد احتوی هذا الكتاب على 
تسعة فصولء يهمنا منها الفصول الأربعة الأخيرة» وهي: السادس؛ تحدث فيه عن 
)١(‏ المنهجية الأصولية عند الامام أبي الحسن الأشعري لمحمد كمال إمام ص5 8. 
Richard M Frank, Early Islamic Theology: The Mu’tazilites and al-Ash’ari‏ (2) 


Texts and Studies on the Development and History of Kalam, Variorum: 


Aldershot Ashgate, 2007), ۰ 


۲١ مقدمة‎ 


عناصر في تطوّر منهج الاشعري» والسابع عن بنية السببية عند الأشعري؛ تحليل 
لكتاب «اللمع»» والثامن في مفهوم الطبيعة عند الأشاعرة ودور الاستدلال التأملي في 
اللاهوت. أما الأخير فتناول كتاب «الحث على البحث» للأشعري: نصه وترجمته. 
وقد تناولت هذه الفصول مجموعة من المباحث والکتب الكلامية الأشعري) وقد 
احتوت على مجموعة من المسائل المشتركة بين علم الکلام وأصول الفقه. 

ولیس من المبالغة إن قلنا: إن أفضل ما وقفنا عليه في دراسة الفکر الأصولي عند 
الامام الأشعري وسَلم من الاشکالیات السالف ذكرها هو ما کتبه المستشرق الفرنسي 
دانیال جیماریه في كتابه (مذهب الأشعري» «(La Doctrine D’al-Ash’ari)‏ 
مع الاشارة إلى أن هذا الکتاب سابق في تدوینه ونشره على جمیع الکتب والابحاث 
التي ذكرناهاء إلا أن أحدًا من هؤلاء الباحثين لم یلتفت إليه» وهذا إشكال آخر يُضاف 
إلى ما تم ذكره من إشكالات علمية. 

على أي حال فان هذا الكتاب من أشمل الدراسات التي تناولت الأشعري بالبحث 
والدراست» حیث تناول فيه الکاتب عدة جوانب من فکر الاشعري» رکز فیها علی 
الجانب الكلامي عنده» وتعرّض في المباحث النهائية من کتابه إلى جوانبِ من الفکر 
التشريعي عند الأشعري؛ وناقش مجموعةً من آرائه الفقهية والأصولية وحللها. وقد 
اعتمد في كتابه على مجموعة كبيرة من المصادر التي أوردت ونقلت آراء الأشعري 
في مختلف الجوانب» ولا سیما مؤلفات الأشعري نفسه. ولم يقتصر على كتاب 
(مجرد المقالات»» حيث اعتبره جيماريه ليس كايا للتحدّث عن الأشعري في شتى 
الجوانب. وقد قام كذلك بالمطابقة التامة بين الآراء التي يوردها هو عن الأشعري 
وبين الآراء التي ترد في كتاب «اللمع»» أو تلك التي ينقلها آبو منصور البغدادي 
وإمام الحرمين الجويني وأبو القاسم الأنصاري» وغيرهم من علماء الأشعرية. 


(1) Daniel Gimaret. (1990). La Doctrine d’al-Ash‘ari, Paris: Les Editions du Cerf. 
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۲۲ الك ررضو عند الإمام الأشعري 

ومع هذا الجهد الذي قدّمه جیماریه في کتابه فان دراسته لم تتناول سوی النَّذر 
الیسیر من المباحث الأصولية عند الأشعري» وكذلك فاته في العديد من الواضع التي 
تعرّض لها نصوصن مهمة من كتب الأشعري الكلامية التي بين أيدينا. 

ولا يقل أهمية ومراعاة للمنهج العلمي في الكتابة عما كتبه جيماريه ما قام به 
الشريف حاتم بن عارف العَؤْني في كتابه «اليقيني والظني من الأخبار: سجال بين 
الإمام آبي الحسن الأشعري والمحدّئین!» حيث تناول فيه الباحث واحدة من أهم 
القضايا المشتركة بين علم الكلام وعلم أصول الفقه وعلم الحديث» وهي قضية 
القطعي والظني في السنة النبوية. وقد قام البحث «بتسليط الضوء على مواقف 
الاتفاق والافتراق بين منهج الإمام أبي الحسن الأشعري ومنهج المحدّثين في 
التفريق بين اليقيني والظني من الا خبار وفي منهجهم في الاحتجاج بهما»(۲. وقد 
تناول في الفصل الأول من كتابه حُجية السنة بين أبي الحسن الأشعري والمحدّثين» 
وفي الفصل الثاني تطرّق إلى اليقينيٌ والظنی من الأخبار وحُجّيتهما عند أبي الحسن 
الأشعري» وهما الفصلان الاکثز أهمية بالنسبة لنا في هذا الكتاب. 

ومما یلاخظ على هذا البحث أنه حاول فيه تجميع الأقوال والآراء التي تسب 
إلى الأشعري من خلال كتاب «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري»» ومن 
خلال أقوال ثلاثة من علماء الطبقة الثانية من تلامذة الأشعريء وهُم الباقلاني» 
وابن فورك وأبو إسحاق الاسفراييني. 

ومع آهمية هذه الدراسة وتميزها فان البُعد التحليلي التركيبي لهذه الاراء لم 
يكن بالشکل الذي یوصلنا إلى آسباب تکوّن فکر الأشعري فیما یختص بالأخبار» 


(۱) اليقيني والظني من الأخبار: سجال بين الامام آبي الحسن الأشعري والمحدّئین للشریف 


مقدمة ۲۳ 
وما هي الجذور الفكرية التي دفعت به للأخذ بهذه الاقوال؟ كذلك قد فاته الوقوف 
على بعض النصوص المهمة الواردة في «مجرد المقالات؟ التي شرت إليها في 
موضعها من هذا الکتاب. 

ومن حلال هذا العرض التو كت لمجموعة من الدراسات فتن نا عدد من 
الاشکالیات المنهجية في دراسة تراث الامام الأشعري الأصولي التي قد وقع فیها 
بعض الباحثين» والمتمئّلة في عدم الرجوع إلى ما توفر من مولفات للأشعري بين 
أيدينا ولا حتى إلى أقرب وأوثق المصادر منه عند بعض من تناول تراث الأشعري 
الأصولي بالبحث والدراسة. وكذلك السطحية في الطرح وخلو بعض الدراسات من 
البُعد التحليلي التركيبي الذي من خلاله تتکوّن الصورة العامة للدراسة. 

ويُضاف إلى ذلك الخلل في التوثيق وعزو الأقوال إلى أصحابها والتحقق من 
نسبتهاء إلى عدم الاطلاع الكافي على الجهود السابقة في مجال البحث» وآخیرا 
وليس آخرًا الخال في ترتيب المباحث الأصولية» وغيرها من الإشكاليات المنهجية. 

ولكي نس هذه الفجوة ونستدرك الخلل كان لا بد من اتباع منهج واضح في بحث 
الفكر الأصولي عند أبي الحسن الأشعري حتى نحيط بالموضوع من جميع جوانبه. 
وهذابُحتّم علينا ابتداءً السير وَفق منهج استقرائي في التبم والجمع والاستقصاء للاراء 
والاقوال الاصولية للاشعري من مظانهاء وذلك علی عدة مستویات؛ الأول منها عن 
طریق ما وصلنا من كتبه في علم الکلام مستفيدًا من العلاقة العضوية بين العلمین. آما 
المستوی الثاني فمن خلال ما وردنا من کتابات تجمع آراء الااشعري» ککتاب امجرد 
مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورّك. والمستوی الثالث عبر جمع ما 
تفرّق من آراء أبي الحسن الأشعري من ثنايا کتب الأصول المختلفة التي جاء فیها نسبة 


بعض الا قوال إليه. 


۲ قح هول عند الامام الأشعري 


وأخيرًا جمعث ما نسب إلى الأشعري من آقوال أصولية في كتب التراجم 
التي ترجمت له لتصل من خلال هذه المستويات إلى أقصى ما يمكن جمعه من 
أقواله وآرائه الأصولية بحيث لا ندّع شاردة ولا واردة منها إلا وصلنا إليها وَدَونّاها؛ 
لتتمكن من بناء قاعدة نستخلص منها فكره ومنهجه في أصول الفقه. 

وهنا لا ُد من الإشارة إلى أني في كثير من الأحيان إذا وجدتٌ رأيًا للأشعري 
في أحد كتبه أو أقرب المصنفات منه فإني أكتفي بذكره عن هذه المصادر وأجيل إليها 
دون ذكر كل من أورد هذا الرأي عن الأشعري من أصحاب المصنفات الأصولية 
اللاحقة إلا إذا ورد فيها رأي آخر له أو رأي مخالف لما أوردناه عنه» أو إذا استدعى 
المقام تعضيد الرأي الذي أوردته بما ورد في هذه المصنفات. 


غير أن المنهج الاستقرائي وحده لا یکفی لاعطاء صورة واضحة عن الفكر 
الاصولی عند أبي الحسن الأشعري؛ فكان من اللازم استخدام المنهج التحليلي 
الذي من خلاله تتوضح الملامح العامة لهذه الدراسة؛ إذ إن الباحث بعد استعراض 
ووصف الاراء الأصولية للأشعري وتصنيفها على حسب الترتيب المعهود للمباحث 
الأصولية في كتب أصول الفقه اعتمد على هذا المنهج في تحليل وتفكيك الآراء 
الأصولية للأشعري ودراستها وتعليلها وتأويلهاء ثم إعادة تركيبها في سياق الواقع 
والبيئة العلمية التي قيلت فيهاء ثم تقويمها في ضوء الأصول المعرفية والمنهجية 
الكلية التي ارتضاها الأشعري لنفسه؛ ليصل من خلال ذلك كله إلى الخصائص العامة 
للفكر الأصولى عنذده. 

وبناء على هذه المناهج التي حددها الباحث للسير عليهاء وقبل البدء بتناول المباحث 
الأصولية عند أبي الحسن الأشعري؛ كان لا بُدٌ من افتتاح هذا الكتاب بتحقيق لسيرة 
الإمام أبي الحسن الأشعري ودراستها دراسة تحليلية مقارنة بين كتب السّيّر والتراجم» 
ابتداء من این الندیم صاحب (الفهرست» وصولا إلى عصرنا الحاضرء الأمر الذي لم 


مقدمة ۲۵ 


يُسبّق إليه من قبل؛ ولعل السبب في ذلك أن الإمام الأشعري وعلى الرغم من المكانة 
التي يحتلها في تاريخ الفكر العقدي والتشريعي الإسلامي يُعتبّر من الشخصيات التي 
حصل فيها تجاذب بين أصحاب الفرق والمذاهب» فأتت هذه الدراسة لتكون منهجًا 
وسطا في التعرض لسيرة الأشعري دون إفراط ولا تفریط وتَعْرضها كما وردت عند 
أصحاب السّيّر والتراجم مع تقديم مقارنة وتحليل وإعادة تركيب لما ورد فيها بحيث 
نستطيع أن نخرج بصورة متعددة الجوانب حول سيرة الأشعري. وهذا بالتأكيد يمكننا 
من فَهُم الظروف التي أحاطت بالاشعري والبيئة التي تكونت فيها آراژه الأصولية. 


ولا كان عنوان هذا الكتاب «الفكر الأصولي عند الامام أبي الحسن الأشعري» كان 
لا بْدَ من بيان المقصود بالفكر الأصوليء وبيان العوامل التي رت في تكوينه عند أبي 
الحسن الأشعريء فإذا اتضح المقصود من مصطلح «الفكر الأصولي» تبين لنا الفرق 
بينه وبين مجرد دراسة الآراء الأصولية أو المنهج الأصولي عنده» وهذا بدوره يوضح 
للقارئ الغاية التي من أجلها وضع هذا الكتاب. 

وبما أن الإمام الأشعري اشتهر بعلم الكلام» وحوله دارت كتبه الستة التي وصلت 
إليناء كان لا بُ من التعريف بعلم الكلام ومنهج الأشعري في البحث الكلامي» وبيان 
علاقته بعلم أصول الفقه عنده. حيث إن الباحث يعتقد أن شهرة الأشعري واهتمامه 
بعلم الكلام كان لهما أثر كبير من حيث حصول علاقة عضوية بين هذا العلم وعلم 
أصول الفقه أدّت إلى تكؤّن منهجية مستقلة في التفكير التشريعي عنده. 

فإذا تبيّن واتضح ما تقدم كان من السهل على الباحث الولوج إلى المباحث 
الأصولية عند الإمام الأشعريء ابتداءً من المقدمات العامة لمباحث أصول الفقه عنده. 
مرورًا بمباحث الحكم الشرعي ومباحث البيان في الفكر الأصولي عند أبي الحسن 
الأشعري» وصولا إلى أدلة الأحكام في فكره الأصولي؛ لتتجلی من خلال ذلك كله 
الخصائص العامة للفكر الأصولي عند الإمام أبي الحسن الأشعري. 


۳۹ 


وعلی هذا النسق وبهذا التدرّج سرت في ترتیب فصول ومباحث هذا الکتاب؛ 
فأتى في مقدمة وسبعة فصول يحتوي کل فصل منها على عدد من المباحث 
والمطالب؛ لیتمکن القارئ من خلال ذلك من بناء صورة منهجية واضحة حول 
الفکر الاصولي عند الامام الاشعري. 

ولیس لي غاية فیما کتبت إلا بيان الحق فیما سب إلى إمام أهل السنة الأشعري؛ 
فان وُفقت إلى ذلك فبفضل الله عز وجل, وذلك ما آبغی» وان كانت الأخرى فقد 
عسي فلا لت قفا اوها 
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يسعى الباحث في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على جانبین مهمّين في دراسة 
سيرة أبي الحسن الأشعري» يمكن من خلالهما أن نصل إلى تكوين صورة شاملة 
نوعًا ما عنه عند مختلف الاتجاهات والمذاهب التي وافقته أو خالفته. آما الجانب 
الأول فتناول فيه الباحث كتب التراجم التي تعرّضت لسيرة أبي الحسن الأشعري 
على اختلاف توجهات أصحابهاء وكيف كان تفاعلها مع أحداث سيرته في مختلف 
عناصرهاء في محاولة لإظهار توجُهات أصحاب هذه التراجم وأثرها في توجيه الفكر 
حول هذا الإمام. وفيما يتعلق بالجانب الآخر فقد تناول فيه الباحث بدراسة تحليلية 
مقارنة ما ورد في كتب التراجم من معلومات حول تفاصيل حياة أبي الحسن الاشعري 
من جميع جوانبهاء في محاولة من الباحث لتقديم تصوّر شامل عن حياته بموضوعبة 
وحيادية دون تعصب لأيّ فريق» سواء ممن وافقه أو اختلف معه. 


۳ ضبن عند الإمام الأشعري 


تخت الا رل 


آب وا حسن الاأشعري عند مترجمیه 


الطلب الاو : آبو اخسن الأشعري عند مترجمیه إل القرن الاد عشر 
امجري 

حتى نستطيع التعرف على نشأة أبي الحسن الأشعري وحياته في كافة جوانبهاء 
وحتى نتمكن من الوقوف على مواطن الاتفاق والاختلاف في سيرته» ولكي نستطيع 
تحليل الأحداث الرئيسة في حياته ومواقف العلماء منه؛ لا بد أن نتعرف أولا على الكتب 
التي ترجمت له وتناولت سيرته» ومعرفة الفروق بينهاء وخصائص كل ترجمة» على 
حسب الترتيب الزمني لكتب الشير والتراجم من حيث قربها من الأشعري. وما وقفنا 
عليه من كتب السّير والتراجم كان على النحو الآتي: 

بالتظر في كتب السّيّر والتراجم عن سيرة الأشعري نجد آن أقدم ترجمة له تلك 
التي كتبها ابن النديم المعتزلي في «الفهرست» حيث ترجم له باسم «ابن أبي بشراء 
ولست أدري هل أراد بهذه العَنْوّنة انتقاصًا وطعنًا في الأشعري كما فعل الأهوازي 
من بعده في كتابه «مثالب ابن أبي بشرا؛ حيث نسب الأشعري إلى جد غامض 
طعنًا منه في تبه إلى أبي موسى الأشعري"'! أم أنه مجرد اجتهاد من غير قصد 
الإساءة؟ ومثار هذا التساؤل أنه لا تُوجّد ‏ حسب اطلاعي- ترجمة للأشعري بهذا 
الاسم الا عند من آظهر العداء للأشعريء كابن النديم المعتزلي والأهوازي حيث إِنَّ 


اب وطن الاشعری عند مترجمیه وسیرته الشخصية 7 
ابن النديم عندما بين أن الدمياني وحمويه من اصحاب ابي الحسن الاشعری» قال: 
(وکان يستعين بهما على المهاترة والمشاغبة»۳" فأفصح بهذا عن شيء من إرادته 
الانتقاص من قدر الأشعري 

وعلى أي حال فإن ترجمته جاءت بسيطةً مختصرة حيث لم تبلغ الصفحة 
الواحدة» تعرّض فيها لاسمه بشكل مختص ثم بيّن أنه كان معتز ليا وتاب من 
الاعتزال» وذكر أنه كان فيه دعابة ومزح كبير» وختم ترجمته بذكر خمسة من کتبه 


كفن اما 


وتلا ابن النديم في الترجمة لأبي الحسن الأشعري أبو علي الأهوازئ في كتابه 
«مثالب ابن أبي بشر)» حيث بدأ ترجمته ببيان حال العلماء وابتعادهم عن السّف 
وأن الله لا يخلي الأرض من العلماء ء المتتصبين للرد على آهل الباطل والبدع ثم تعرّض 
لنسب الأشعري وشكك في نسبته إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء وإلى 
أهل السنة» وتحدّث بعد ذلك عن تاريخ ولادته ووفاته» ثم ساق الروايات والأسباب 
التي تتحدث عن رجوع الأشعري عن الاعتزال» مشگگافیهاء وین بعدها أن توبته 
غیر مقبولة مستدلا علی ذلك بجملة من الایات والأحاديث» ثم ذكر كتاب «الابانة) 
للاشعري وأنه صَفه وقاية من أهل السنت بعدها شرع في إيراد الروایات التي تطعن في 
دين الأشعري والتزامه وعلمه وختم بالحدیث عن موته والصفة التي مات عليها". 

ثم تلاه في الترجمة للاشعري وجاء بعده الخطيبٌ البغدادي في کتابه «تاریخ مدينة 
السلام» فساق اسم الأشعري كاملاء وذکر مولده» ووفاته واختلاف المؤرخين فیهاه 
ومکان دفنه» ثم ذكر رواية ابن حزم في تاريخ وفاته وعدد مصنفاته دون ذكر عناوینها؛ 


( الفهرست لابن الندیم ص ۲۹۷. (0 انظر: الفهرست لابن النديم ص ۲۹۷. 
(۳) انظر: مثالب ابن أبى بشر للأهوازي ص ۱۰6-۱5۳ . 


۳ ررضو عند الإمام الاشعري 
وساق بسنده رواية يُنْدار بن الحسین في مصدر رزق الاشعري وختم البغدادي تر جمته 
للأشعري بقول أبي بكر بن الصيرفي الذي ساقه بسنده آیضا: من أن المعتزلة کانوا «قد 
رفعوا رژوسهم حتی آظهر الله تعالی الأشعري فجحرهم في آقماع السمسم)"'". 

ومما يدعو للعجب هنا قصّرُ ترجة الخطیب البغدادي لابي الحسن الاشعري» 
حيث لم تتجاوز ترجمته الصفحة الواحدة» وقد عزا بشار عواد معروف سبب قصّر 
هذه الترجمة إلى آمرین: «الأول منهما: أن آبا الحسن الاشعري لم يكن مشهورا برواية 
الحدیث. وثانیهما: أنه لم يكن بالشهرة التي صارت له فیما بعدُ حینما کثر المعتنقون 
لمذهبه وانتشرت عقیدته بین الناس» والاوّل اول . 

ویبدو أن ترجیح معروف ليس دقیقا؛ لأن الخطیب البغدادي لم یقتصر في 
«تاریخه» على ترجمة المحدّثين؛ فقد أطال في ترجمة غیرهم من القّضاة والفقهاء 
وبعض الشعراء وغیرهم وان كان حريصًا على ذکر المحَدّین آکثر من غيرهم. 
حیث انه لم يدع أحدًا من المخدّئین مهما ضعُف شأنه وقلّ خطره إلا وقد ذکره. 
ولعل السبب الأرجح في قصّر الترجمة هو عدم وقوفه على مادة علمية إضافية 
مهمة في تر جمته للأشعري» وميله إلى الاختصار» حيث إنه كان حريصًا على إضافة 
كل ما يستجد له من أخبار المترجمین ووفیاتهم۳. 

ويتأكد ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الخطيب البغدادي كان على منهج 
الأشعري في العقيدة» وعلى مذهبه في الفقه» وكذلك ميل الخطيب إلى التخفيف 
والاختصار في بعض التراجم كما فعل مع ترجمة الشافعي حيث قال: «لو استوفينا 
(۱) انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۱۳: ۰۱-۲۲۰ ۲. 
(۲) آبو الحسن عند مترجميه إلى القرن الثامن الهجري-نظرة نقدية تاريخية لبشار عواد معروف 


21 
(۳) انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۱: .۷٤‏ 


اومن الآشعری عند مترجهیه وسبرته الشخصية ۳۳ 
مناقب الشافعي وآخباره لاشتملت على عدة من الأجزاءء لکنا اقتصرنا منها على هذا 
المقدار ميلا إلى التخفیف وإيثارًا للاختصار»( فلا يُعَد احتصار ترجمة الخطیب 
البغدادي للشافعی انتقاصّا من قدر الشافعی» ولعل الامر كذلك في ترجمته للأشعري. 

ومن العلماء المعاصرین للخطیب البغدادي ابنُ حزم» إلا أنه لم یتطرق إلى 
جوانب حياة الأشعري» وإنما اكتفى بالحديث عن عقيدته» وكان شديدًا في ردوده 
وانتقاداته کعادته رحمه اللّه. 

آما السمعانی فقد جاءت تر جمته للأشعري (الانساب» رتفد أيضَاء 
الیمن؛ ثم ربط نسب الأشعري بالصحابي الجلیل آبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه» وتحدث عن مولده ووفاته ونه صاحب کتب وتصانیف» ولم يَزْد شيئًا على ما 
ذکره الخطیب البغدادي في ترجمته'"". 


تا ابن عساکر الذي محص الأشعري بکتاب کامل هو «تبيين کذب المفتري فیما 
نسب إلى الامام آبي الحسن الأشعري». فد ترجمته من أوسع الترجمات وأشملهاء 
وقد كان السبب في تأليف هذا الکتاب هو الرد على مّن طعنوا في الأشعريء وانتقصوا 
من قدره في العلم والدّين» حيث قال ابن عساكر في مقدمة کتابه: «ولولا سؤال من 
ریت لح سؤاله إيّاي ذمامّاء فألزمت نفسي امتثال ما أشار به علي احترامًا؛ لصدفث 
عن ذكر وقيعة ذوي الجهل في الأئمة احتشامّا» لكني اغتدمت الشواب في إيضاح 
الصواب في عُلو منزلته اغتنامًا... وسأذكر ما حضرني من ذكره. وأَبيّن ما وقع إليّ من 
آمره» راغبًا إلى الله في إيضاح التحقيق» وطالبّا منه المعونة والتوفيق)7". 
(۱) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۲: 4۱4. 
(۲) انظر: الأنساب للسمعاني .۲۷٤-۲۷۳:۱‏ 
(۳) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر ص ۳۰-۳۵. 


م راک E‏ الما تن 


وقد اشتمل الكتاب على عشرة أبواب استوعبت جميع جوانب حياة 07 
حيث اعتبر هذا الكتاب مرجعًا رئيسًا لكل من كتب بعد ابن عساكر عن الأشعري. 
وقد وٌجّهت لهذا الكتاب جملةٌ من الانتقادات» لعل أهمها هو أن ابن عساكر 
اعتمد في تفسیر بعض الا حداث الاساسية في حياة الأشعري على الرژی والمنامات؛ 
مما جعل منهجه في ذلك «بعید الصلة بالمنهج العلمي»" كما يرى حمودة غرابت 
وأيده في ذلك جلال موسی في کتابه انشأة الأشعرية وتطورها»۳ الا أن فوقية حسین 
خالفتهما فيما ذهبا إليهه حيث ذهبت إلى «آن ابن عساكر مؤْرّحٌ له قدره ومكانته في 
مجال التاریخ» وأنه إذا كان قد حرّص على ذكر مناقب الأشعريء فلأنه كان بصدد 
الرد على المفترين على هذا الإمام» أما اعتماد الرؤى فيجب أن نتبين أنها ليست روّی 
عاديةء وإنما هي ری تحدث فيها النبي َة مع النائم» وهو أبو الحسن الأشعري»". 
وإن كنت أتفق مع فوقية حسين في أن ابن عساكر مؤرّخ له قدره ومكانته في 
التاريخ» فإن المشكلة ليست الرؤية ذاتها وان كان قد تحدّث فيها النبي ية مع 
آبي الحسن الاشعري فالمشكلة الأساسية في سند بعض هذه الرژی؛ فبعض أسانيد 
هذه الرؤى منقطعة» كما هو الحال مع أبي بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق 
القيرواني» حيث إنه كان حیّا إلى سنة 4۰۱۳ هه وهو قيرواني لا تعلم له رحلة إلى 
العراق» وعمره يبعد أن يكون اتصل بأبي الحسن الأشعري» فضلا عن أن أحدًا لم 
يَذكر ذلك. وكذلك باقي الرؤى والمنامات المذكورة ‏ خاصة في أسباب تحول 
الأشعري عن الاعتزال ضعيفة الأسانيد» وفيها شيء من التناقض. 
(۱) أبو الحسن الأشعري لحمودة غرابة ص‌۸. 
(۲) انظر: نشأة الأشعرية وتطورها لجلال محمد موسی ص/157١.‏ 
(۲) مقدمة تحقيق كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري لفوقية حسين محمود» هامش 
ص١۱‏ . 


أبو الحسن الأشعري عند مترجميه وسپرته الشخصية o‏ 
وهذه ملاحظة في العديد من الأخبار والروايات التي ساقها ابن عساكر» حيث 
إنه قد قام بجمع كل ما آتیح له من أخبار وروايات عن الأشعري دون اشتراط الصحة 
فيهاء وهذا ما يجعلنا نتوقف في قبول بعض هذه الأخبار» ولعل الحديث عن منهج ابن 
عساكر في كتابه بحاجة إلى دراسة مستقلة لن نستطيع الإلمام بجوانبها في هذا الموضع. 
أما ابن الجوزي فقد سرد في كتابه «المنتظم» بعض الروايات التي أوردها 
الأهوازيء أظهر فيها حقده على الأشعريء ولم يأت فيها بجديد”". 
وقد ترجم ابن الصلاح في كتابه «طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي الحسن 
الاشعري ترجمةً مختصرة لا تتجاوز الصفحتين» نقل فيها عن الخطيب البغدادي 
وابن عساکر ولم يأت فيها بجديد» سوى أنه جزم بآن الأشعري شافعی المذهب 
و طاً من قال: إنه مالکي(. وكذلك فعل ابن لکان في «وفيات الأعيان»". 
وفي افهرست» اللي ترجمة للأشعري تقرب من مس وعشرين صفحة» حيث 
إنه اهتم بترجمة جميع رجال إسناده إلى آبي الحسن الأشعري» واعتمد في تر جمته 
الاشعري علی ما کتبه الخطیب البغدادي وابن عساکر؛ ولم ياك فیها بجدید٩.‏ 
آما الذهبي فقد ترجم للأشعري في عدة مواضع: في کتابه «تاريخ الا سلام» 
الذي یُعتبر عمدة كتبه الترجمية ثم في کتاب «سیر آعلام النبلاء» الذي يُمكّْل 
التراجم المنفّحة من «تاریخ الاسلام»؛ وتلاها بترجمة آخری في کتاب «العبر في 
خبر من عَبر)!*2. ولعل ما يميّز ترجمة الذهبي في «تاریخ الإسلام) أنه نقل فیها 
(۱) انظر: المنتظم لابن الجوزي ۱4: ۳۰-۲۹. 
(۲) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح :١‏ 1۱7-1۰4 
(۳) انظر: وفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان لابن خلکان ۳: ۰۲۸۰-۲۸۶ 


(6) انظر: فهرست اللبلی ص ۰۱۲۲-۹۷ 
(۵( انظر: تاريخ الإسلام ووفیات المشاهیر والاعلام للذهبی. حوادث ووفات ۲۳۰-۱ = 


۳ لک رصن عند الامام الاشعري 


عن المؤيدين والمخالفین للأشعريء فقد ساق روایات عن الخطیب البغدادی 
وابن عساكر» وكذلك ساق روايات عن الأهوازي. ومن آهم إضافات الذهبي في 
ترجمته للأشعري في الكتاب المذكور ذكره أحداث مناظرة الأشعري للجُبّائي في 
مسألة الأصلح. 

أما في «سير أعلام النبلاء» -وهو الكتاب الذي صنفه بعد التاريخ بقرابة العشرين 
عامًا فقد أضاف أمورًا ليست موجودة في كتاب تاريخ الإسلام»؛ وكذلك حذف 
بعض ما تناوله في «تاريخ الاسلام» فمن الأمور التي أضافها ذكرُهُ أن الأشعري 
«کان عجبًا في الذکاء وقوة الفَهُم»(۱ وأنه كان له «ذکاء مُفرط وتبخرفي العلی 
وله آشیاء حسنة وتصانیف جمّة تقضي له بسّعة العلم»(. و کذلك و قوفه بنفسه 
على آربعة توالیف في الأصول لابي الحسن يذكر فیها قواعد مذهب السلف في 
الصفات"" وغیرها من الأمور. 

ومن المفارقات بين الكتابين: أنه في «التاریخ» ساق روایات عن الأهوازي. 
في حين لم يأتِ بها في «السير»؛ واستعاض عنها بذكره أن الأهوازي آلف جزءًا في 
مثالب ابن أبي بشر وآن فيه أكاذيب. وفي الوقت نفسه ذكر أن ابن عساكر جمع 
مناقب الأشعري» منبّهًا إلى أن بعضها غير صحيح أيضًا. 

أما كتاب «العبر» فقد جاءت الترجمة فيه مختصرة جدّاء حيث لم تبلغ نصف 
صفحة وليس فيها جديد. 

ومن الأمور المتعلقة بتراجم الذهبي للأشعري شدة نكير السبكي علیه؛ فقد 


= 168-184:15» سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵: ۰۹۰-۸۵ العبر في خبر من عبر للذهبي ۲: ۲۳. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵: 85. (۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵: ۸۷. 
(۳( سير أعلام النبلاء للذهبى ۱۵ : كلى 


أبو الحسن اللأشعري عند مترجميه وسيرته الشخصية ۳۷ 
بالغ السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكبرى» في النكير على الذهبي في ترجمته 
للأشعري في كتابه «تاريخ الاسلام» وأخذ عليه عدم إعطائه الأشعري حقه في 
الترجمة؛ إذ لم يُطل في ترجمة الأشعري كما أطال في ترجمة غيره من «المجسّمة) 
ومن «أصاغر المتأخرين من الحنابلة الذين لا يُوْبَهِ إليهم»”''. 

الان السبكي قد بالغ في تأويل كلام الذهبي والناظر إلى «تاریخ» الذهبي 
يجد أنه قد ترجم للأشعري بحدود الخمس صفحات. لا يشعر القارئ فيها أنه يريد 
الانتقاص من الأشعري أو التقليل من مرتبته» بل على العكس من ذلك فقد أثنى 
عليه في مواضع عدة» هذا إن صرفنا النظر عن قصّر الترجمة بالمقارنة مع طول 
تر جمته لعلماء آخرین. 

ومن المترجمین للأشعري آیضا صاحبٌ کتاب «الوافي بالوفیات» الذي 
جاءت ترجمته في خمس صفحات. آورد فیها رايا جديدًا في سنة ولادة الاشعري» 
وساق مناظرتین بينه وبين الجباتي الأولى في وجوب الأصلح» والأخرى في 
حقيقة الطاعة» ثم أخذ بعرض مسائل لخّص فيها عقيدة الأشعري» وختم ترجمته 
ببیّین من الشعر انتصر فيهما لمذهب الأشعري”". 

وقد ترجم للاشعري ا فان في «مرآة الجنان»؛ حیث رکز علی ذکر 
مناقب الأشعري» وقد ذکر أنه قام باختصار کتاب ابن عساکر في مجلّد سماه: 
«الشاش المعلم شاووش» کتاب المرهم المعلم بشرف المفاخر العلية في مناقب 
الأئمة الأشعرية)» حيث قام بحذف ما ذکر ابن عساکر من الروایات والاسانید 
في تآليفه وجمعه حتی جاء کتابه قدر ژبع کتاب ابن عساکر» ثم أخذ في بیان 


(۱) انظ : طقّات الشافعة | م | ۳ ۳۹۳۲-۳۲۵. 
: ي# الحبرق دض ا ی 
(۲) انظر: الوافى بالوفيات للصفدي ۲۰: ۱۲-۱۳۷ . 


۳۸ لصو عند الامام الأشعري 
مكانة الاشعري من العلم» وبیّن دوره في بیان مذهب آهل السّة وبسطه والدفاع 
عنه» وساق روایات وأخبارًا عن فضائل الاشعري آخذها من ابن عساکر والبيهقي 
وغيرهماء فترجمته كانث مُنصبَةَ على جمع مناقب الأشعري وفضائله۱). 

ولعل من آطول التراجم للأشعري بعد ترجمة ابن عساكر ترجمة السبكي 
فى كتابه «طبقات الشافعية الکبری». فقد قاربت ترجمته المئة صفحة» تعرضص 
فيها لولادته» وتتلمّذه على الجبائي» وأسباب مفارقته الاعتزال ومنزلته في العلم 
الحديث والفقه» ثم آورد طرفا من مناظراته مع الجبائي» ثم أتبع ذلك بذكر 
تصانيف الأشعريء ثم ساق روايات تدلل على صحة منهج الأشعري وموافقته 
وأضاف طبقتين من تلاميذ الأشعري هما السادسة والسابعق ثم ذكر مجموعة من 
الاستفتاءات حول الشيخ الأشعري والإجابة عليهاء وساق قصيدة طويلةً له فى 
مسائل الخلاف» ذكر بعدها مسألة إنكار البعث بعد الموت. وبين أنها مكذوبة على 
الأشعري» ثم أطال النفس في الحديث عن الفتنة التي وقعت بنيسابور أيام الوزير 
الكندري المعتزلي الرافضي» وما أمر به من لعن الأشاعرة على المنابر. وختم بذكر 
الرسالة المسماة «زجرة المفتري على آبي الحسن الأشعري»» وذكر رسالة الشيخ 
ابن دقيق العيد المتضمّنة تقريظ هذه الرسالة". 
() انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان لليافعى ۲: ۰۲۳۲-۲۲۶ 
(۲) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن لسبكى ۳: 1۷ 5-17 45 . 


وال هر عاد و دی ۳7 
وبعد السبكي ترجم اب كثير للأشعري في كتابه (طبقات الشافعية)» وكتاب 
«البداية والنهاية)» وقد جاءت ترجمته في «الطبقات) في ست صفحات» بینما لم تتجاوز 
الصفحة الواحدة في «البداية والنهاية)ء وقد أخذ في ترجمته عن الخطيب البغدادي» 
وابن عساكر» ولیس 7 جديد سوى أنه ذكر للأشعري ثلاثة أحوال في عقيدته'"'. 
أما الجديد عند صاحب «الجواهر المضية» من الحنفية فهو أنه ذکر أن 
الأشعري حنفی المذهب» وكذلك الحال عند ابن فرحون في «الديباج المذهب!» 
6ب ”0 
أما ما سوى المصادر التي ذکرناها -مثل «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
واسلم الوصول» لحاجي خليفة» واشذرات الذهب» لابن العماد - فلا جديد فيها 
يُذكر”» وكذلك الحال في تراجم القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريّين. 


المطلب الثاني : أبو الحسن الأشعري عند مترجميه في العصر الحديث 

أا التراجم الحديثة للأشعري فقد ترجم له بشكل مختصر في بعض الكتب 
التي ترجمّت لعلماء ومشاهير في فنون العلم» ومنها كتاب «هدية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» ذكر فيه أسماء مؤلفات 


الا دون آن یأتی ا 


(۱) انظر: طبقات الشافعية لابن كثير ۱: ۰۲۰۸-۲۰۳ البداية والنهاية لابن كثير ٠١٠:٠١‏ . 

(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن آبي الوفاء القرشي ۲: 5 5 ه-55 5 الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص ۰۲۹-۲۹۳ 

(۳) انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱: ۰۸-۸۱ سلم الوصول إلى طبقات الفحول 
لحاجی خليفة ۲: ۰۳۵۲ شذرات الذهب فى آخبار من ذهب لابن العماد ۶: ۰۱۳۳-۱۲۹ 

. ۱۷۸-۲۷۲ :۱ العارفين أساء المؤلفين وآثار ا لاس‌اعیل باشا البغدادي‎ e انظر:‎ )٤( 


E 3 ۱‏ عاد الا مام الاشعری 


ومنها کتاب «الاعلام» لخیر الدين الزُركلي؛ حيث يُعتبّر کتابه قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقين» ذکر فيه الأشعري 
بشکل مختصر جدّا» وطرفا من آسماء آشهر مولفاته۱؟. 

ومنها «معجم الأصوليين» لابي الطیب مولود السريري السوسي» الذي ترجم 
فيه لعلماء آصول الفقه. ‏ وأصحاب الاراء والمؤلفين فيه» ولم یات بجدید سوی أنه 
ذکر مسألة من المسائل الأصولية المشتهرة عن الأشعري» وهي نفیّه وجود صِيّْ 
تدل على الأمر والنّهي ونحوهما بدون قرینة. 

ومنها «معجم المفسرين» لعادل نويهض» جمع فيه لمحات مختصرة عن 
المفسرین من صدر الاسلام حتی العصر الحاضرء وذکر من بينهم الاشعري و کتابه 
في تفسیر القرآن» ولیس فيه جديد”". 

وقد ترجم بعض المعاصرین من العرب والمستشرقین للآشعري ترجمات 
مختصرة بلغات متعددةء اتسمت بالتحلیل والمناقشة والترجيح لما ورد في التراجم 
القدیمة» وقد وردت هذه الترجمات في سیاق کتب مختلفة لیس موضوعها 
التراجم وسیّر الرجال وإنما آتت في سياق الکلام عن موضوع معيّن» فقد ترجم له 
الحجوي الثعالبي في كتابه (الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي). وذلك عند 
حديثه عن أشهر أصحاب مالك في العراق في المئتين الثالثة والرابعة» وساق عن 
الأشعري مسألةً في الفقه الشافعي ثم بیّن أنه لم يكن بالمقلد البحت لمذهب من 
الا 


(۱) انظر: الأعلام لخير الدين الزركلي .۲٠۳:٤‏ 

(۲) انظر: معجم الأصوليين لابي الطيب مولود السريري السوسي ص44 ۳. 

(۲) انظر: معجم المفسرین لعادل نویهض ۱: ۳۵4. 

(5) انظر: الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي للحجوي الثعالبي ۳: ۰۱۱۱-۱۰۸ 
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وكذلك ترجَم له کارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي» آثناء حديثه عن 
المعتزلة وبیّن أن الأشعري هو «الرجل الذي وضع السلاح الفلسفي للمعتزلة في 
خدمة الستة النبوية»» وذكر أن آول معارضة له لآراء شيخه الجُبائي كانت في شهر 
رمضان سنة ۲۸۰ه-۱۲٩م)‏ ولا آدري ما المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك. ولعله 
كما قالت فوقية حسین: « وآغلب الظن أنه حدث هنا سهو في تسجیل التاریخ الهجري؛ 
لأن ما یقابله من تاريخ ميلادي آقرب إلى سنة ۳۰۰ه منه إلى سنة ۳۵۲۸۰ . ثم 
ذکر مجموعة من الکتب التي ترجمت له باللغة العربية وغیرها من اللغات» وسرد 
آسماء مؤلفاته التي وصلت إلينا وطبعاتها". 

ومن الكتب التي تناولت ترجة الأشعري أيضًا كتاب «تاريخ التراث العربي» لفؤاد 
سزكين» الذي تعض للأشعري عند حديثه عن كناب العقائد في العصر العباسي, 
وذكر فيه طرفا من حياة الأشعري» ومصادر ترجمته» والدراسات عنه» وآثاره العلمية 
التي وصلت إلينا ومخطوطاتها وتحقيقاتها وطبعاتها'". 

كما تعرض لتر جمته وتحقيق سيرته ودراستها ومناقشتها عدد ممن تناول تراث 
الأشعري بالبحث والدراسة» مثل فوقية حسين في مقدمة تحقيقها لكتاب «الإبانة» 
للأشعري» وحمودة غرابة في كتابه «آبو الحسن الأشعري»» وكذلك جلال محمد 
موسى في كتابه انشأة الأشعرية وتطورهاة» وعبد الرحمن بدوي في كتاب «مذاهب 
الإسلاميين»» وعبد الله شاكر الجنيدي في مقدمة تحقيقه على «رسالة إلى أهل 
الثغرا للأشعري» وكتاب «الإمام الأشعري: حياته وأطواره العقدية» لصالح بن 
مقبل العصيمي» وكذلك كتاب «إمام أهل الحقء آبو الحسن الأشعري» لعبد القادر 
(۱) مقدمة تحقیق الابانة لفوقية حسين ص ۱۶ . 
(۲) انظر: تاريخ الأدب العربي لکارل بر وکلمان :٤‏ 4۱-۳۷ . 
(۳) انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین المجلد »١‏ ج4» ص۳۹-۳۵. 


E‏ الا دام الا شعري 


محمد الحسين» وكتاب «فكر آبی الحسن الأشعري من التبعية إلى الذاتية» لكريمة 
شروي» وغيرها من الكتب والابحاث التي تعرّضت لسيرة الأشعري'. 


ونشأته حسب ما ورد في هذه التراجم» مع شيء من التحليل والتركيب والمناقشة؛ 
کون صورة متكاملة لخياتة قدر الاستطاعة. 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق الإبانة للأشعري لفوقية حسين ص 2١47-9‏ آبو الحسن الأشعري لغرابة 
ص ۰۱۹۲-۲۰ مقدمة تحقيق رسالة إلى أهل الثغر للأشعري لعبد الله الجنيدي ص۱ ۰۸۲-۲ 
مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص ٩۳۲-4۸۷‏ الإمام الأشعري: حياته وأطواره 
العقدية لصالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي» إمام آهل الحق أبو الحسن الاشعري 
لعبد القادر محمد الحسين» نشأة الأشعرية وتطورها لجلال محمد موسى ص 2٠١0-١560‏ 
فكر أبي الحسن الأشعري من التبعية إلى الذاتية لكريمة شروي ص ۰۱۹۱-۱۷ 
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الفح الان 
سيرة ان اس الشعری 


المطاب الأول : مولده 


ولد أبو الحسن الأشعري في البصرة» ثم انتقل للسكن في بغداد""*. واتفق كل 
من الخطيب البغدادي”'2 والسمعانی وابن عساكر وابن الجوزي على أن ولادته كانت 


سنة ستين ومتتین ۳ ولم ينصوا على رواية أخرى على سنة ولادته» قال ابن عساكر: 


)١(‏ والذي يظهر للباحث أنه انتقل للسكن في بغداد بعد سنة ثلاثمئة للهجرة» وقبل سنة ستة 
وثلاثمتة» أي: بعد تحوله عن الاعتزال؛ وذلك لأنه ‏ حسب ما تذكر المصادر ‏ تحوّل عن 
الاعتزال سنة ثلاثمثئة وهو مقيم في البصرة» وكانت له فيها مناظرات مع المعتزلة» وكذلك 
ورد عند ابن كثير أنه تتلمذ على ابن سريج المتوفى في بغداد سنة 5 ٠‏ “اه. هذه هي الفترة 
التي نستطيع أن نجزم بها إذا آخذنا بقول ابن كثير بأن ابن سُرَيج من مشايخ الأشعري» حيث 
لم أجده عند أحد غيره من المترجمین. أما إذا ردنا تخصيص الفترة التي انتقل فيها إلى 
بغداد بشكل أكبر فيمكن أن نقول: إن انتقاله كان ما بين سنتّي ٠‏ اه-5 ٠‏ لاه على اعتبار 
أنها السنة التي توفي فيها الجبائي» حيث ذكرت المصادر أن للأشعري مناظراتِ مع الجبائي 
بعد تحؤله عن الاعتزال» ولكن هذه المصادر لم تذكر أن الأشعري بقي في البصرة إلى أن 
توفي الجبائي؛ لاحتمال أن تكون المناظرات بينهما في بداية تحوّل الأشعري عن الاعتزال» 
أي: في سنة ٠٠‏ “اه. وعليه فان افترضنا أن الأشعري بقي في البصرة إلى أن توفي الجبائي» 
فان انتقاله إلى بغداد سيكون في الفترة الواقعة بين سني ۳۰۱۲-۵۳۰۱۳ه. 

(۲( لعل سوه عم اسطا عترم تمن اليك اوق آن ال SE‏ انظر: 
موسوعة مصطلحات الأشعري والقاضي عبد الجبار لسميح دغيم ص1×. 

(۳) انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي» ۱۳: ۰۲۲۰ الآنساب للسمعاني ۱: 4 ۰۲۷ = 


لوصو عند الامام الاشعري 
«لا أعلم لقائل هذا القول في تاريخ مولده مخالفا»۹۳. وخالفهم ابن الأثير في کتابه 
«اللباب فی تهذیب الانساب» حیث ذکر أن الاْشعری ولد سنة سبعین ومتتین. 
والغریب هنا أن ابن الأثير خالف السمعاني في تهذیبه على کتاب الا نساب» للسمعاني؛ 
حیث لم يذكر السمعاني في «الأنساب» عن ولادة الأشعري إلا قولا واحدًا. والأكثر 


ا رای یه ور اي 9ب مرن 
ومتتین ولم يذكر قولا غیره(. ونقل ابن لْکان الروایتین ولم يرجح بینهما(*)» وقد 
آورد الصّفدي رواية جديدة تين أن الأشعري ولد سنة ست وستین ومتتین(* وذکر 
رواية ولادته سنة سبعین على التضعیف*. وقد ر جح ابن كثير رواية ولادة الاشعري 
سنة ستین ومتتین» وبين آنها الأشهر بعدما ذکر رواية ولادته سنة سبعین ومتين". 
والارجح من بين هذه الاراء هو الرأي الأول القاضي بأن ولادته كانت سنة 
ستين ومئتین؛ وذلك أولا: لأن الذين نقلوا هذه الرواية هُم الأقرب عهدًا بالأشعري. 
فلا شك أنهم أعلم به ممن جاء بعدهم. وحسب اطلاعي فانه لا يوجّد بين كتب 
السّيّر والتراجم من خالف هذا الرأي حتى نهاية القرن السادس الهجري أي مع 
وفاة ابن الجوزي صاحب «المنتظم». ثانیّا: آن هذا الرأي يتناسب مع ما ذکر من 


= تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۰۱۱۷ المنتظم لابن الجوزي 5: ۳۳۲. 

(۱) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۰۱۱۷ 

)۲( لاجو ف تبني اناك لابن الأثير الجزري :١‏ 1۵ . 

(۳) انظر: الکامل في التاریخ لابن الأثير ۷: ۰۱۰۸ 

(5) انظر: وفیات الأعيان لابن خلکان ۳: ۰۲۸۶ 

(5) من الباحثين من يذكر أن الامام المقريزي هو ول من ذكر هذه الرواية في کتابه المعروف 
بالخطط المقريزية والصحیح أن آول من ذکرها هو الصفدي في کتابه الوافي بالوفیات 
ولیس المقريزي فانتبه. 

(7) انظر: الوافی بالوفیات لاصفدي TV:‏ 

)۷( انظر: طبقات الشافعية لابن كثير ۲۰۹:۱. 
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آحداث مر بها الأشعري» حيث تذکر المصادر أنه تحوّل عن الاعتزال سنة ثلاثمئة 
للهجر: و كان له من العمر آربعین عامّاه فناسب هذا آن تکون ولادته سنة ستین 
ومتتین على ما بيّنته فوقية حسین في تحقيقها على کتاب «الابانة! للأشعري" . 
ثالنًا: هذا الرأي رجّحه کثیر من العلماء» حيث جزم به ابن عساکر كما بيّناء ور جحه 
ابن كثير» وغيرهما من العلماء. 


المطلب الثاني : اسم الأشعري وكنيته ولقبه ونسبه 


هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر-واسمه إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة عامر ابن صاحب رسول الله 155 
آببی موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري الیمانی البصري. فهنا نلحظ أن 
جده هو ابن أن بشر ولیس آباه کما ادعی الا هواری ۰ وقد ین ادن عساکر آن ابن 
جده ولیس اه ویکنی الاشعري بابي ا 

أما لب فلم آجد من المؤرخين الأوائل_كابن الندیم والخطیب البغدادي -مَن ذکر 
له لا مرف به لا إن ادن عساکر ساق رواية بسنده بیّن فیها أله قد ودي علی جنازة 
آبی الحسن الاشعري ب«ناصر الدین»» حیث قال: «وآخبرنا الشیخ أبو القاسم نصر 
ابن نصر بن علي العكبري في کتابه عن القاضي ابي المعالي عزيزي بن عبد الملك. 
(۱) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الإبانة للأشعري لفوقية حسين ص .١ 5-١7‏ 
(۲) انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص ١67"‏ . 
(۳) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ' ۶ . 
(6) انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۱۳: ۰۲۰ الأنساب للسمعاني ۱: ۲۷۳ 


المنتظم لابن الجوزي 4 :١‏ ۰۲۹ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ۱: ۰1۰6 وفیات 
الأعيان لابن خلکان ۳: ۰۲۸6 سير آعلام النبلاء للذهبي ۱۵: ۸۵. 


لش ا شا 
ریک وضو عند الإمام الاشعري 


كال قن إن ابا لمات ام تتبن هو دروف عا مهنا a‏ 
وقريب من هذا اللقب ما نجده في ترجمة اليافعي لأبي الحسن الأشعري» حيث ذكره 
عندما ساق وفيات سنة ثلائین وثلا ثمئة» وقال في وصفه: «الشيخ الإمام نَاصير السنةه 
وناصح الأمة» إمام أئمة الحق» ومٌدحض خجح المبدعین المارقین؛ حامل راية منهج 
الحق ذي النور الساطع والبرهان القاطع)”'". وأعتقد أن ما وُْصِف به الاشعري هنا 
من آوصاف هی اجتهاد من الیافعی لعلو رتبة الأشعري فى نظره» لا آنها ألقابٌ كان 
يُنادى بها الاشعري في الناس في زمنه. وعلی هذا المنوال جری من ترجم لابي 
الحسن من بعده. 

آما نْسَبُ الاشعري فيعود ‏ كما هو واضح من اسمه إلى الصحابي الجلیل آبي 
موسی الاشعري رضي الله عنه» ولذلك سمي آبا الحسن بالأشعري» والأشعري 
الصحابي في أصله یعود إلى آشغره وهي قبيلة مشهورة من اليمن» والأشعر هو نبت 
ابن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زید بن کهلان بن سبأء وانما شمي بذلك 


لن ا ولدته والشّعر على كل شيء Os‏ 


() تبیین کذب المفتري لابن عساكر ص۱۱۸ . 

(۲) مرآة الجنان لليافعي ۲: ۲۲۰. 

(۳) انظر: الانساب للسمعاني ۱: ۲۷۳. وقد حصل خلط عند بعض الباحثين في التدقيق في كلام 
السمعاني في سبب تسمية أبي الحسن ب«الأشعري»؛ فبعضهم نسب إلى السمعاني أنه قال: 
إن أبا الحسن هو الذي ولد والشعر على كل شيء منه» ولذلك سمي بالأشعريء وهذا ما 
هم من كلام فوقية حسين ابتداءً» وكذلك ما ذکره جلال موسىء وذكر أيضًا رواية آخری» 
وهي أنه سمي بالأشعري نسبةً إلى قبيلة باليمن» وفي كلتا الحالتین فهم كلام السمعاني حطا؛ 
فالذين نسبوا هذا القول للسمعاني إنما نظروا إلى بداية تحليل السمعاني لكلمة «الأشعري) 
وحدیثه عن أصل القبيلة» ولم يدققوا النظر في تكملة كلام السمعاني عندما تحدث عن سبب 
تسمية أبي الحسن بالأشعري» حيث قال: «فأما أبو الحسن إنما قبل له: لأشعري) لاله من 
ولد أبي موسى رضي الله عنه)» فكلام السمعاني واضح في نسبة الأشعري فهو لم يذكر أن - 


ع ع 
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وقد حاول الاهوازي نفي نسبة الأشعري إلى الصحابي الجلیل آبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه فقال في بداية کتابه «مثالب ابن أبي بشر»: «علي بن آبي بشر 
المنتمي إلى آبي موسی الأشعري. ولیس ما يدّعيه في نسبه بنافعه في دینه؛ لآن الانبیاء 
والصدیقین رضوان الله عليهم آجمعین وّلدوا الکفار وعبدة الاوثان... وإن كان ما 
يدعيه من نسبه زورًا وبهتانا فقد لعنه النبي كد وکفی بذلك ذلة وصغاز»(). ثم اده 
في آخر الکتاب نفي نسبة الاشعري إلى الصحابي آبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه فقال: «ومن آعجب الاشیاء أنه لیس يُعرّف بالبصرة إلا بابن آبي بشر» و صحابه 
يرون من هذا الاسم ولا یصفونه به. وسمعت شیوخا من أهل البصرة یقولون: ما 
فرارهم من هذا الاسم إلا لسبب؛ وذلك أن جده آبا بشر كان يهوديّاء أسلم على يد 
رجل ینس إلى الأشعريين» فانتسب إلى ذلك والله أعلم». 

وقد قام ابن عساكر بتفنيد هذه الفرية والرد عليها بقوله: «وفي نسبة أصحابه 
آباه إلى أبي بشر تكذيبٌُ لأبي علي الأهوازي فيما اختلق؛ فإنه زعم أنه غير صحيح 
النسبء وأنه ما كني عن اسم أبيه لا لهذا السبب» ولو كانت له بأسماء الرجال 
وأنسابهم عناية َفرّق بين قولنا: كنيةً وكناية وفي إطباق الناس على تسميته 
بالأشعري تكذيب لما قاله هذا المفتري)”". 

آما فيما يتعلق بأسرة الأشعري فلم تذكر لنا المصادر التي ترجمت له سوى 
التذر اليسير عنهاء فقد ذكر ابن عساكر فيما نقله عن أبي بكر بن فورك أن والد 


= أبا الحسن ولد والشّعر على كل شيء منه» ولا لأنه يرجع إلى قبيلة في اليمن» ون كان هذا 
يصح في نسبة آجداده. انظر: مقدمة تحقيق الإبانة للأشعري لفوقية حسين ص ۱۰ نشأة 
لاشمرية وتطورها لجلال موسی 1 

. ۱۵۳-۱۵۲ مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص‎ )١( 

(۲) مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص۰۱۵ (۳) تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص 4۰ . 


۱ تن ام خی 


الأشعري «کان سنا جماعیّا حديتًا»'» آي: أن آباه كان من آهل السنة والجماعة 
ومن أهل الحدیث أو من العارفین بعلوم الحدیث. وهذا يعطي انطباعًا ولا عن 
البيئة التي نشا فیها الأشعري وتوجهاتها الفكرية والفقهية؛ إذ إن آباه أوصى به عند 
وفاته إلى زكريا بن يحيى الساجي» وهو إمام في الفقه الشافعي والحديث» وكان 
لهذا آثر في الأشعري؛ إذ إنه روى عن شيخه الساجي أحاديث كثيرة في كتاب 
التفسير حسب ما ذكر ابن عساكر في نقله عن ابن فورك "۳ وكذلك في بداية تشكيل 
النواة الأولى لمذهبه الفقهي» على ما سنفصله في هذا المبحث. 


وفيما يتعلق بوالدة الأشعري لم تذکر لنا المصادر القديمة ‏ مثل «الفهرست» 
و«تاريخ مدينة السلام» وغيرهما ‏ شيئًا عنهاء وأول من ذكرها في ترجمته لأبي 
الحسن”" ‏ حسب اطلاعي هو ابن الوردي في «تاريخه»» ثم ذكرها ابن أبي الوفاء 
القرشي في «الجواهر المضیة»» وبعده المقريزي في «خططه». ونقلها عنه الألوسي 
فى «(جلاء العينين»47)؛ وبيّنوا أنها تزوجت من أبى على الجبائى بعد وفاة والد 
الاشعري. وأيًّا كان سبب عدم وجود هذه الرواية عند المترجمين الذين سبقوا 
ابن الوردي» فليس هناك ما يمنع من الأخذ بهاء لا سیما أن المصادر تحدثنا أن 
الأشعري لازم الجبائي أربعين عامّاء مما يدل على أن الأشعري لازمه وهو في 


(۱ )تن كات المفغرى لانن غا ف 

(1) نی کات رهم ان میا هن 11 

(۳) معظم من ترجم للأشعري من المعاصرین لم يَذكر أن ابن الوردي هو أول من تعوّض لذکر 
والدة الأشعري» ویبدژون توثیقهم من عند أبي الوفاء القرشي في الجواهر المضية أو من 
عند الالوسي في جلاء العینین. 

(6) انظر: تاريخ ابن الوردي المسمی بتتمة المختصر في آخبار البشر ۱: ۰۲۷۵ الجواهر المضية 
في طبقات الحتفية لابن آبي الوفاء القرشي ۲: 45 ۵ الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار 
للمقريزي ۲: ۰۳۵۹۹ جلاء العینین بمحاكمة الأحمدين للألوسي ص ۲۲۰. 


ابو اسب الاشعری عند مث رجميه وسيرته الشخصية ۹ 


السنوات الأولى من عمره» ولعل کون الجبائي زوج أمٌّ الأشعري هو ما يفسّر ارتباط 
الأشعري به منذ الصغر وطول ملازمته له. 
المطلب الثالث : معيشته ونفقته 

كان مصدر رزق الأشعري «من غلة ضيعة وقفها جده بلال بن آبی بردة بن 
أبى موسی الأشعري على عَقبه... وكانت نفقته فى كل سنة سبعة عشر درهمّا»۱۳ 
كما نقل الخطيب البغدادي بسنده عن يُنْدار بن الحسين خادم الأشعريء وأتى بها 
الذهبي بلفظ: «وله بعضنٌ قرية من وقف جدهم الأمير بلال بن أبي بردة). وقد 
أخطأ ابن خلکان فيما نسبه للخطيب البغدادي فى نفقة الأشعري» حيث قال: « و کانت 
والذي يؤكد أن ابن خلکان أخطأ هو أن غيره من المترجمين ساق رواية الخطيب 
بلفظ «سنة» وليس «يوم»7؟».وذكر الذهبي أن الأشعري كان متعففا يقنع باليسير. 

وفى ترجمة السبكى لابن خفيف تلميذ الأشعري أفرّد فصلا عن ابن خفيف 
يتضمن رحلته إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري» ومن جملة ما وصف فيها ابن 
خفيف شيخه الأشعري قوله عن معيشته: «ثم آلفیت مع علوٌ درجته وتفاقم مرتبتهى 
كان يقوم بتثقيف آوّده من كسب یده» من اتخاذ تجارة للعقاقير معيشة» والاكتفاء بها 
عیشت اتقاء الشبهات» وابقاء على الشهوات» رضا بالكفاف. وإيثارًا للعفاف)9 ,2 


(۱) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۱۳: ۰۲۱۱ 

(۲) سير علام النبلاء للذهبي ۱5: 9/-90. 

(۳) وفيات الأعيان لابن خلكان ۳: 5/85. 

)٤(‏ انظر: فهرست اللبلي ص‌۹۹-۹۸. 

(۵) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵: ۸٩‏ العبر في خبر من غبر للذهبي ۲: ۲۳. 
(7) طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۳: ۱۱۳. 


5 لک رن عند الإمام الأشعري 


فهنا يذكر ابن خفيف أن الأشعري كان يعتمد على نفسه في إصلاح أمر معيشته 
أي: أنه كان يُعيل نفسه من عمله في تجارة للعقاقير» ولم أجدها عند غيره من 
المترجمين القدماء ولم تیه إليها أحد من المعاصرين على حسب اطلاعي. 

وقد بیّن عبد الرحمن بدوي مقدار السبعة عشر درهمّا التى كان ینفقها الأشعري 
في السنة» حیث قال: «فإذا كان الأشعري ینفق في السنة ۱۷ درهمّاء والدرهم 
۰۵ , ۲ جرامًا من الفضة» فكان مقدار ما ينفقه في العام هو ما يساوي ۱۵ , ۵۰ 
جرامًا من الفضة! فما كان أرخص الحياة في تلك الأيام!)21. وهذا المقدار من 
نفقة الأشعري في السنة دفع جلال موسى إلى اعتبارها من الروايات المبالغ فيهاء 
واعتبار أن هذه النفقة في اليوم وليس في السنة» وكذلك فعل صالح التميمي؛ إذ 
اعتبرها من المبالغات التى لا يصدّقها عقل ولا يَقبل بها عاقل» على حدّ تعبیره!۳ 
ولعلنا ندفع هذا الإشكال إذا أضفنا إلى هذه الرواية ما ذكرناه من رواية ابن خفيف 
عن عمل الأشعري فى تجارة للعقاقير كان يُعيل منها نفسه أيضًا. 
المطاب الرابع : شيوخه وتلامیذه 

١‏ شيوخه: إذا أردنا ترتيب مشايخ الأشعري حسب آولوية التلقي عنهم. 
فإِنَّ هذا آمر غاية فى الصعوبة؛ وذلك لندرة المعلومات التى تُحدّثنا عن المراحل 
الأولى من حياته» على الرغم من أهمية معرفة هذا الترتیب؛ إذ إنه يفيدنا في تكوين 
نظرة أولية عن البناء الفكري والتشكيل العلمي للأشعري منذ الصغر. وتبعًا لما 
يتوفر بين أيدينا من مصادر ومعلومات حول الأشعريء نجد أنفسنا إزاء الموازنة 
بين معلومتين عن أولية التلقى عند الأشعري تكادان أن تكونا متضادتین» فمن 
(۱) مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص 0۰۳-) ۵۰. 
(۲) انظر: الامام الأشعري حیاته وأطواره العقدية للتميمي ص ۳۷-۳ 


ابو الحسن الاشعری عند مترجميه وسيرته الشخصية ۱ 


المصادر مایفید ابتداء آمر الأشعري في العلم بین آستادّین كل منهمایُعبُر عن 
منهجية وفکر مخالف لمنهجية الأستاذ الآخر وفكره» والاستاذان هما: آبو علي 
الجبَائي المتکلم المعتزلي» وزکریا بن يحيى الساجي الفقیه المحدّث؛ فقد ذکر ابن 
عساکر أنْ الأشعري لازم الجبائي أربعين سنة لا یفارقه وذکر قبلها أن الأشعري 
تحوّل عن الاعتزال سنة ثلاثمئة» وکان ذلك في حياة الجبائي الذي توفي سنة ثلاث 
وثلائمتة۲۳. وقد نقل ابن عساکر عدم الخلاف في أن مولد الاشعري كان في سنة 
ستين ومئتین "+ وعلیه تکون ملازمة الاشعري للجبائي منذ ولادته وهذا لا یصح 
عقلاء أو على آقصی تقدیر: وهو ابن ثلاث سنين» على اعتبار أن الاشعري فارق 
الاعتزال في نفس السنة التي توفي فیها الجبائي» وهذا لا يصح من ناحیتین: 
الأولى: آننا نکون قد خالفنا رواية تحوّله عن الاعتزال سنة ثلائمتة» وبهذا یکون 
ابن عساکر قد ناقض نفسه. والثانية: أنه لا يصح عقلا أن يدرس الأشعري على 
الجبائي وهو طفل في الثالثة من عمره حيث لا يُجيد الكلام“. وعليه فالخلل ما 


(۱) انظر: تسين کذب المفتري لابن عساکر ص٩۷‏ 

(۲) انظر: تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص٥٥‏ . 

(۳) انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۱۱۷. 

(5) لا بد من الاشارة هنا إلى خطأ وقعت به وبَنّت عليه فوقية حسين في مقدمة تحقیقها لکتاب 
الابانة للأشعري» وهذا الخطأ متعلق بمدة ملازمة الأشعري العامة حيث قالت: «خاصة 
وأنه ما ورد من أخبار عن صلة (أبي الحسن) بالجبائي تشير إلى أنه بقي بجواره ثلاثين 
عاشّاه حتی تاریخ تحوله عنه سنة ۳۰۰ه-۱۵٩م.‏ معنی هذا أنه أي (أنا الحسن) اقل 
شرع في تتبع آراء الجبائي الكلامية وهو في سن العاشرة؛ إذ سبق أن انتهینا إلى أنه قد ولد 
سنة ٩2۸۷ ٩-۵۲۲۰‏ ثم أشارت في الحاشية إلى كتاب تبيين كذب المفتري لابن عساكر 
وكتاب طبقات الشافعية للسبكي مصدرین لمعلومة أن الأشعري لازم الجبائي ثلاثين سنة» 
وعندما رجعنا إلى المصدرّين وجدنا أنهما قد ذكرا مدة ملازمة الأشعري للجبائي أربعين 
سنةً لا ثلاثين» وعليه فلا يصح ما بَنّته فوقية حسين على هذا الرأي من أن آبا الحسن = 


7 اڪ هن عند الإمام الا شعري 


أن يكون في تحديد المدة التي لازم بها الأشعري شيخه الجبائي» وإما أن تكون في 
تحديد سنة مفارقته للجبائي وأنه فارقه والجبائي على قيد الحياة. وفي هذا يقول 
جلال موسى: «هذه الرواية عن ابن عساكر مشكوك فيها؛ لأنه لو صحت هذه الرواية 
لكان معنى ذلك أن الأشعري صَحب الجبائي وعمره ثلاث سنوات. فإذا كان مولد 
الأشعري سنة ۲۱۰ ه صحيحًاء وكانت فترة الصحبة التي ذكرها ابن عساكر صحيحةً 
لكان الأشعري يدرس على الجبائي وهو طفل لا يجيد الكلام؛ فإذا أخذنا برواية ابن 
خلكان عن مولد الأشعري سنة ۲۷۰« لكانت رواية ابن عساكر خاطئة تمامًا». 


وعلى أي حال» فالذي يهمنا هنا وهو ما نستفيده من هذه الرواية هو أن 
آبا علي الجبائي كان من أوائل مشايخ الأشعري» وأن الأشعري تلقى عنه منذ نعومة 
أظفاره بغضنٌ النظر عن السن التى بدأ فيها التلقى عنه. 

وقد مرّ بنا فيما تقدّم أن والد الأشعري أوصى به عند موته إلى زكريا بن يحيى 
الساجي وان الساجي كان إمامًا في الفقه الشافعي والحدیث ومن نّم فان الساجي 
يُعتبّر كذلك من أوائل مشايخ الأشعري على ما تذكره لنا كتب السير والتراجم 
وذلك اعتبارًا للمراحل العمرية للأشعري. وبناءً على ذلك» فإنه يصعب تحديد أيّ 
الأستاذین تلقى عنه الأشعري أولاء وكذلك يصعب تحديد أيّ العلوم بدأ الأشعري 
بتلقيها أولاء أهو علم الكلام على يد الجبائي» أم علوم الفقه والحديث على يد 
الساجيء أم أنه كان يتردد بينهما؟ ومن هنا فإنا لا نستطيع الجزم بأنَ الأشعري تأثر 
باحدی المنهجیتین منذ الصغر. 
2 الأشعري لازم الجبائي وهو ابن عشر سنين» وجعل هذه المرحلة هي الطور الأول من حباته 

الذي تفتحت فيه مداركه على علوم القرآن والحديث على مذهب أهل السنة والجماعة قبل 

أن يلازم الجبائي» فقد وجب التنويه. انظر: مقدمة كتاب الإبانة لفوقية حسين ص۰۱۸ ۲۹. 
(۱) نشأة الأشعرية وتطورها لجلال موسی ص58١-159.‏ 


أبو الحسن الاشعري عند مترجميه وسيرته الشخصيه o‏ 


ولعل فوقية حسين ومّن سايرها قد بالغوا في إثبات أن الأشعري تلقى ثقافة 
سنية قرآنيةً حديثية عن أهل الحديث بعيدة عن الفرّق الأخرى كالمعتزلة منذ الصغرء 
فكانت من آسباب تحوله عن الاعتزال في الكبّر""“. ولعل من الأصح أن نقول: 
إن الأشعري درس جميع هذه المنهجيات» ولازمها سنينَ عديدة» وسبر أغوارهاء 
وتأثر بهاء ثم عندما بلغ منزلة من الإحاطة بهذه المنهجيات والمذاهب استطاع 
أن يُرجّح ويحدد أي هذه المنهجيات والمذاهب أقربٌ لروح الاسلام ومقاصد 
الشريعة فکانت آحد آسباب تحوله عن الاعتزال إلى مذهب السلف. 

ويؤيد هذا الرأي أن الجبائي عاش أغلب عمره في البصرة» وكذلك فان الساجي 
لد في البصرة وتوفي بها سنة ۳۰۷هب وقد أثبتنا أن الأشعري لم ينتقل إلى بغداد 
إلا بعد سنة ثلاثمئة للهجرة؛ إذإنه تحول عن الاعتزال في هذه السنة وهو لا يزال 
في البصرة. وعليه فان الأشعري كان يعيش طوال الأربعين سنة الأولى من حياته في 
ظل هين الأستاذین» أو بعبارة أخرى: في ظل هاتين المنهجيتين. وقد ثبت كذلك 
أن الأشعري كان تلمیذا في البصرة لمجموعة من أئمة الحديث سيأتي الحديث عنهم 
بعد قليل» حيث تتلمذ عليهم وروی عنهم. وكل هذا يؤيد أن الأشعري لم ينفرد 
بإحدى المنهجيتين في التلقي» بل إنه تلقى عن أغلب مشايخه من آهل الحديث في 
ذات الفترة التي كان يتلقى بها علم الكلام والاعتزال عن شيخه الجبّائي 

ومما هو متصل بهذا ما ذکره الحجوي من أن الأشعري كان السَعة أفكاره وعدم 
اقتصاره على شبّههم وتآليفهم وأقوالهم [أي المعتزلة]» بل كان ماهرًا مطلعًا على 
آقوال السنة وكتبهاء عارفا بأصولهاء لم يكن ضيّق الفکر مُزْرّر القميصء لا يخرج 
عما ألقي إليه في م صغره» بل أجال فكره في السنة والاعتزال معَّاء فرأى أن السنة 
هي الحق, وأنَّ الاعتزال سفسطة وضلالء فلما تبين له ذلك بالبراهين العظام فكر 


(۱) انظر: مقدمة تحقيق كتاب الإبانة لفوقية حسين ص5 .١7-١‏ 


1 (رججرضولن عند الامام الاشعري 
فكرًا عظيمًاء وأسس مبدا جسيمّاء وهو هدم قواعد الاعتزال بالآلات التي بيت بهاه 
وقتال أهلها بسلاحها الذي كان به ظهورهاء وهو الفلسفة نفسهاء والبراهين العقلية 
الصحیحة» وضمها إلى نصوص الشريعة الصریحة خلاف ما كان عليه السلف من 
نبذ الفلسفة التي كانت سبب ضلال المعتزلة والاقتصار على قتالهم بالنصوص» 
والوقوف عن الخوض في بحر الفكر والنظر»'. 
أما إذا أردنا تتبع ذكر مشايخ الأشعري وفق الترتيب الزمني لكتب السير 
والتراجم التي ترجمت له فان آول مصدر يذكر لنا مشايخ الأشعري هو "تاريخ 
مدينة السلام» للخطيب البغدادي» حيث ورد فيه أن الأشعري «کان یجلس آیام 
الجمعات في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقیه من جامع المنصور)”". وتبعه في 
ذلك السمعاني في «الأنساب)» ومّن بعده من المترجمین» إلا أن المروزي لم يكن 
من أوائل مشايخ الأشعري؛ وذلك لوجود رواية تفيد أن الأشعري كان يقرأ على 
أبي إسحاق الفقه» وهو يقرأ على أبي الحسن الكلام”"» وهذا يعني أن أبا الحسن 
في هذه الفترة كان من أئمة الكلام حيث يُجلّس إليه ويُوْخَذ عنه^. 
ولا شك أن هذا كان بعد رجوع الاشعري عن الاعتزال وانتقاله إلى بغداد؛ 
وذلك لأن آبا إسحاق المروزي ولد بمرو ثم أقام ببغداد دهرًا طويلاء وانتقل في 
آخر حياته إلى مصرء فثبت أن لقياه لأبي الحسن الأشعري كانت في بغداد؛ إذ إنها 
الجامع بينهما. وقد ذهب بعض المعاصرين إلى اعتبار علاقة الأشعري بأبي إسحاق 
(۱) الفكر السامي للحجوي الثعالبي ۳: ۰۱۰۹-۱۰۸ 
)۲( تاريخ مدينة السلام للخطیب البغدادي ۱۳: ۲۱۰ . 
(۳) انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ۱: 1۰۵ . 
(4) لعلنا نخرج هنا بفائدة؛ وهي آن الاشعري لم يترك علم الکلام بعد تحوّله عن الاعتزال» بل 
بقي عليه في نصرة عقيدة السلف» ولعلنا نوضح هذا بشکل آکبر في الفصل الذي سنتحدث 
فيه عن علم الکلام وأثره في آصول الفقه عند الأشعري. 


ابو اخسن الاشعری ناب متر جيه و سب نه ا خصیة ۵ ۵ 


المروزي علاقة صداقة لا علاقة تتلمذ؛ نظرًا لكون الأشعري أكبر من المروزي في 
الع 
والذي أميل إليه هو أن هذه العلاقة وان كان فيها نوع من الصداقة بجامع تتلمذهما 
على ابن سریج» فان هذا لا يمنع أن يكون فيها تتلمُذٌ من کلیهما للآخر؛ إذ إنه قد ثبت 
قراءة كل منهما على الآخر» وليس هناك ما يمنع من کون الشيخ مقاربًا لتلميذه في 

وقد ذكر الذهبي في «تاريخ الاسلام» مجموعة من مشايخ الآشعري» حيث بيّن 
أنه «أخذ عن أبي علي الجُبّائي علم الكلام''2. وسمع من زكريا الساجي» وأبي خليفة 
الجْمَحي» وسهل بن نوح” ۳ ومحمد بن پعقوب المقر 87 وعبد الرحمن بن 

خلف الضبى»*)» وهؤلاء جمیعا من المحدئین الوق سمح منهم الأشعري 7 

البصرة وروی عنهم في تفسيره حسب ما ذكر الذهبي"'» وهو ما يؤكد ما ذكرناه 

وأخذه علم الكلام عن الجبائي في آنِ واحد. 

(۱) انظر: مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص۱ ۰4٩‏ فكر آبی الحسن الأشعري من 
التبعية إلى الذاتية لكريمة شروي ص۳۳-۳۲. 

(۲) وقد ذكر ابن العماد في الشذرات أن الأشعري أخذ عن الجبائي «علم الجدل والنظراء 
فاستخدم هذا اللفظ بدل «علم الكلام». انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 
العماد 5: ۱۲۹ . 

(۳) ذکره ابن کثیر في طبقاته باسم سهل بن سرح» ولیس سهل بن نوح. انظر: طبقات الشافعية 
لابن کثیر ۲۰۳:۱. 

(6) ذکره ابن كثير في طبقاته باسم محمد بن يعقوب المزني» وليس المقرئ. انظر: طبقات 
الشافعية لابن کثیر ۱: ۲۰۳. 

. ۱۵۶ :۲ تاريخ الإسلام للذهبي» حوادث ووفیات ۳۳۰-۳۲۱ هب‎ )٥( 

(1) انظر: تاريخ الاسلام للذهبي» حوادث ووفیات ۳۳۰-۳۲۱ ٠١٤:۲۴‏ . 


وقد تابع الصفدي في کتابه (الوافی بالوفیات» ما ذکره الذهبي من مشایخ 
الأشعري ولم يزد علیهم أحدا. وکذلك فعل السبکی في طبقاته("ک الا أنه ذکر 
عند ترجمته للقفال الکبیر أن القال أخذ علم الکلام عن الأشعريء وأنّ الأشعري 
كان يقرأ عليه الفقه”"» وعليه فيُعتبّر القفال من المشايخ الذين أخذ عنهم الأشعري 
بناءَ على هذه الرواية. 

والذي يظهر للباحث أن الأشعري يصعب أن يكون قد آخذ الفقه عن القَفَال 
حتى بعد رجوعه عن الاعتزال» على اعتبار أن القَمَال أخذ منه علم الكلام السني؛ 
وذلك لان القفال ولد سنة ۲٩۱‏ مه والأشعري فارق الاعتزال سنة ٠١‏ هه فیبعد 
أن يكون قد أخذ عنه والقفال لم يتجاوز التاسعة من عمره» حتى لو قلنا: إنه أخذ 
عنه الفقه بعد مدة ليست بالقصيرة من مفارقته الاعتزال» فإن الفارق العمرى بينهما 
کبیر یصل الی ما یقرب من ثلائین سنةّ الاي الذي یصعب من خلاله تصور آن أن 
الحسن الاشعري كان یجلس إلى القفال الکبیر ويأخذ عنه الفقه. ولعل الذي دفع 
الامام السبكي إلى ذکر هذه الرواية هو المبالغة في إثبات شافعية الامام الأشعري. 

ثم آتی ابن کثیر واضاف إلى مشايخ الا شعري ابن شریج حيث ذکره في «البداية 
والنهایة»» ولم آجد له ذكرًا عنده في طبقات الشافعیة»؛ ولم يذكره آحد غیره من 
المترجمین "**. ومن آتی بعدهم من المترجمين لم یزیدوا شيئًا على هذا. 

۲ تلامیذه: لعل من آهم ما يجب أن يقف الباحث عنده عند الحدیث عن أي 
إمام من الائمة هو تلاميذه؛ إذ إن قیام أي مذهب واشتهاره وانتشاره نما یکون من 
(۱) الوافي بالوفیات للصفدي ۲۰: ۱۳۷. 

2 طبقات الشافعية الكيزئ لابن السبکی ۳: ۳۷ ۹ ۳ ۲۲۲ oo‏ . 


(۳) انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ۳: ۲۰۱۳-۲۰۲. 
() انظر: البداية والنهاية لابن كثير .٠١١٠:١١‏ 


ایو 
7 


اخسن الا شعری سل مر یه وسيرتة الشخصية ۷ 


خلال الآخذين عن شيخ المذهب ومؤسس الطريقة» وفيهم تعرّف آراء الإمام 
ويتميز الراجح منها من المرجوح» والصحيح من غيره» فکلما كانت صلتهم بالج مام 
آقرب كان الأخذ عنهم فيما يتعلق به أوثق وأدق» وكلما زاد البعد زاد احتمال 
الخطأ وتداخل الآراء. وفي إطار حديثنا عن أبي الحسن الأشعري نجد أنفسنا أمام 
مجموعة من طبقات الآخذين عنه المعتقدين بما ذهب الیه الناصرين لمذهبه. 
ويّعَد ابن عساكر في کتابه «تبيين كذب المفتري» آول من بيّن طبقات الاخذین 
عن الأشعري» حيث جعلهم في خمس طبقات حسب قرب عهدهم من الإما» 
فجعل في الطبقة الأولى بعض آصحابه الذين آخذوا عنه ومن آد رکه ممن قال بقوله 
أو تعلم منه» ومن آشهرهم أبو عبد الله بن مجاهد البصري» وأبو الحسن الباهلي 
البصري» وأبو الحسين بندار بن الحسين خادم الأشعريء وأبو بكر القفال الشاشي» 
وآبو سهل الصعلوكي النيسابوري» وأبو زيد المروزي» وآبو عبد الله بن خفيف 
الشيرازي» وأبو علي السرخسيء وغیرهم". وقد ذكر ابن عساكر غيرهم ممن 
لقي الأشعري وأخذ عنه في موضع آخر من كتابه» مثل آبي الحسن الرماني» وأبي 
عبد الله حمويه السيرافي» وأبي نصر الكوازي”. 

وفي الطبقة الثانية جمع صحاب أصحاب الاشعري ممن سلك مسلكه 
في الأصول وتأدب بآدابه» ومن آهمهم ثلاثة» وهم: القاضي آبو بكر الباقلاني 
والأستاذ أبو بكر بن فورك والاستاذ آبو إسحاق الإسفراييني» وبهم اشتهر مذهب 
الأشعري وانتص ولهم بُسلم العلم العميق بالمذهب. فأصحاب هذه الطبقة - 
وعلى رأسهم هؤلاء الثلاثة -هم الذين تُعوّل عليهم في معرفة آراء الأشعري؛ إذ 
إنه لم يصل إلينا شيء من نتاج أصحاب الطبقة الأولى7". وعلى نفس الطريقة ذكر 
)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ١1١‏ وما بعدها. 


(۲) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص0 ۱۰ . 
() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۱۰۲ وما بعدها. 


gles‏ ت 
ا المع 
۸ الف وكوي عنا اامام انا شعري 


ابن عساكر آصحاب الطبقة الثالثة إلى الخامسة من تلاميذ الأشعري وممن أخذ 


0000 


وقد ذكر أبو علي الأهوازي بعض تلاميذ الأشعري الذين لازموه ثم تركوه 
ولم يرجعوا إليه وتحولوا عن مذهبه» ومنهم أبو علي بن جامع» وابن ابي سهل 
الصعلوكي”". ثم بیّن الأهوازي أن أبا الحسن الأشعري أقام في البصرة وكان لا 
يختلف إليه أحد من آهل العلم؛ لأنه ليس من أهل العلم ولم يكن له في البصرة 
كبير ذكر ولا كثير أصحاب» وإنما كان له بها أربعة أصحاب. وهم: ابن عیْنون 
الضراب» والقلانسي» وعبد العزيز الملقب بِذَمَّلء وأبو عبد الله بن مجاهد. ثم ذكر 
له ثلاثة تلاميذ آخرین» وهم ابن الباقلاني» وابن فورك وأبو الحسن الطبري”". 


۳ 


آما السبكي فقد ذکر في طبقاته مجموعة من تلامیذ الشیخ الاشعري نقلا 
عن ابن عساکر» ثم قال عن تلامیذ الشيخ من الطبقة الأولى: «وأخضهم بالشیخ 
أربعة: ابن مجاهد... وآبو الحسن الباهلي... والثالث: بُندار خادمه والرابع: 
آبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري»* ثم سرد آسماء تلامیذ الشیخ 
والآخذين عنهم من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. ثم استدرك على ابن 
عساکر في بعض الآحاد الذین فاته ذکرهم من الطبقات الخمس» وأضاف طبقتین 
جدیدتین لم یذکرهما ابن عساكر» وهما الطبقة السادسة» وفیها فخر الدین الرازي 


(۱) انظر: تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص۱٩۱‏ وما بعدها. 

(۲) وقد ذکر في سبب ترکهم له وتحوّلهم عنه قصصًا ليست منطقية آبدّا» کملازمة آبي علي 
ابن جامع لأبي الحسن الأشعري عشرین سنةً ما رآه فیها مصلیا قط» وأنه صلی على غير 
وضوء. كذلك لم آجدهما عند غیره ممن ذکر أصحاب الأشعري. انظر: مثالب ابن أبي بشر 
للأهوازي ص ۱۰۱-۱۲۰ . 

(۳) انظر: مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص ۰۱۰۱ 

(6) طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۳: ۳۹۹-۳۹۸ 


أبو الحسن الاشعری عند مترجميه وسيرته الشخصية 0۹ 


والآمدي» والعز بن عبد السلام» وغيرهم. والطبقة السابعة» وذكر فيها ابن دقيق 
العید» والباجي وعلي ابن عبد الكافي السبکي والده» وغیرهم ۲ . 

هذه قائمة موجزة بأصحاب الأشعري كما ذکرها أهل السیر والتراجی 
وهم لیسوا لا طائفة من أصحابه» قال ابن عساکر: «ومن لم أذكر منهم آکثر ممن 
کرت ولو د وف من الا مدل للإسهاب وإيثاري الاختصار لهذا الكتاب» 
لتتبعتٌ ذكر جميع الأصحاب؛ وأطنبت في مدحهم غاية الإطناب» وكنت أكون 
بعد بذل الجهد فيه مقصّرًا... فكما لا يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك لا أتمكن 
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يخرجواعن جملة ما ذکرناه هناء وفي هذا رد على ما ادعاه الاهوازي من قلة 
المتبعین والااصحاب. 

ما ما ذکره المعاصرون من مشایخ الأشعري وتلامیذه فقد وقع في کلام 
ذلك على سبیل المثال لا الحصر _ما ذکره عبد الله الجنيدي في مقدمة تحقیقه 
ل«رسالة إلى أهل الثغر». حيث قال خلال الحديث عن مشايخ الأشعري: «إن 
الأشعري عاش فترته الأولى من حياته إلى سن الأربعين من عمره على مذهب 
الاعتزال» وکان الجبائی هو شيخه الوحید فى هذه الفتر ة ولما هداه الله إلى الحق 
وخلع ثوب الاعتزال تتلمذ على أئمة أهل السنة والجماعة»! فمن أين أتى بآن 
الجبائی هو شيخه الوحيد فى هذه الحقبة؟! وما مصدره لمعرفة أنه ما تتلمذ على 
أهل السنة والجماعة إلا بعد تحوله عن الاعتزال؟! والغريب فى الامر أنه ذكر أن 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳: 80/880107 . 


() تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص۲۸ . 
(۳) مقدمة تحقیق رسالة إلى أهل الثغر لابی الحسن الأشعري للجنیدی ص۸۳. 


روون عند الامام الاشعري 
والد الأشعري آوصی به عند موته إلى زکریا الساجي'. 

ومن الأمثلة أيضًا على ما وقع به بعض المعاصرین ما ذکره صالح التميمي 
في کتابه «الامام الاشعري حیاته وأطواره العقدية»» حیث قال: «لم يكن له في 
الحق کثر آتباعه» وانکب الناس على التتلمذ على بدیه. ومن الملاحظ آیضا أن هذا 
الإقبال والانکباب اقتصر على علم العقيدة فقط» فلم يُعرّف له تلامذة لا في الفقه 
ولا فى الحدیث»(۲؟. 


وفي هذا الکلام مغالطتان كما هو واضح» فمن أين تسنّی له أن یعرف ویجزم 
بأنَ الأشعري لم يكن له تلامیذ وهو في مرحلة الاعتزال؟! ثم ما مصدره في 
قوله: إن الأشعري لم يكن له تلاميذ في شيء غير العقيدة؟ فهل يُعمّل أن رجلا 
مثل الأشعري كان له آثره وخطره في علم الكلام» وكان الجبائي يُنِيبه عنه في 
المناظرات ولا يكون له تلاميذ؟! ولو أن صاحب هذا القول قال: إنه لم يصلنا اسم 
آی أحد من تلاميذ الأشعري قبل تحوله عن الاعتزال» لكان أدق وأعدل وأقرب 
إلى المنطق. 

نم ماذا بالنسبة لما يتعلق بالآثار والأقوال والآراء المروية عنه في الفقه 
وأصول الفقه والتفسير والحديث» والتي كتب فيها کب ورسائل؟ هل وصلتنا 
من غير تلاميذ نقلوها عنه؟! وهناك الكثير من المغالطات غير ما ذكرت» وعدم 
التحقيق فيما سب إلى الأشعري» وليس المقام لبسطها والرد عليهاء وإنما آردت 
التمثيل لما وقع به بعض المعاصرين من المغالطات سواء عن قصد أو عن غير 


مب 


فصد. 


(۱) انظر: مقدمة تحقیق رسالة إلى أهل الثغر لابی الحسن الأشعري للجنيدي ص47 . 
(۲) الامام الأشعري حیاته وآطواره العقدية للتميمي ص 4 . 


ابو ا حسن الاشعری عند مترجميه وسيرته الشخصية 41> 


المطلب انعامس : عقيدته ومذهبه الفقهي والأصولي 


أولا: عقيدته 


إن الحديث عن عقيدة الأشعريء والأطوار الفكرية التي مر بها في ذلك؛ 
وأسباب تحوله عن الاعتزال» وعقيدته التي استقر عليها آمره» أي كتبه يعبّر عنهاه 
ومنهجه في تناول القضايا العقدية؛ قد صف فيه الكثير من الكتب» ووقع فيه الكثير 
من الاختلاف بين مؤيديه ومعارضيه في القديم والحدیث» وحيث إننا بصدد 
الحديث عن أصول الفقه عند الأشعري فلسنا نهدف إلى الإطالة في الحديث 
عن عقیدته» وآرائه في مسائل الاعتقاد والترجيح بين آراء المختلفين فيهاء وإنما 
سنكتفي بعرض ما يسد الحاجة ويّفي بالغرض من هذا المبحث» ولعل آنسب ما 
يحقق هذا الهدف هو تناول عقيدته حسب ما آثبتها المترجمون له في كتب السير 
والتراجم على حسب الترتيب الزمني لها؛ إذ إننا من خلالها نستطيع أن نفهم نظرة 
أقرب الناس إليه فيما يتعلق بعقيدته من خلال ما عرّفوا من حاله وما وصلهم من 
كتبه ومصنفانه. 

ولعل ابن النديم هو أول من تحدث عن عقيدة الأشعري» حيث ذكر أن 
الأشعري «کان آولا معتزليّاء ثم تاب من القول بالعذل وخلق القرآن في المسجد 
الجامع بالبصرة في يوم الجمعة: رَقَى كرسيًا ونادى بأعلى صوته: من عرفني فقد 
عرفني؛ ومن لم يعرفني فان رف نفسي: آنا فلان بن فلان کنت [آقول] بخلق 
القرآن» وأن الله لا يُرى بالأبصارء وأنْ آفعال الشر آنا آفعلها. آنا تائب مُقَلِع معتقد 
للرد على المعتزلة»» ولم يذكر الأسباب التي دفعته لترك الاعتزال ومراحل 


1۲ 


ثم آنی أبو علي الأهوازي الذي ذكر آن الأشعري لم يزل معتزليًا أربعين سنة 
يناظر على الاعتزال» وشكك في رواية رجوعه عن الاعتزال". ثم ذكر رواية في 
سبب تحول الأشعرى عن الاعتزال» بیّن فیها آن سبب توبته وانتقاله عن مذهیه مناظرة 
بينه وبين شخص آخر» ظهر عليه الخصم. فأظهر بعدها توبته وانتقاله عن مذهبه*۳. 


وساق الأهوازي رواية ثالثة عن آبي علي الحمراني آوضح فیها صفة رجوع 
الأشعري عن الاعتزال على منبر الجامع في البصرة بعد صلاة الجمعة ثم ساق 
ین أن الناس اختلفوا فيه على ثلاثة آقوال: الأول: قال أصحابه ومتابعوه ومن يهواه: 
إن له الحق فتبعه. والثاني: أنه مُنع من الميراث بتأويل تأوله قاض يغلو في السنة قال 
له: أهل ملتين لا يتوارثان» فأظهر التوبة حتى يأخذ الميراث. أما القول الثالث فهو 
أنه لم يكن له منزلة ورتبة عند العامة ولا الخاصة في حين اشتغاله بالكلام» فأظهر 
التوبة لو خذ عنه ويُقبّل عليه ویجعل له منزلة۳. 

وأمعن الأهوازي فى سوق ما يمكن أن يُبعد الأشعري عن أهل السنة؛ فقد 
ساق رواية أخرى عن أبي عبد الله الحمراني يبين فيها أن الامام ولد ملجدًاء وأنه 
لا دين له وأنه كان يتهاون بالشريعة ويركب الفواحش ويترك المفروضات"؟*. ثم 
ختم هذه الروايات بسوق الأدلة من القرآن والسنة وأخبار الأمم السابقة على أن 
توبة المبتدع غير مقبولة» وأنها لا تصح منه. 
)١(‏ انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص ۰۱۵۳ 
(۲) انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص۱۵5 . 
(۳( انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص۱۵۵ . 
(5) انظر: مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص ۰۱۵۹-۱۰۷ 
(5) انظر: مثالب ابن آبي بشر للأهوازي ص ۰۱5۷ 


اس ای ی ی ی ری ی 
ابو الحسن الا سعری علد هريه و سور ته السشحمييا ۳ 


أما الخطيب البغدادي فلم يذكر أن الأشعري كان معتزلیّا وإنما ذكر أنه كان 
صاحب كتب وتصانیف في الرد علیهم () ومثله فعل السمعاني في الأنساب». 


ثم جاء ابن عساكر الذي اهتم ببيان عقيدة الأشعري والأسباب التي دفعته إلى 
ترك الاعتزال» حيث ذكر خمس روايات عن أسباب تحول الأشعري عن الاعتزال 
کن الرواية الااولی آن سبب ترکه الاعتزال هو: آنه كان پورد الأسئلة علی اساد 
فى الدرس فلا یجد فیها جوابّا شافيّاء الامر الذي سیّب له الحيرة» ودفعه لصلاة 
رکعتّین سأل الله فیهما أن يهديه إلى الطریق المستقيم» فرأى النبي ی في المنام 
يأمره بالتزام سنته» فانتبّه وعارض مسائل الكلام”". 

آما الرواية الثانية فساقها عن آبی بكر إسماعيل بن أبى محمد بن إسحاق الأزدي 
القيرواني المعروف بابن عزرة» الذي ذكر أن سبب تحؤل الأشعري عن الاعتزال هو 
أنه نظر» فتكافأت عنده الأدلة» ولم يترجح عنده حق على باطل ولا باطل على حق» 
فاستهدی الله عز وجل» فهداه إلى اعتقاد ما أودعه في كتابّي «اللمع» واكشف الأسرار 
وهتك الأستار» وغيرهماء وانخلع مما كان يعتقد من قبل انخلاعه من ثوب كان عليه 
ورمى به» فتبعه على ذلك أهل الحديث والفقه من أهل السنة والجماعة وانتسبوا إليه». 

ثم ساق رواية ثالثة عن الحمراني» وقال: إنه مجهول» ذكر فيها حادثة تحوّل 
الأشعري عن الاعتزال يوم الجمعة في جامع البصرة دون أن يبيّن فيها سیب 
1 ٤ل(‏ 
تحور ۰ 
(۱) انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي ۱۳: ۰۲۱۱-۲۰ 
(۲) انظر: الا نساب للسمعاني ۱: ۲۷۶. 
۳( انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۲ ۶ -۳. 
() انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص 1۳ . 
(0) انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص٤٤‏ . 


N 00 را‎ O 
او ون علد الإمام الا شعري‎ 


أما الرواية الرابعة فجاء فيها بتفصيل رؤية الأشعري للنبي بي حيث ذكر 
أن الأشعري رأى النبي و ثلاث مرات في رمضان. آمره في الأولى ‏ وكانت 
في العشر الأول من رمضان ‏ بنصرة المذاهب المروية عنه وَل فلم يَرَّل مفكرًا 
مهمومًا لما رأى. وفي الثانية سأله النبي یک ما فعل بما طلب منه في المرة الاولی» 
فأظهر الأشعري حَيرته» فأمره النبي کل مرة ثانيةٌ بنصرة المذاهب المروية عنه و 
فاستيقظ الأشعري وهو شديد الأسف والحزنء وأجمع على ترك الكلام واتباع 
الحديث وتلاوة القرآن. إلى أن كانت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان» فرأى 
النبي ية في المنام» حيث سأله ما فعل بما طلب منه مرة آخری» فأخبره الأشعري 
أنه ترك الكلام والتزم كتاب الله والسنةه فبيّن له النبي 255 أنه لم يأمره بترك الکلام» 
وإنما أمره بنصره المذاهب المروية عنه» فكأن الأشعري استصعب المهمة واستثقل 
تركه لمذهب تصور مسائله وعرف أدلته منذ زمن طويل» فطمأنه النبي 5 بأن الله 
سيمده بمدد من عنده» فاستيقظ وقد عزم على نصرة الحدیث". 


5: 


وفي الرواية الأخيرة يذكر أيضًا تفصيل رؤية الأشعري للنبي بي والاختلاف 
عن الرواية السابقة في تفاصيل هذه الرؤى» حيث يذكر أنه في رؤية الأشعري للنبي 
كه في آول شهر رمضان جرى نقاش بينهما حول رؤية الله عز وجل في الآخرة. 
وأسفر هذا النقاش عن إمكان إثباتها بأدلة العقول» فقويت أدلة الإثبات في قلب 
أبي الحسن وضعُفت أدلة النفي» الا أنه ما زال متحيرًا ولم يُظهر للناس شیاه فرأى 
النبي بي مرة ثانية في العشر الثاني من رمضان» فسأله النبي ی عما عمل فيما 
آمره» فبيّن له الأشعري أن القوة في جانب الاثبات. فأمره أن يتأمل سائر المسائل 
بنفس الطريقة» فقام الاشعري وترك كتب الكلاميات واشتغل بکتب الحديث 
وتفسير القرآن والعلوم الشرعية مع تفكره في سائر المسائل كما آمره 35 حتى إذا 


(۱) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص؛ 55-5 . 


لتق ول ی ابو رد و 
كانت ليلة القدر رآه مرة أخرى» فسأله النبي ی وهو كالحَؤدان ما فعل فيما آمره 
به» فأخبره الأشعري أنه لا يدع التفكير والبحثء وأنه ترك الكلام وأعرض عنه 
فأنكر عليه النبي َة وهو مُغضّب تركه علم الكلام» وأمره أن يصنّف وينظر في 
هذه الطريقة» وبیّن له أنها الحق» فقام الأشعري وأخذ بالتصنيف والنصرة وإظهار 
المذهب"2). ثم أخذ ابن عساكر بالحديث عن إمكان توبة المبتدع» وأنه لا يُحال بينه 
فد ان دون 

آما ابن الجوزي فقد بیّن في «المنتظم» أن الاشعري «کان على مذهب المعتزلة 
زمانًا طویلاه ثم عنّ له مخالفتهم» وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن 
المتصلة وكان الناس لا بختلفون في أن هذا المسموع کلام الله» وآنه نزل به جبریل 
عليه السلام على محمد بي فالائمة المعتمّد علیهم قالوا: إنه قديم» والمعتزلة 
قالوا: هو مخلوق» فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا مخلوق» وقال: ليس هذا 
کلام الله إنما کلام الله صفة قائمة بذاته» ما نّل ولا هو مما یُسمع؛ وما زال منذ 
أظهر هذا خائًا على نفسه لخلافه آهل السنة حتی إنه استجار بدار آبي الحسن 
التميمي حذرّا من القتل»۳. 

ثم ساق روایات عن الأهوازي قد ذکرناها سابقا(*" فهنا لم يذكر ابن الجوزي 
سبب تحوّل الأشعري عن الاعتزال وذکر أنه قد عنَّ له مخالفتهم فقط فخالفهم 
وهذا سيب لا یحتمله عقل ولا منطق. 

وجاء ابن الصلاح في «طبقات الفقهاء الشافعیة» فقدّر أن رجوع الأشعري عن 


. 45- 58 انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص‎ )١( 
۱6۷-۹۲ SE کت نمی لابن‎ EID 
.۲۹ :۱٤ المنتظم لابن الجوزي‎ (۳) 

(4) انظر: المنتظم لابن الجوزي ۱: ۳۰-۲۹. 


الاعتزال كان على مراحل» وأنه لم بخالفهم في کل المسائل» حیث انه «لما ظهر له 
فسادآقوالهم رجع عن واحد فواحد حتی خالفهم في آکثر ما اعتقدوه؛ ولم یرجع عن 
هذه المسألة» يعني مسألة تصويب المجتهدین» وقال: ا ور ار 


ولم يُضف أحدّ من المترجمين بعد ابن الصلاح شيئًا جديدًا بخصوص عقيدة 
الأشعري» وإنما أخذوا ببيان تحوله عن الاعتزال ونصرته للسنة» وساقوا في ذلك 
العديد من الروايات والرسائل» وردوا على كل من تعرض له بالإساءة» وذكروا 
مناظراته ودفاعه عن السنة» ولم يذكروا أحوالًا ولا أطوارًا في عقيدته غير تحوله 
من الاعتزال إلى السنة. إلى أن جاء ابن كثير في كتابه «طبقات الشافعية) فبیّن آن 
الأشعري مر بثلاث آحوال في تحوله العقدی( وهذه الأحوال هي : 

«آولاها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. الحال الثاني: إثبات الصفات 
العقلية السبعة» وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام 
وتأویل الجبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحال الثالثة: إثبات 
ذلك كله من غير تكييف ولا تشبیه جریا على منوال السلف» وهي طریقته في الابانة 


.1۰۵ :۱ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 

(۲) يبدو ن ابن کثیر تأثر بابن تيمية في |ثبات الأحوال الثلائة في عقيدة الأشعري» وقد ساق هذه 
لرواية بقوله: اذكروااللشيع أي الحسن رحمه اه ثلائة آحوال!» دون أذ بين من هم الذین 
ذکروا له هذه الأحوال» حيث إني من خلال تتبعي لکتب السیر والتراجم لم أجد أحدًا من 
المترجمین آثبت للاشعري هذه الأحوال الثلاثة إلى أن جاء ابن تيمية وأثبتها له» وقد أخطأً 
أسامة الشیبان في رسالته الماجستير الموسومة ب«آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية» 
عندما أشار في الهامش إلى الذهبي في كتابة «سير أعلام النبلاء» كمصدر یرجم إليه في آن 
الأشعري كان على عقيدة ابن كلاب في طوره الثاني» حيث إني رجعت إلى كتاب الذهبي 
فلم أجد فيه ما پشیر إلى أن الأشعري كان على عقيدة ابن كلاب عوضًا عن التصريح بذلك. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية الحراني 6 آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية 
للشيبان» هامش رقم ۳ ص ۰ ۰۵ سير أعلام النبلاء للذهبي ۱6: 40-85. 


ايو لجسن الا شعری سل کی وس ته ا ج ۷ 


التي صنفها آخخرّاء وشرحها القاضي الباقلاني وإمام الحرمین وغیرهما من الأئمة 
الأصحاب المتقدمین في آواخر آقوالهم والله آعلم». 

هذا ما وقفت علیه فی کتب المتقدمین ممن ترجم للاأشعري» وما الس بعدها 
من کتب تتحدث عن عقيدة الأشعري لا تعدو أن تکون مؤيدة أو معارضة لأحد 
هذه الأقوال» وذلك إما بزيادة بسط في الادلة والبراهین والشواهد» أو بمحاولة 
(یجاد تفسير وتعلیل لما مز به. ومع ذلك یبقی ما وصلنا من کتب للأشعري خير 
دلیل على ما استقر عليه آمره ولقي به وجه ربه» وان کان قد وقع فیها اختلاف في 
وجهة نظر بعض من تناول عقيدته» وهذا آمر لسنا بصدد الحدیث عنه هنا. وسيأتي 
عرض آقوال الأشعري في المسائل المشتركة بين علم الکلام وأصول الفقه في 
الفصول التالية إن شاء الله وهو ما يهمنا في إطار هذا البحث. 

وممایجدر الوقوف عنده في هذا الصدد عند من تناول عقيدة الأشعري من 
المعاصرین» هو أن كثيرًا منهم إنما بدأ الحديث عن عقيدة الأشعري من زمن 
ابن تيمية» الذي أثبت الأحوال أو المراحل الثلاث» وتجاهلوا ما أورده المترجمون 
خلال ما يقرت من ثلائمتة سنة قبل ولادة أبن تيمية:وماغرف فیها عن الاشعري 
ألا آنه تحول من الاعتزال إلى عقيدة السلف» دون إنيات e‏ و 

وممايثير العجب كذلك ما ذهب إليه ال أمين في کتابه (ظهر الاسلام) 
حیت قال: «فنحن [ذا آنصغنا قلنا: إن مذهبه هو مذهب المعتزلة محدّلا في بعض 
مسائله ولکنه استطاع أن یحوّل كثيرًا من الناس من الاعتزال إلى مذهبه الجدید. 


(۱) طبقات الشافعية لابن کثیر ١‏ : ۲۰۵. 

(۲) انظر نماذج لذلك: الامام الاشعري حياته وأطواره العقدية للتميمي ص 4۷ ۲ وما بعدهاء 
مقدمة تحقیقه على رسالة إلى آهل الثغر لابي الحسن الأشعري للجنيدي ص۰۳ وما 
بعدهاء آراء أبي الحسن الاشعري الأصولية للشیبان ص ۵۰ وما بعدها. 


تفاسم ا ی الا اش 
“A‏ نے طون عند ال مام الا شعري 


ونجح في ذلك إلى حذ كبير»7)؛ ولست أدري علام اعتمد في قوله هذاء وما 
النصوص التي وقف عليها للاشعري جعلته يقول بهذا القول؟! 

وقد رد عليه جلال موسی بقوله: «لم ينتبه أحمد أمين إلى أن المذهب الأشعري 
المنسوب إلى آبي الحسن نما یخالف مذهب المعتزلة في الكثير من كلياته وجزثياته. 
بل إن منهج الائنین في البحث یختلف. والنتائج المنطقية التي تأدّى إليها المذهبان 
مختلفة هي الأخرى. ولکن آحمد أمين فرض فرضا معيئًا وأخذ یسوق الخجج 
التي تؤكد قوله إلا أن النقد الباطني لأقواله یکشف ما فيها من تناقض؛ فهو یذکر 
أن الأشعري نجح إلى حد كبير» وتحول كثير من الناس عن الاعتزال إلى مذهبه 
الجدید. إذ كيف یکتب النجاح لمحاولة الأشعري إذا كانت تعدیلا في مذهب 
الاعتزال» وللمعتزلة منهج معين تلتزم به» وأصول لا بُد من الایمان بها؟! فکیف 
یخالف الأشعري ذلك بعض المخالفة وینجح كل النجاح وکانت العامة والخاصة 
تتبرم من المعتزلة بعد محنة خلق القرآن ۵۲۱۸؟! فکان لا بد من مذهب مخالف 
وفي نفس القوة لتتم عملية التحول بنجاح»7. 

ثانيًا: مذهبه الفقهي والأصولي 

- مذهبه الفقهي: عند الاطلاع على المصادر التي ترجمت للأشعري نجد أنه 
حصل اختلاف بين أصحاب المذاهب. فأخذ كل فریق ينسبه لنفسه فالحنفية اعتبروه 
حنفيًا في الفروع؛ والمالكية اعتبروه مالكيّاء وكذلك فعل الشافعية. ولعل من آوائل 
من آشار إلى مذهب الأشعري الفقهي هو الخطیب البغدادي عندما ذکر أن الأشعري 
كان یجلس في حلقة أبي إسحاق المروزي الفقیه من جامع المنصور”” لا أنه لم 
(۱) ظهر الاسلام أحمد أمين ص ۰۷3۷ 


(۲) نشأة الاشعرية وتطورها لجلال موسی ص ۰۱۷۰-۱۹ 
(۳) تاريخ مدينة السلام للخطیب البغدادي ۱۳: ۰۲۱۰ 


يصرح بأنه كان شاه ياه وکما هو معلوم فإِنّ المروزي أحد أئمة الفقه الشافعي. 
(تبیین كذب المفتري»؛ فقد ذكر بعدما ساق مسألة في الفقه وُجّهت لأبي الحسن 
الأشعري وإجابته عنها قولا للإمام الحافظ رضي الله عنه» حيث قال: «وفي هذه 
الحكاية دلالة للذکی الألمعى أن أبا الحسن كان يذهب مذهب الشافعي» وكذلك 
ذكر أبو بكر بن فورك الأصبهانى فى كتاب «طبقات المتكلمين»» وذكره غيره من 
اما وتو شا ا 

ویمکن أن نلاحظ من هذه الرواية أن انتساب الأشعري للفقه الشافعي لیس 
خلال مسألة فقهية وافق فیها الاشعري رأي الشافعی كما یبدو فاستّشفت منها أنه 
كان على مذهبه في الفقه وهذا بحاجة إلى دفة نظر وسعة اطلاع من الناظر؛ ولذلك 
آشار إلى أنه لا يستطيع أن يُميّر مذهبه الفقهي إلا الانسان الذكي الألمعي. 

وقد يكون السبب فى ذلك أنَّ مذهب الشافعى كان فى بداية انتشاره» في مقابل 
المذهب الحنفي والمالكي اللذین شاع ذكرهم وكثر أتباعهم في ذلك الوقت؛ لذلك 
فإنا نلحظ أن ابن عساكر يذكر في موضع آخر آن الأشعري كان مالكي المذهب؛ 
كان ذكر لى بعض مَن لقيت من الشافعية أنه كان شافعيًا حتى لقيت الشيخ الفاضل 
رافعًا الحمّال الفقيه» فذكر لي عن شيوخه أن أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه 
كان مالكيًا»”"". ففي هذه الرواية كأن ابن عساكر يرجح أن الأشعري كان مالكيّاء إلا 
أنه فى آخر كتابه فى معرض الرد على الآهوازي فيما نسّبه للأشعري من عدم العلم 
(١)اتبينين‏ كذات المفتزئ لايق 'عساكر ضن ۲ 13 
(۲) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص/ا918-9. 


الوح يل ae‏ 1 أ ET‏ 
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بالقرآن والفقه والحدیث يبيّن ابن عساکر أن الأشعري كان على مذهب الشافعي 
أو مذهب مالك وأهل المدينة في الفقه» فنسبه إلى مذهبّين ولم يرجح واحدًا منهما 
على الا خر حيث قال: «وأما علم الفقه فقد كان يذهب فيه مذهب الشافعي أو 
مذهب مالك وأهل المدينة». 

ولست أدري هل ما قام به ابن عساكر من نسبة الأشعري لمذهیین هو لما بيّنته 
من عدم انتشار المذهب الشافعي وتميزه عن باقي المذاهب: بحيث يصعب التفريق 
بينهما في ذلك الوقت. أم لعلم الأشعري وإحاطته بكلا المذهبّينء أم للتدليل على 
سعة اطلاعه؛ لا سيما وهو في معرض الرد على الأهوازي؛ فمع أخذه بمذهب 
الشافعي وانتسابه إليه كان له علم بمذهب مالكء أو العكسء أو أنه أراد مجرد 
الاشارة الى تنازع آصحاب المذاهب فیه فکل یرید آن ینسبه لمذهبه» لا آن بحدد 
مذهب الاشعري في هذا الموضم؟! 

أما ابن الصلاح فبیّن فيما نقله عن الشیخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمین 
عن الاستاذ آبي إسحاق الاسفراييني أن الأشعري كان شافعیّاه حيث قال: «دخل 
آبو الحسن الاشعري العراق وکان يقرأ على آبي إسحاق المروزي الفقه؛ وهو يقرأ 
على آبي الحسن الکلام وزعم بعض المالكية أنه كان مالکیّاه ولم يُصِب؛ فان 
الذي حكاه من يخير حاله أنه كان شافعيًا”'". وقد جزم اليافعي في «مرآة الجنان» 
أن آلا شعری كان شاف 

وأما السبكي فقد جزم أيضًا أن الأشعري كان شافعي المذهب» وخطأ من 
قال: إنه كان مالكيّاء ثم تبه من خلط بين أبي الحسن الأشعري والشيخ الباقلاني 
() تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص۲۹. 


(۳) انظر: مراة الجنان للیافعی ۲: ۲۲۸. 


اا ويل ور e‏ 4 
الأشعريء فبیّن أن المالكي منهما هو الشيخ الباقلاني لا آبو الحسن» حيث قال: 
«وقد زعم بعد الناس أن الشيخ كان مالكيّ المذهب. وليس ذلك بصحيح؛ إنما 
كان شافعیّا تفقه على أبي إسحاق المروزي» نص على ذلك الأستاذ آبو بكر بن 
فورك في «طبقات المتکلمین» والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» فيما نقله عنه 
الشيخ أبو محمد الجويني في اشرح الرسالة»» والمالكي هو القاضي آبو بكر 
الباقلاني شيخ الأشاعرة»'. 

وقد ذهب ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي إلى أن آبا الحسن الأشعري كان 


(۲ 


حنفي المذهب. فيما نقله عن مسعود بن شيبة". 
أما ابن فرحون المالكي فقد ذكر أن الأشعري كان مالكي المذهب”. 
وفي اسلم الوصول إلى طبقات الفحول» عرّف حاجي خليفة الأشعري بأنه 
شافعي» ثم نقل قولا عن مسعود بن شيبة أنه كان حنفي المذهب"*. 
هذه مجمل الآراء التي كرت في مذهب الأشعري الفقهي وقد اجتهد العلماء 
قديمًا وحديئًا في الترجيح بينهاء فذهب أغلب من تناول الأشعري بالبحث والدراسة 
إلى ترجيح أنه كان شافعي المذهب. ولهم فيما رجّحوه سلف وقدوة في كبار الائمة 
الذين ترجموا للأشعري. ولكن يبقى السؤال قائمًا: لماذا تنازع أصحاب المذاهب 
في نسبة الأشعري إلى مذهب معين؟ ولماذا تردد ابن عساكر في نسبته إلى أحد 
المذاهب؟ فتجده مرةً يذكر أنه شافعي» ومرة أخرى يرجح أنه مالكي» ومرة ثالثة 
ينسبه إلى المذهبين دون ترجيح؟! 
(۱) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳: ۳۵۲. 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن آبي الوفاء ۲: 40 .٠‏ 
(۳) انظر: الدیباج المذهب لابن فرحون المالكي ص ۲۹۳. 
(4) سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة ۲: ۳۵۲. 


۷ الف س حر كنك ۳ مام م 5-7 


وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من أن نقرر أنه لا شك في أن لكل واحد من أصحاب 
هذه المذاهب مُستندا في نسبة الأشعري إليه» وربما أمكننا الجمع بين هذه الأقوال 
بیان وضع المذاهب الفقهية في العصر الذي عاش فيه الأشعريء فكما هو معلوم 
أن الأشعري (۳۲4-۲۰ه) عاش في منتصف عصر التدوين والأئمة المجتهدين 
تقرییّاه الممتد من آوائل القرن الثاني الهجري إلى أواسط القرن الرابع الهجري؛ ولعل 
من أبرز خصائص هذا العصر حرية الاجتهاد وعدم التقليد فلم يلتزم الفقهاء في هذا 
العصر بمذاهب معينة لا يحيدون عنها ولا يميلون» صحيح أن المذاهب الفقهية في 
هذا العصر کانت قد تشکُلت وتّضجت ثمارهاء وکان لکل مدرسة آعلامها وأتباعهاه 
لکن هذا لا يعني بالضرورة التعصب والتقلید لأئمة هذه المذاهب(). 

وقد یکون هذا هو ما پفشر نسبة الاشعري لاکثر من مذهب فقهي؛ فمع أنه كان 
یجلس في حلقة آبي إسحاق المروزي الفقیه الشافعي كما بينّاء فان هذا لا یمنع دراسته 
للمذاهب الاخری. واطلاعه عليهاء وتأثره بهاء وان كان للمذهب الشافعي النصیب 
الا کبر من بين هذه المذاهب. كما أنه لا یمنع من استقلاله برأي لم یوافق فيه أحدًا 
من العلماء. ویبدو أن هذا هو الدافع لابن عساکر في بداية کتابه إلى نسبة الاشعري 
للمذهب الشافعي» فنسبته في موضع آخر للمالكي» ثم نسبته في نهاية الکتاب للمذهب 
الشافعي أو المالكي دون ترجيح» وكذلك الحال لمن نسبه للمذهب الحنفي. 

إذن فالأشعري لم يكن مقلدّا ولا متعصبًا لواحد من المذاهب» وانما كان حرًا في 
اجتهاده» فلربما وافق مذهبًا في بعض المسائل» ووافق غيره في مسائل آخری؛ كما هي 
السمة العامة للفقه في هذا العصر. ويمكن القول: إِنَّ هذا يوافق ما نسب إليه من تصويب 
)١(‏ انظر: المدخل في الفقه الاسلامي لمحمد مصطفى شلبي ص ۰۱۳5-۱۲۸ المدخل 


لدراسة الفقه الإسلامي لرمضان علي السيد الشرنباصی ص1/8-/81» المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص۱4۱ -۱4۵. 


ابو امحسن الا شعری عند مترجميه وسيرته الشخصية ۷۳ 


المجتهدين في الفروع كما سيأتي الحديث عن ذلك في الفصول القادمة بإذن الله» وفي 

هذا یقول الحجوي: «ولا یبعد فى أن يكون مجتهدًا لا هو شافعي ولا مالكي؛ لما كان 
sit 2 0 1 5 1 ۲‏ 0 

عليه من العلم الواسع والفکر الشاسع؛ ویبعد أن یکون مثله مقلدًا في ذلك العصر)""'. 


وقد ذهب بعض المعاصرین إلى ترجیح کونه حنفی المذهب. ولم يثبت رجوعه 
عن المذهب الحنفي حين رجع عن الاعتزال. وممن ذهب إلى هذا الكوثري في 
تعليقه على كتاب «تبيين كذب المفتري»» وعبد القادر الحسين في كتابه «إمام آهل 
ال 

ب ‏ مذهبه الأصولي: قد یخلط البعض بين المدرسة الفقهية لاك العلماء 
وبين مذهبه الأصولي» لذلك فقد آثرت أن آفصل في الحدیث بين المذهب الفقهي 
والأصولي عند الأشعري» ولعل هذا الفصل یعطینا مزید تدقیق في معرفة حقيقة 
المذهب الفقهي للأشعري؛ إذ إنه یمکن أن یکون العالم على مذهب معین في 
الأصولء الا أنه یخالف هذا المذهب في بعض المسائل الفرعية. والناظر في کتب 
السّيّر والتراجم وکتب أصول الفقه يجد آن من أوائل من أفصح عن مذهب الاشعري 
الأصولي هو تلميذه من الطبقة الثانية آبو بكر بن فورك حيث قال في «مجرد 
المقالات»: «وکان يذهب في آکثر مسائل آصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في 
کتاب «الرسالة» في أحكام القرآن» وهو اختيار أبي العباس بن سريج»". 


ففي هذا النص عن ابن فورك يتبين لنا آن الأشعري كان يسير على منهج الشافعي 
في آصول الفقه في الخالب» ومفهوم قوله: «في أكثر مسائل أصول الفقه» يدل على أن 
(۱) الفكر السامي للحجوي الثعالبي : ۱۰۸. 
(۲) انظر: تعلیق الكوثري في الهامش على کتاب تبیین کذب المفتري ص۹۸ مام أهل الحق 
لعبد القادر الحسین ص ۷۲ وما بعدها. 
(۳) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۳ . 


الاشعري كان یخالف الشافعي في بعض المسائل الأصولية» وفي هذا دلالة على عدم 
التقليد والتعصب لمذهب معين» بل كان آمر الاجتهاد في هذا العصر مفتواء وهو ما 
أتاح للأشعري أن یخالف الشافعي في بعض المسائل» وفي هذه المسائل التي خالف 
بها الاشعري إما أن یکون قد وافق مجتهدًا آخر غير الشافعي؛ وإما قد انفرد عن باقي 
العلماء برأيه» وهذا ما سنحاول تجليته في الفصول القادمة من هذا الكتاب. 


وقد نقل ابن عساكر عن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني قولا یوضع 
فيه آن الأشعري كان يسير على أصول الشافعي وربما يخالفه في بعض المسائل 
وهو ما يؤكد ما ذکره ابن فورك» حيث يقول: «ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله 
تصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه» وأبو 
الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنهم فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه 
فيه» ومن هذا القبيل قوله: أن لا صيغة للأمر. وتقل وتعرٌ مخالفته أصول الشافعي 
رضي الله عنه200. ففي هذه الرواية أكد ما ذهب إليه ابن فورك وساق مثالا لمخالفة 
الأشعري للشافعي في واحدة من مسائل الأصول. ولعلنا بعد الفراغ من كتابة هذا 
الكتاب نستطيع أن نتعرف أكثر على مذهب الاشعري الأصولي. 
المطلب السادس : مکانته العلمية ومناظراته 

أ مكانته العلمية: إن الناظر في النتاج العلمي الذي تركه أبو الحسن الأشعري 
في العديد من المجالات والعلوم» يتبيّن له منزلة هذا الإمام من العلی ومكانته فيه. 
وعلو منزلته» وارتفاع كعبه» لذلك فإنه لا تكاد تخلو ترجمة له الا ويّذكّر فيها طَرَفٌ 
من مكانته العلمية» أو موقف يُشهد له فيه أو مناظرة پُفحم فيها خصمه» ولعل 
من المناسب ذكر مقتطفات من أقوال العلماء في مكانته العلمية؛ إذ إنه لو أردنا 


() تبیین كذب المفتري لابن عساکر ص۹۰ . 


ا اخسن ا علك مه جيه وسيرته الشخصية Vo‏ 
استيعاب كل ما کتب عنه ما وَسعنا المقام» ولطالت بنا صفحات الكتاب» وإنما 
هی شذرات تفی بالمطلوب» وتسد الحاجة. 

«صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة 
والجهمية والخوارج» وسائر أصناف المبدعة»۷. 


لقد آطال ابن عساکر في ذکر مکانة آبي الحسن الأشعري العلمية» حتی إنه 
خصص بايا كاماد في «ذکر ما اشتهر به آبو الحسن الأشعري رضي الله عنه من 
العلم وظهر به من وفور المعرفة به والفهم»" وبابًا آخر في «ذکر جماعة من 
آعیان مشاهیر آصحابه؛ إذ كان فضل المقتدي يدل على فضل المقتدی به70" وفي 
هذا بیان لعلو منزلته في العلم وكثرة آتباعه وتلاميذه. وفي سائر آبواب الکتاب ما 
یبرهن على مكانة الأشعري العلمیة؛ فقد ذكر فيه منزلة الاشعري من علم الكلام» 
والقرآن والفقه وأصول الفقه والحدیث ومن جملة ما ذکره فى ذلك ما نقله 
عن القشيري في مكانة الأشعري 0 العلي حيث قال: «اتفق 55 الحدیث أن 
أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه كان إمامًا من أئمة أصحاب 
الحديث» ومذهبه مذهب أصحاب الحديث» تكلم في أصول الديانات على طريقة 
أهل السنة» ورد على المخالفين من أهل الزيغ والبدعة». 

وفي علم الأشعري بالتفسير قال ابن عساكر: «ولو لم يُصنّف كتابًا غير التفسير 
لكفاه»*» وما ذكره أيضًا في معرفة الأشعري بالعلوم المختلفة قوله في معرض رده 


. ۲۲۰ :۱۳ تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي‎ )١( 
E كد لمیر‎ O) 
.7 517/-١ 5٠ص تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )۳( 
تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص۹۵.‎ )( 

(۵) تبيين کذب المفتری لابن عساکر ص۲۷۳ . 


ا 5١ Kg‏ 
۷ لوصو عند الامام الاشعري 


على الأهوازي: «آما علم القرآن فقد صنّف فيه التفسیر الذي لا ختلف في جلالة قدره» 
وأما العلم بالأصول فکان فيه بإجماع العلماء أوحد عصره وأما علم الفقه فقد كان 
يذهب فيه مذهب الشافعي أو مذهب مالك وأهل المدینة» وصنّف في أصوله کتّا شحنها 
بالادلة المبينة» وأما علم الحدیث فقد سَمِع منه قدرّ ما تدعوه الحاجة إليه» وحصل منه 
ما يسع الاعتماد في الاستدلال علیه وقد روی في تفسیره حديثًا كثيرًا عن سهل بن 
نوح البصري» ومحمد بن يعقوب المقري» وعبد الرحمن بن خلف الضبي» وأبي خليفة 
الفضل بن الحباب الجمحي وای بحبی زکریا بن بحیی الساجي. وغیرهم». 

ولمکانة الا شعري ومنزلته في العلم اتبعه العلمای وأخذ بمذهبه الفضلاء وفي 
هذا قال ابن عساکر: «ما مال إلى قوله إلا العلمای ولا اتبعه لا الفقهاء؛ فان صحابه 
نجوم ال مصار وأتباعه أئمة الأعصار)”". وفي غزارة علم الأشعري وسّعة معارفه یقول 
الفقیه الأصولي الاستاذ آبو إسحاق الاسفراييني: كنت في جلب الشیخ آبي الحسن 
الباهلي كقطرة في البحر سمعت الشیخ آبا الحسن الباهلي قال: كنت آنا في جنب 
الشیخ الاشعري کقطرة في جنب البحر)””. وقال القاضي آبو بكر بن الطیب عندما قيل 
له: «كلامك آفضل وأبين من کلام أبي الحسن الأشعري رحمه ال فقال: والله إن آفضل 
آحوالي أن آفهم کلام أبي الحسن رحمه الله»0. 

وقد أورد السبكي أقوالا عن مکانة الأشعري العلمية» فنقل ما قاله إمام الحرمین 
الجويني بعد سَوْقِه مسألة في الفقه» في المرأة تدّعي غيبة وليّهاء وتطلب من السلطان 
أن يزوجهاء وتلح في ذلك» فقال إمام الحرمين: «اختلف أرباب الأصول في ذلك؛ 
() تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٩۹‏ ۲. 
() تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۲۷۸. 


() تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۱۰۳ . 


ابو الحسن الأشعرى عند متر حميه وسبرته الشخصية ۷۷ 


فذهب قدوتنا في الأصول إلى آنها تجاب»۱ ثم علق السبكي على هذا الكلام 


بقوله: «وآراد بقدوتنا فى الأصول: الأشعري)”". 


وما أتى به الأشعري من آراء» وما اتبعه من منهج في نصرته لعقيدة أهل السنة» 
لم يبتدع فيه رأيًا مخالفا لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم» وإنما قام بزيادة شرح 
وتبيين لما كانوا عليه» وفي هذا يقول أبو بكر البيهقي: «إلى أن بلغت النوبة إلى شيخنا 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله» فلم يُحدِث في دين الله حدثّاء ولم يأتِ فيه ببدعةه 
بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة في أصول الدين» فنصرها 
بزيادة شرح وتبيين» وآن ما قالوا في الأصول وجاء به الشرع صحيح في العقول. 
خلاف ما زعم أهل الأهواء من أن بعضه لا يستقيم في الآراء» فكان في بيانه تقوية ما 
لم يدل عليه من أهل السنة والجماعة» ونصرة أقاويل من مضى من الأئمة»”". 

وفي دور الأشعري في نصرة الدين قال أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك 
فيما نقله عنه ابن عساكر: «لما تم للهجرة منتان وستون سنة رَفعَت أنواع البدع 
رژوشها تفت عوام الخلائق كؤوسهاء حتى أصبحت آيات الدين منطمسة 
الاثار» وأعلام الحق مندرسة الأخبارء فأظهر الله سبحانه وتعالی ناصر الحق. 
وناصر الخلق محبي السنن» مرضي السنن» الامام الرضي الركي آبا الحسن»"*. 
فهذه لمحة موجزة مختصرة عن مكانة الأشعري العلمية حسب ما آورده ابن عساکر 
والسبكي» ولقد سار من أتى بعدهما من المترجمین على طريقتهماء فأخذوا ببيان 
فضله ومکانته في العلم ونقلوا عن ابن عساکر الکثیر في ذلك» وأضافوا إليه ما لا 
یسَعنا ذکره في هذا المقام خشية الإطالة. 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳: ۳۵۹. 
(۲) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ۳: ۳۵۹. 
(۳) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۸۸. 

(4) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٩‏ ۱۲. 


أ A.‏ با 1 ور 
a ۷۸‏ بحس لاصویی علد از ماع ا 


وعلى الرغم مما ذكرنا من آقوال العلماء في فضل الأشعري» وإجماعهم على 
مكانته في العلم» ومنزلته فيه» فان الله عز وجل يأبى الكمال والوّضا المطلق لأحد 
من خلقه فلكل عالم مهما علا قدره وارتفع شأنه آعداژه ومعارضوه» وممن حمل 
لواء العداء والبغضاء على الأشعري وصلف في مثالبه منذ القدَّم آبو علي الأهوازي. 
فماترك منقصه في العلم ولا في الدين إلا وجعل للأشعري منها نصيًا('2. ولم 
يكن الأهوازي الوحيد الذي انتقص من قدر الأشعري في العلم» بل جاء بعده ابن 
الجوزي» وسار على خطاه وقد أوردنا طرفا مما قالاه يغني عن إعادته هنا". 
وهناك آخرون ممن حط على الأشعري من الحنابلة في القديم والحدیث؛ ولیس 

ب-مناظراته: كما اشتهر أبو الحسن الأشعري بكثرة تآليفه ومصنفاته اشته 
كذلك بقدرته وتمكنه من المناظرة» حيث تعددت مناظراته وتنوعت موضوعاتهاء 
وكان يتخذها وسيلة لإظهار الحق والدفاع عنه» والتصدي للباطل وإزهاقه. ولعل 
ابن عساكر والسبكي وغيرهما ذكروا لنا مجموعةً من مناظرات الأشعريء يظهر 
فيها سَعه علمه وقوة حجته» ومقدرته على إفحام الخصوم. ولسنا في هذا المقام 
بصدد سرد مناظراته» وإنما سأقتصر على ذكر أهمهاء مع عرض لمحات عن 

وقد كان أول أمر الأشعري أنه لا يجلس إلى أهل البدع ولا یناظرهم ويعتبر 
الجلوس معهم ومناظرتهم من البدعة إلا أنه لما ظهرت أقوال أهل البدع واشتهرت 
وعظمت البلوى بفتنتهم انتدب للرد عليهم ومناظرتهم؛ إظهارًا للحق ودفاعًا عنه(۳ 
(۱) مثالب ابن أبى بشر للآهوازی ص ۰۱۲۲-۱۱ 


(۲) انظر: المنتظم لابن الجوزي ۲۹:۱. 
(۳( انظر : تن كنت المفتري سن عساكر ص ۸۵. 


أ 
1 


بو اخسن الا شعری عند مترجميه وسيرته التشخصية ۷۹ 


حیث كان الغرض من المناظرة عند الأشعري إظهار الحق وبيانه» حتی إنه لایمانه 
بهذا الهدف السامي كان يسير في بعض الأحيان هو إلى المعتزلة وغیرهم لیناظرهم 
ویجادلهم وییٌن لهم الحق» وهو ما دفع البعض إلى الانکار علیه وفي هذا یقول 
ابن عساکر: «وکان یقصدهم بنفسه يناظرهم» فکلم في ذلك وقیل له: كيف تخالط 
الوالی والقاضيء ولرئاستهم لا ینزلون ال فإذا کانوا هم لا ینزلون إليّ ولا آسیر أنا 
إليهم» فکیف یظهر الحق ویعلمون أن لأهل السنة ناصرا بالحجة؟!». 

وقد كان في مناظراته بعيدًا عن المکابرة عندما یکون الدلیل مع خصمه 
والظهور له على نفسه؛ فقد قال ابن عساکر بعدما ساق قولا لأبى محمد الحسن 
ابن محمد العسکري یذکر فيه أحداث مناظرة جرت بين الاشعري وشخص آخره 
فاستظهر هذا الشخص على الأشعري» واعترف الاشعري بذلك. فقال ابن عساکر 
معلقًا على هذه الحادثة: «ه له الحکاية تدل على قوة آبی الحسن رحمه الله في 
المناظرق واطراحه فیها ما یستعمله بعض المجادلین من المکابّرق وتنبئ عن وفور 
عقله وانصافه؛ لاقراره بظهور خصمه واعترافه». 


وکانت أغلب مناظراته مع المعتزلة بشکل عام ومع الجبائي المعتزلي على 
وجه الخصوص, کما سارو عساکر("» فمن مناظراته مم شیخه الجبائي مناظرة 
في وجوب الأصلح(ک ومناظرة في حقيقة الطاعة(* وأخرى في أن أسماء الله هل 


(۱) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۷٩‏ . 

(۲) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص .6١‏ 

(۳) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۷٩‏ . 

(5) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 5 ۲: ۰۱۵۷ الوافي بالوفيات للصفدي 8" . 
(6) الوافي بالوفيات للصفدي ۲۰: ۰۱۳۹-۱۳۸ 


ا 5 اد و 


۳ اف رکون عد الاسام ا ي 


هي توقیفیة؟" وله مناظرة مع آبي الحسن الباهلي وکان ماما مقدّمّا لدی الامامی 
فانتقل عن مذهبهم بهذه المناظرة”"» وکان بینه وبين آبي بكر الصيرفي مناظرة في 
وجوب شکر المنعم» رجع فیها الصيرفي عن رأيه'". 
الطلب السابع : مصنفاته 

عند الاطلاع على کتب الشيّر والتراجم التي ترجمت لأبي الحسن الأشعري. 
فانه لا تكاد تخلو ترجمة من ذكر أنه صاحب الكتب والتصانیف» أو ذكر شيء من 
نتاجه العلمي» وهنا اجتهدث في تصنيف هذه المؤلفات حسب فنون العلم ومجالات 
المعرفة التي تنتمي إليها كما تبدو من عناوينهاء وكما صرّح بمضمونها من أوردهاء 
كابن فورك وابن عساكر وغيرهماء ووضعتها في جدول؛ لتسهيل الاطلاع عليهاء 
وتكوين صورة سريعة لأصناف العلوم التي حازها وألف فيها الأشعري» وكذلك 
لبيان حال هذه المصنفات ومعرفة المطبوع منها والمفقود. 


ومن خلال الاطلاع على عناوین هذه المع لفات ۳ اخ الأشعري» 
ومراجعة ما كتب حولها من معلومات؛ وجدت آنها تتقسم إلى عدة أقسام؛ فمنها ما 
هو متعلق بالعقيدة» وهو ما أن يكون في إقرار وبيان عقيدة فرقة من الفرق الداخلة في 
الملة أو الخارجة منهاء أو في الرّد عليها وبيان زيفها. وقسم آخر متعلق بأصول الفقه. 
وثالث في التفسير» ورابع جعلته في أصناف متنوعة من المعارف والعلوم» وقسم 
أخير لم أقف إلا على عناوينهاء ولم يَذكر أحد ممن أوردها شيئًا عن مضمونهاء 
فبقيت مجهولة الحال» فوضعتها في قسم مستقل» مع الإشارة إلى إمكان إدراج بعض 
المؤلفات في آکثر من حقلء ولكنّي قمت بتصنيفها إلى ما أعتقد أنه الأقرب إلى 


۳۹۷ ۳ | طبقات الشافعية | لابن‎ )١( 
ية الكبرى لابن السبکي‎ ْ 


(0) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۱۰۵-۱۰ . 
() طبقات الشافعية الكبرى لابن السبکی ۳: ۰۱۸۷-۱۸ 


أبن اخس الا شعرتي حك مث ر مه و سير تاد ال٠شخصة‏ ۸۱ 


ی 


موضوعها؛ وهي - كما جمعتها من عدة مصنفات - في الجدول الاتي: 
تصنیف الکتابت 
الر د المو د اسم الکتا 2 7 
موی اس (مطبوع مفقود) 
العقيدة 
کی کی اعون ا 0 
الاسماء والاحکام والخاص والعام 
۲ اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع مطبوع(۱) 
اللمع الكبير» وهو مدخل إلى کتاب 
إيضاح البرهان 
اللمع الصغيرء وهو مدخل إلى كتاب 00 
اللمع الكبير بح 
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۱ المختصر فم التو حيد والقدرءذ 
ه ببيانوإقرارعقائد , في التوحید والقدر» ني مفقود 
اا أبواب من الكلام 
کتاب «فی أن العجز عن الشیء غير 
5 العجز عن ضده وأن العجز لا یکون مفقود 
إلا من الموجود؛ 
تن 
۷ کتاب العمد في الرؤية کتاب تبيين کذب 


رسالة ات علی البحث او استحسان 


(۱) وقد نشر لأول مرة في بیروت عام ۱۹۰۳ م» عن طریق الأب ریتشارد مكارثي» ثم عاد نشره 
ی و 

(۲) طبعت آول مرة بحيدر آباد عام ۱۹۳۲۸۱۳۲۲ م۰ ثم أعيد طباعتها سنة 44 ۱۳ هب ثم 
طبعت مع کتاب اللمع سنة ۱۹۵۲م في المطبعة الكاثوليكية ببیروت عن طریق الأب 
مكارثي» وأعيدت طباعتها تحت مراقبة مدير داثرة المعارف العثمانية السید شرف الدین 
آحمد في مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد سنة ۱۹۷۹ م» ونشرها محمد أمين = 


1 و 


تصنیف الکتات 


دع ارصع بم ل (مطبوع. مفقود) 


 ٠‏ اکت را إل آهل الثغر بباب الابواب مطبوع(۱) 

۰ . بیان واقرار عقائد الابانة عن آصول الديانة مطبوع() 

۱۱ آهل السنّة رسالة في الایمان مطبوع 
کتاب في خلق الاعمال» نقض فيه 

۱ اعتلالات المعتزلة والقدرية في خلق مفقود 


الاعمال» وکشف عن تمویههم في ذلك 
کتاب في الاستطاعة» نقض فيه استدلالات 


1۳ 7 
المعتزلة» ومسائلهم وجواباتهم سس 
كتاب فى جواز رؤية الله بالأبصارء نقض 58 
n 4 ۱4‏ معقود 
فيه اعتلالات المعتزلة فى نفیها وانکارها 
٠0. ۱۰‏ كتاب فى نقض کتاب الاصول للجباة فقود 
الرد على المخالفین ات مر اد و 
من أهل الملّق وأكثرها كتاب نقض فيه الكتاب المعروف 
۳ فى الرد على || ل بانقض تأويل الآدلة» للبلخي في مفقود 


آصول | لمعتد لة 

كتاب «الجوابات فى الصفات عن 

مسائل آهل الزيغ والشبهات»» وهو 

كتاب قال عنه الأشعري: نقضنا فيه 

۱۷ كتامًا كنا قد ألفناه قديمًا فيها على مفقود 

تصحیح مذهب المعتزلة» لم يُؤلف لهم 

کتاب مثله ثم آبان الله سبحانه لنا الحق 

فر جعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه 


= الضناوي في آخر کتاب اللمع بدار الکتب العلمية ببیروت عام ۲۰۰۰م. 

(۱) شرت عام ۱۹۲۸ م بتحقيق قوام الدين» ثم آعاد تحقیقها عبد الله شاکر محمد الجنيدي 
ونشرها عام ۲۰۰۲م. 

(۲) طبع أول مرة في الهند بحیدر آباد بمطبعة داشرة المعارف النظامية سنة ۱۳۲۱ ه» ثم أعيد 
طبعه بالقاهرة بمطبعة الجمل المصرية عام ۱۳۸ ه ومرة أخرى عام ۱۹۵۷م» ولکن بدون 
تحقيق» إلى أن حققته الدکتورة فوقية حسین ونشرته عام ۱۹۷۷ وهي أفضل طبعاته. 


۳۱ 


۳۲ 


۲۳ 


-۲ ۵ 
۳۳ 


۳٤ 


۳۹ 


الرد على المخالفین 
من أهل الملة» وأكثرها 
فى الرد على المعتزلة 


اسم الكتاب 


کات نقض فيه کتابّا للخالدي آلْفه فی 
القرآن والصفات قبل أن يؤلف کتابه 
الملقب بدالملخص) 

الارادة» نقض فيه كتابًا للخالدي فى 
إثبات حدث إرادة الله تعالی 

كتاب «الدافع للمهذب» نقض فيه 
كتاب «المهذب» للخالدي فى المقالات 


كتاب نقض فيه كتابًا للخالدي نفى فيه 


رؤية الله تعالى بالأبصار 

كتاب نقض فيه كتابا للخالدي في نفي 
عن OE‏ تیه ووب ماه 
كتاب نقض فيه على البلخي كتابًا ذكر أنه 
أصلح به غلط ابن الراوندي في الجدل 

كتاب «في الاستشهاد)» بیّن فيه كيف ألزم 
المعتزلة على محجتهم في الا تاهاد 
بالشاهد على الغائب أن يثبتوا علم الله 
وقدرته وسائر صفاته 

كتاب الطبريين» وكتاب جواب الخراسانية» 
وكتاب الأجانيين» وكتاب جواب 
ال و کتیات: ای اا 
وکتاب جواب الجرجانيين» وکتاب جواب 
آلدمشقیین» وکتاب جواب الواسعطیین» 
وکتاب جوابات الرامهر مزيين 

کتاب «المسائل المنثورة البغدادية»» فيه 
مجالس دارت بينه وبين أعلام المعتزلة 
كتاب «المنتخل»» في السائل المنثورات 
البصريات 

كتاب نقض فيه الكتاب المعروف 
ب«اللطيف» على الإسكافى 


9 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


کلها مفقودة 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


۸ 
لرت 
۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


٤“ 
4۷ 


۸ 


1۹ 


الموضوع 


الرد على المخالفین 
من أهل الل وأكثرها 
فى الرد على المعتزلة 


کلب في اد على 
اللحدین والجسمة: 
وأهل ال 
والخارجين من الملة 
من اليهود والنصارى 


حوضو عند الإمام الأشعر 


كتاب نقض فيه كلام عباد بن سليمان 
في دقائق الكلام 

کتاب نقض فيه کتابّا على علي بن 
عیسی من تأليفه ۱ 
کتاب فى باب اشی۶» وآن الاشیاء هی 
آشیاء 11 Ê‏ الع E E‏ 
ونقضناه فمن وقع إليه فلا یعولن عليه 
کتاب في الرؤية» نقض به اعتراضات 
اعترض بها عليه الجبائي ‏ 

کتاب آجاب فيه عن مسائل الجبائي في 
النظر والاستدلال وشرائطه ٠‏ 
کتاب نقض المضاهاة على الاسکافی 
في التسمية بالقدر ۱ 
کتاب فى معلومات الله ومقدوراته» رد 
فيه على ان هذيل 

كتاب في الرد على حارث الوراق في 
الصفات فیما نقض علی ابن الراوندي 
کتاب في الرد في الحركات على أب اغذیل 
مسائل شئل عنها الجبائى فى الأسماء 
والأحكام 0 

كتاب في جوابات مسائل لابي هاشمء 
استملاها ابن أبي صالح الطبري 
كتاب «الفصول»» وهو في الرد على 
ا الا رعش دا 
کتاب في الرد على المجسمة 

عات (إيضاح البرهان في الرد على 
اهل الزیغ والطغيان»» وهو مدخل إلى 
كتاب الموجز 


تصنيف الكتاب 


(مطبوع. مفقود) 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


مفقود 


هر 


تف 


۳1 


۱ 1 یرک : ع 24 أل سردم 4 
و جسن | 
مدر هيه هه 
09 و 


الرقم 
اه 


۲ 
or 


6 


ك5 


الموضوع 


کتب ه 

۱ ب في الرّد على 
E‏ 
۱ 5 3 
واخارجیر 7 
جين مر 1 
من الملة 

من اليهود والنصا 
ری 


AE 
ب ال لتفصيا‎ : 
۱ با‎ 

1 رفك والتة ديم 

«Ck , ۱ 4 ۱‏ على 
7 هبل كناب المع 
0 ۱ ۲ تا 
١ ۱ :‏ كتا 

۱ ۱ 

ب في | 
۱ ا لرک 
0 5-00 انحن الر اوند 
۱ و 
كتاب «الفد 0 
۱ ات 

۱ ۱ xe 
کتات «ال‎ 
| لنوادر فى دقائق‎ 

وی ي دقائق الکلا 
9 : 
رن لتثنية) 
10 جميع اعتراضات | 
7 9 لدهريين 
۱ في الرد على | نا 
اس 
۱ ۱ ۳1 من زعم أن 
كنا ۱ 

ب ۳ 

9 ال أ 

ی 0 في الرد على أ 
کتاب ف مه ۱ 
0 في مقالات الفلاسة 

پر سفة حاصة 

۱ ي الرد على ال 
۱ لفلاسفة 
0 على أهل التنا . 

ب فيه أ 75 

۱ لكلام على النصا 

۱ ۱ 9 
۳ 0 على ابن 8 0 
2 3 وندی ه 

8 0 
د 
ا 5-0-7 
۱ 4 
على 


معفو د 


مفقو د 


مفقود 
مفقود 
مفقود 
مفقود 
مفقود 


معفو د 


مفقود 
مفقود 
مفقود 
مفقود 
مفقود 


مقفو د 


معقو د 


۱ 7 0 وی 
5 القت ۳۳ فيك ال دام الأاشى ‏ 


سب 


تصنبف الکتاب 
الرقم تقوم د 6 مفقود) 
٠‏ کتاب «الموجز؟» ویشتمل على اثني عشر 
كتابًا على حسب تنوع مقالات المخالفین مفقود 
من الخارجین عن الملة والداخلین فیها 
کتاب افي الصفات». تكلم فيه عن 
37 أصناف المعتزلة والجهمية والمخالفين مفقود 
لنا فى الصفات 
مقالات الممخالفين كتاب «في الجسم» بن فيه أن المعترلة 
eS 4t‏ لا يمكنهم أن يجيبواعن مسائل 


الملة والداخلين فیها الجسمية» كما يمكنه ذلك» وبين فيه 
لزوم مسائل الجسمية على أصولهم 
۷٠‏ كتاب «المختزن»؛ في ضروب من الكلام مفقود 
۷۱ كتاب في متشابه القرآن مفقود 
"۳ کتاب فة بیان مذهب التصاری مفقود 
کتاب فى حکایات مذاهب المجسمة ۳ 
۷۳ ۱ 0 
0 كتب جمع فيها بين كتاب في مقالات المسلمين» يستوعب )01 
مقالات المخالفين جميع اختلافاتهم ومقالاتهم مطبوع 
9 والموافقين في نعس كتاب «جمل المقالات» ذكر فيه جمل 5 
الکتاب مقالات الملحدين؛ وجمل أقاويل الموحدين ا 
آصول الفقه 


کتب في موضوعات 
متعدده فل آصول 

5 الفقه» کالاجماع کتاب في الاجتهاد في الأحكام مفقود 
کالا جتهاد» والقیاس» 


وخبر الواحد» وغیرها 


(۱) وهو مطبوع باسم مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» نشر لأول مرة فى إسطنبول سنة 
۰ م عن طریق هلمرت رتر» وقد آعاد نشره محبي الدین عبد الحميد في القاهرة عام ۱۹۵۰م. 


۸۷ ايه اع و تاه‎ aT 
1 الموم اسم الكتا‎ ۱ 
کتاب فى أن القیاس بخص ظاهر القرآن مفقود‎ ۱ ۷۷ 

کتب في موضوعات ۱ 5 
۷۸ ف ل کتاب في الا خبار و تخصیصها مفقود 
کالاجہ القيا ۱ 
۸۰ 00 ۰۳" خالسات في خبر الواحد واثبات القیاس مفقود 


وخبر الواحد. وغیرها 
۸۱ مسائل في إثبات الا جماع مفقو د 


۰ 
3 ۱ 
#4 


۲ کتاب في التفسیر کتاب تفسير القر آن(۱) 


ن SE‏ 
آصناف متنوعة من المعارف والعلوم 
AY‏ کتاب أدب الجدل مفقود 
۸ كتاب في شرح أدب الجدل مفقود 
کت فی الحدل» 
۸٦‏ ۱ ا كتا اه المنطق مقود 
المنطق» الإمامة. دي هل تف 
الفقه» وغيرها EE‏ مفقود 
کتاب اخر في الا مامة مفقود 
كتاب في مسائل جرت بين الامام 
۸۸ الاشعري وآبي الفرج المالكي في علة مفقود 


۳ 


(۱) ویمکن إدراجه فى الکتب التى رذ فيها على المعتزلة» حيث اٍنه رد فيه على الجبائي والبلخي ما 
حرفا من تأويل القرآن. 
(۲) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ضص 117-1١١‏ . 


الرقم الموضوع 


۲ موضوعاتها هل هي 
۹۳ رد على بعض الكتب 
وه أو الفرق أو إقرار 


۹ ۱ ۱ 
ولم يرد بخصوصها اي 
تفاصيل سوی عناوینها 

۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۱۰ ٠9 


كتب لا يعرف موضوعاتها 


كتاب الادراك في فنون من لطائف الكلام 


کتاب الفنون» في أبواب من الکلام 
یختلف عن کتاب الفنون الذي آلفه 


على الملحدین 

کتاب زیادات النوادر 

کتاب جوابات آهل فارس 

کتاب في آفعال النبي 345 

کتاب في الوقوف والعموم 

کتاب نقض شرح الکتاب 

کتاب الاحتجاج 

کتاب الا خبار» الذي آملاه على البرهان 
کتاب في دلائل النبوة 

کتاب جواب المصریین 


نقض کتاب التاج على ابن الراوندي 


(مطبوع مفقود) 


مفقود 


وبهذا نکون قد جمعنا آسماء ما تمکنا من الحصول عليه من کتب آبی الحسن 
الاشعري كما وردت فى عدة مصادر» ولعلنا نستفید من هذا عدة فوائد» آهمها: 


۱ أن ما ذکره ابن حزم من أن عدد مصنفات الأشعري خمسة و خمسون تصنيقًاء 
یمکن تخریجه على عدة وجوه تحتمل الصواب والخطأء وهذه الوجوه هي: 

أ أن الخمسة وخمسین تصنيمًا هي في الأصول() فقطء دون باقي العلوم؛ 
وذلك لوجود رواية عند السمعانی فى «الأنساب» يقول فیها: (وکانت له خمسة 


(۱) المقصود هنا أصول الدین لا أصول الفقه. 


3 ۰ 
ابو الحسن الا شع ي شند مترجقيه وسو ته الشخصية ۸۹ 


وخمسون مصنمًا في الأصول»۱۳ ففي هذه الرواية أضاف كلمة الأصول على 
الرواية التى ذكرها الخطيب البغدادي. ولعل ما أوردناه من أسماء الكتب يستبعد 
هذا الاحتمال؛ لزيادة أعداد كتب الأشعري فى الأصول عن خمسة وخمسين. 


ب آن ابن حزم إنما أراد الانتقاص من الأشعريء بالتقليل من عدد مصنفاته 
وآثاره العلمية» وفي هذا يقول أبو جعفر اللبلي في «الفهرست» عندما ساق آسماء 
كتب الأشعري: «وعند هذا يظهر أن ما افتراه ابن حزم على الإمام أبي الحسن 
الأشعري وغیره» ممن عادته الافتراء على الأئمة وثلبهم والاختلاف عليهم وسبّهم. 
مع ثناء هؤلاء الائمة الذين ذكرتهم على الإمام أبي الحسن الأشعري وأصحابه غير 
مقبول وأنْ ما يخرصون عليهم كذب وزور»". 

ج- أن هذا المقدار هو الذي وقف عليه ابن حزم من كتب الأشعري. فلم تبلغه 
جميع مصنفاته» فأثبت ما بلغه منهاء وفي هذا يقول السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى»: «ابن حزم على مقدار ما وقف عليه في بلاد الغرب»(۳. 

١‏ أن هناك العديد من كتب الأشعري لم تصلنا أسماؤهاء فضلا عن مضمونها 
ومحتواها؛ وذلك لأنه تعددت الروايات عن المترجمين في آعداد كتب الأشعري» 
فمنهم من أثبت له مئتين وثلاثمئة مصنف”*» كما ذكره ابن عساكر بعدما فرغ من 


(۷) الأنساب للسمعاني ۱: ۶ ۲۷. 

(۲) فهرست اللبلي ص ۰۱۲۲ 

(۲) طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۳: ۳۹۹. 

(5) لعل المقصود هو: مئتان أو ثلاثمئة مصنفء أو أنه وقع تصحیف في الکتابة» فبدل أن یکتب 
«ثمانين» كتب «مئتين)؛ اد إنه قد نقل عن ابن عساكر هذه الرواية غير واحدء قالوا فيها: إن 
عدد كتبه ثمانين وثلاثمئة مصئّفء وممن ذكر هذا اللبلي في الفهرست. والامام اليافعي في 
مرآة الجنان» أو لعل الخطأ وقع من محقق كتاب التبيين. انظر: فهرست اللبلي ص۱۲۱ 
مرآة الجنان لليافعي ۰:۲ ۲۲. 


ا oo‏ ل 
3 ما مر ر 9 ي و 1 
٠‏ 1 بل م A‏ 3 ۲ 
2 أ 


دک ا وذكر في رواية أخرى عن أبي العباس المعروف ب«قاضي 
الک ان کر هر فرب من كنات 

۴ أن ما وصلنا من کتب الأشعري وتراثه العلمي قلیل جدًا؛ إذ إن ما وصلنا 
منها وضّحّت نسبته إليه لم یتجاوز ستة کتب. 

٤‏ أن کتب الأشعري المتعلقة بأصول الفقه من بين هذه المصنفات كما يبدو 
من عناوينهاء وكما أشار إلى مضمونها من أوردها ستة مصنفات. 

ع ۶ 

لم يبيّن ابن النديم في «الفهرست» سنة وفاة الأشعري» وقد ذكر الأهوازي 
أنه مات سنة ست وثلاثين وثلائمشة۳ آما الخطيب البغدادي فقد ساق ثلاث 
روايات فى سنة وفاة الأشعري» فى الأولى نقل قول بعض البصريين من أنه مات 
سنة نيف وثلاثين وثلاثمئة» والثانية ساقها بسنده عن أبي القاسم عبد الواحد بن 
على الأسدي من أن الأشعري مات بعد سنة عشرين» وقبل سنة ثلاثين وثلائمگف 
وثلائمة(*). وأضاف السمعانى رواية أخرى ذكرها بصيغة التضعيف أنه مات سنة 
ثلاثين وثلاثمئة*2. وقد ذكر ابن عساكر عدة روايات فى وفاة الأشعري» ذكر فى 
الل أنه تود عنة توا و تایه فاد عن ا كر ال ارت وق كلك 
فى هذه الرواية» حيث قال: «ولعله أراد سنة نيف وعشرين؛ فان ذلك فى وفاته قول 


(۱) انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۱۱۰. 

0 انظر: تبیین کذب المفترى لابن عساکر ص ۱۱۲ . 

(۳) مثالب ابن آبی بشر للأهوازي ص ۱۵۳ . 

۰ :۱۳ انظر: ا السلام للخطیب البغدادي‎ )٤( 
۰۱۷۶ :۱ انظر: الأنساب للسمعاني‎ )۵( 


ایو خسن ! لاشعري عند مترجمیه وسیرته | بشخحصبه ۹۱ 


الأكثرين)" 2 ثم حدد ابن عساکر وفاته بسنة أربع وعشرین وثلاثمئة» ونقل هذا 
القول عن مجموعة من الائمة) 

آما ابن کثیر فقد ذکر مجموعة من الروایات في وفاة الأشعري لا تخرج عما ذکرناه 
وأضاف روايةٌ جديدة ذكرها بصيغة التضعیف. أنه مات سنة عشرين وثلاثمعة27. وقد 
ذهب ابن فرحون المالكي إلى أن وفاة الأشعري كانت سنة أربع وثلاثين وثلائمعة*؟ 
ولم يذكرها أحد قبله. هذه مجمل الروايات في وفاة أبي الحسن الأشعريء ولم 
يخرج باقي المترجمين عن هذه الروايات. 

ولعل الرواية الأرجح من بين هذه الروايات هي أنه توفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمئة؛ وذلك لأنها رواية آقرب الناس الیه» كأبي الحسن الباهلي» وعنه أخذ ابن 
فورك وهو أعلم بحاله» وكذلك هي الرواية التي مال إليها ورجّحها الكثير من العلماء. 

آما فيما يتعلق بمكان موته وقبره» فقد ذكر الخطيب البغدادي أنه مات (ببغداد 
ودفن في مشرعة الروايا!*'» في تربة إلى جانبها مسجد وبالقرب منها حمام» وهي 
عن يسار المار من السوق إلى دجلة)'» ووافقه السمعاني في «الأنساب)”"» وابن 
عساكر في اتبيين كب ا وغيرهما. وقد ذكر الأهوازي آن الأشعري 


(۱) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص7١1.‏ 

(۲) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

(۳) طبقات الشافعية لابن كثير .7١ 51١‏ 

(5) الديباج المذهب لابن فرحون المالكي ص54 79. 

(5) وردت عند ابن عساكر بلفظ: «مشرعة الزوايا» بالزاي وليس الراء. 

() تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي» ۱۳: ۰۲۰۰ 

(۷) الأنساب للسمعاني ۱: /71/4-171. ١‏ (۸) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص٥٠‏ . 
() انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص7١‏ . 


وچ لاصو تکل الإمام الا شعری 


وخالف بهذا جمهور العلماء وقام ابن عساكر بالرد عليه"'. أما ابن الجوزي في 
المنتظم» فقد ذكر أن قبر الأشعري اليوم عافي الأثر لا يُلتفت |لیه۲۳. وفي وفيات 
الأعيان أنّ الأشعري توفي «ببغداده ودفن بين الكرخ وباب البصرة»". 

وفيما يتعلق بالحال التي توفي عليها الأشعري وما كان عليه في آخر آمره» فقد 
ی O‏ 
E o‏ اشهذ على أني لا کر 
أحدًامن أهل هذه القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله 
احتلاف العبارات». أما الرواية الثانية فينقل فيها اللحظات الأخيرة فى حياة 
الأشعري وهو فى حال الاحتضارء حيث قال أبو على زاهر بن أحمد الفقيه فيما 
وكان يقول شيئًا فى حال نزعه من داخل حلقه» فأدنيتٌ إليه رأسى وأصغيت إلى ما 
كان يقرع سمعي» فكان يقول: لعن الله المعتزلة مؤّهوا ومخرقوا»۳. 

آماانته لكان سای سرا عا ای فزي أن الأسع روات 
فجأةً"». وقد ذكر الأهوازي رواية عن أبى عبد الله محمد بن محمد بن علان 
المحرسي تفوح منها رائحة الكذب والافتراء على الأشعريء نتنزّه عن ذكرها في 
هذا الكتاب» ونسأل الله العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة". 


۹۲ 


(9)اتبيين كدف التشترى لان عا كرض ۱۳۰۳ 

(۲) انظر: المنتظم لابن الجوزي ۳۰:۱6. (۳) وفيات الأعيان لابن خلکان ۳: ۲۸۶. 
(۵) تین کت ری لابن اهر اش ۹ ۱۱:: 

(۵) تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص9١١.‏ 

(7) وفيات الأعيان لابن خلكان ۳: ۲۸۶. 

(۷) انظر: مثالب ابن أبي بشر للأهوازي ص ۱۸۳ . 


ابو لسن الاشعری عند مترجمیه وسيرته الشخصية ۹۳ 
وفي نهاية هذا الفصل. فهذا ما آمکن الباحث الوقوف عليه من تفاصیل لسيرة 
ومختلف المنهجات. 


0( 
مسا 


بك سس( 
د 
E aN.‏ 


ES 


ف 


عهید 


يتطلع الباحث في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على الفکر الأصولي من خلال 
تعريف يُعبّر عن حقيقة هذا المركب» وذلك بتناول مفرداته بالتحليل» وبعرض لما 
ذکره العلماء بخصوصه لیصل من غاذل ذلك |ٍلی صياغة مشتملة علی العناصر 
الا ساسية لأبعاد هذا المصطلح تعتبر تعریفا له» ومن نّم یتعرض الباحث إلى تحلیل 
العوامل التي آرت في تکوین الفکر الأصولي عند آبي الحسن الأشعريء والتي 
في سیاقها سیتم دراسة ما استطاع الباحث الوقوف عليه من مسائل أصولية عنده. 


AAU 


۹۸ ا 


tT 
تعريف الفكر الأصولي‎ 


لا بد قبل البدء بالحديث عن فكر الأشعري اللأصولي وما يتصل به من 
موضوعات. وما يتعلق به من قضايا؛ أن نعرف المراد بالفکر الأصولي؛ حتى تتضح 
الغاية وی ین المقصد من وراء هذه الدراسة. ونحن في هذا المقام سنتناول تعريف 
لكر ليم تا سس الأول باعتباره میاه بحيث نوضح المقصود بلفظ 
«الفكر» ولفظ «الأصولي» كل منهما على حدة. ثم نبيّن في الجانب الآخر المقصود 
بالفكر الأصولي باعتباره وحدة واحدة» ومصطلحًا متکامل الدلالات. وسنفرد كل 
جانب من هلّین الجانبین بمطلب مستفل وذلك علی الفح الات ` 
لطلب الاو تعریف ا ف باعتباره مرکا 

أولا: تعريف الفکر 

تعددت تعریفات العلماء ل«الفكر». ولعل التعریفات التي آوردها ابن فورك 
في تفسیره تعد من آقدم ما استطعت الوقوف عليه منها؛ فقد آورد ابن فورك 
عدة تعریفات ل«الفكر) قال فيها: «الفکر: طلب المعنی بما یقتضیه من متعلقه 
باتقلب»۱» وذکر تعریفین آخرین فقال: «الفكر: طلب المعین بالقلب. وقیل: هو 
جوّلانْ القلب بالخواطر)””. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم لابن فورك ۱: 4 4۲. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن فورك ۲: ۱۵. 


العوامل المكونة که الأصولي ۹۹ 


وفي إطار حديث القاضي عبد الجبار عن النظر تطرّق إلى تعريف الفكر فقال: 
«والفكر هو تأمّل حال الشيء والتمثيل بينه وبين غیره» أو تمثيل حادثة من غيرهاء 
وهدذا مما یجده العاقل من نفسه |ذا فک فی عو الدین والدنیا»(؟. والذي ببدو أن 
الفكر والنظر بالقلب عنده بنفس المعنی؛ وذلك (لأنه لا ناظر بقلبه لا مفکزاه ولا 
مفکر الا ناظرا بقلبه»" حسب قوله. وهذا ما آکده في «شرح الاصول الخمسة؛ 
حيث بين أنَّ النظر إذا قید بالقلب لا يحتمل إلا التفکیر. كذلك فإنّ التفکیر عنده 
من أسماء النُظر بالقلب "۳ وهو ما صرح به أبو الحسين البصري حين قال: (وأمًا 
النظر فهو الفکر»(. 

وقد آورد القاضي عبد الجبار تعریفا آخر للفکر فقال: «الفکر هو المعنی الذي 
يوجب کون المرء متفكرًا»» ویشرح مقصوده بهذا التعریف فیقول: «والواحد منا 
بجد هه الصفة من نفسه ویفصل بین أن یکون متفکرا آو بین لا یکون متفکزا 
وأجلى الأمور ما يجده الانسان من نفسه»“. وإذا كان الثظر والتفکیر عند القاضي 
عبد الجبار بنفس المعنی» فان إعمال الفکر في آمور الدین يكون بالنظر في الادلة 
على اختلافها لیتوصل بها إلى المعارف"'. 

أا ابن حزم فبعد أن ذكّر أن العقل والحسن والظن والتخيل قَوّى من قوى 
النفسء عرف الفكر فقال: «وأمًا الفكر فهو حكم النفس فيما أدت إليه هذه 
القوی»(. 


(۱) المغنی للقاضی عبد الجبار ۱۲: ؟. (۲) المغنی للقاضی عبد الجبار ۱۲: 5. 

)۳( فرع افو المي للقاضي عبد الجبار ص 45 . ۱ ۱ 

(4) المعتمد في أصول الفقه لابي الحسين البصري ۱: ۰۱۰ 

(۵) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 4۵ . 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۰4۵ الغني للقاضي عبد الجبار ۱۲: 4 . 
(۷) التقریب لحد المنطق لابن حزم الأندلسي» ضمن کتاب رسائل ابن حزم 6 : ۳۱۵. 
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وقد ذهب الشريف الجر جاني في كتابه «التعریفات» إلى تعريف الفكر بقوله: 
«الفكر ترتيب آمور معلومة للتأدي إلى مجهول». 

هذه أبرز التعريفات التي وقفت عليها للفكر» وكل ما عداها إنما يدور حولها؛ 
مع اختلاف في العبارات وإن كان المضمون واحدّاه وهي بمجملها تدور حول معاني 
النْظرء والتأمل في أمور معلومة» ومقارنتها بغيرها؛ بهدف التوصل إلى حكم معين. 
وکما هو ملاحظ إن بعض هن التعریفات رکز علی عملبة انكل نفسهاء وبعضها 
ركز على الهدف من هذه العملية أو الثمرة المرجٌُوّة منهاء كما هو واضح من تعریف 
ابن حزم للفكر» وبعضها جمع بين الأمرّين كما هو ملاحظ من تعریف الجرجاني. 

ثانيًا: تعریف الأصولي 

المقصود ب«الأصولي» في قولنا «الفکر الأصولي»: أي المنسوب إلى أصول 
الفقه. وإذا أردنا تعريمًا لأصول الفقه يُعبّر عن روح العصر الذي عاش فيه الاشعري» 
فان أفضل ما يمكن أن يُعبّر عن ذلك هو تعريف الأشعري نفسه» الذي يُستفاد مما أورده 
ابن فورك في «مجرد المقالات)» حيث إن مضمون کلام ابن فورك يُفيد أن مقصود 
الأشعري بأصول الفقه هو العلم بقواعد النّظر والاستدلال المتعلقة بأحكام الله عز 
وجل في آفعالنا". وسيأتي الحديث عن هذا التعريف في الفصول القادمة إن شاء الله. 
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المطلب الثاني : تعريف الفكر الأصولى باعتباره مصطلحا واحدا 

بناء على ما أوضحناه من معنى الفكر والأصول كل على حدة» يمكن أن نبيّن 
المقصود بالفكر الأصولي كوحدة واحدة» وقبل أن نبیّن ذلك لا بد من الإشارة إلى 
أنه لم يتم تناول هذا المصطلح جملة واحدة بالتعريف عند العلماء الأقدمين» وان 


(۱) التعريفات للجرجانی ص ۱۷ ۲. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰. 


الموامل الکونة لفکره الا صویل .۱ 
كان مضمونه العام مبثوتًا في كتاباتهم» وإنما هي محاولات معاصرة للکشف عن 
مدلوله وتقریبه للافهام. 

ولعل من آوائل الذين حاولوا تسلیط الضوء على مدلول الفکر الااصولي وما 
يحتويه هذا المصطلح من معان تعبّر عن مضمونه؛ عبد الوهاب آبو سلیمان في کتابه 
«الفكر الأصولي»ء حیث ذکر أن الفکر الأصولي هو: «العملية التعليمية» تفاعل علمي 

بين أربابه مؤلفين» ومدرسین» ومحصلين»» ثم بِيّن أن هذه الأمور كلها مجتمعة تمثل 
الفكر الأصولي©. 

وقد زاد هذا المعنى وضوحًا عبد المجيد الصغير» عندما أضاف إليه البُعد التاريخي 
الذي يولق الظروف التي أسهّمت في بَلوّرة ونشأة علم آصول الفقه وتطوره؛ مع التأكيد 
على ضرورة ذ فهم الفكر الأصولي «انطلاقا من رؤية تستهدف الوصف والتعليل لهذا 
النوع من التفكير» كما تستهدف من نّم فهمه وإدراك أهدافه ومقاصده وجدليته مع 
الواقع الاجتماعي والسياسي الذي أفرزه)”". 

وهناك تعريفات معاصرة أخرى للفكر الأصولي. إلا آنها لا تعر عن مضمون 
هذا المصطلح بشكل يتبين معه الوظيفة المرجوّة من هذه الدراسات. وإنما هي 
محاولات لدمج المعاني اللغوية لكل من لفظي «الفكر» و«الأصول»؛ بحيث تعطي 
بمجموعها معنّى جامدًا يفتقد إلى الروح التي تَعبّر عن مكنونات هذا المصطلح. 
وذلك كتعريف بسام علي للفكر الأصولي بأنه «النظر في أدلة الفقه)”". 

بناءً على ما تقدم» فانه بات بإمكاننا التعبير عن المقصود بالفكر الأصولي 
بأنه: عملية الّظر والتأمل في القواعد التي يُتوصّل بها إلى أحكام الله عر وجل في 
(۱) الفكر الأصولي ‏ دراسة تحليلية نقدية لعبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص ۱۳ . 
(۲) الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام لعبد المجيد الصغير ص ۵ ۳. 
(۳) الفكر الأصولي عند ابن الحاجب لبشام علي ص۱۳۲ . 


۱ الوك رضن عند الامام الأشعري 
أفعالناء ودراستها في سياق البيئة العلمية المحيطة بها بكافة مکوناتها» وملاحظة آثر 
ذلك فیما ينتج عن هذه العملية من آراء وتوجهات. 

ومن هنا فان دراستناً للفکر الأصولى عند أبى الحسن الأشعري تهدف إلى النظر 
والتأمل فيما صدر عنه من آراء في مسائل أصول الفقه ومحاولة فهمها وتفسيرها في 
إطار البيئة العلمية التى أحاطت به بكافة مكوناتهاء وبيان كيف تفاعَل معهاء وملاحظة 
أثر ذلك فى التطورات العلمية والمنهجية التى حصلت فى حركة أصول الفقه. 
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العوامل المكونة شوه الأصولى ١‏ 


البحث الثانى 
العوامل التي أثرت في تکوین الفكر الأصولي 
عند أن اسن الا عرش 


يسعى هذا المبحث إلى بيان أهم العناصر التي رت في تكوين الفكر الأصولي 
عند أبي الحسن الأشعري» من خلال التُظر في البيئة العلمية بمكوناتها الثلاثة (المعلی 
والكتاب» والمدرسة)» حيث إِنَّ هذه العناصر الثلاثة منفردة ومجتمعة كان لها الدور 
الأبرز في تشكيل عقل الأشعري الأصولي ونظره في نصوص الشريعة الأصولية؛ 
فقد عاش الأشعري في بيئة ضمت أرباب جميع المذاهب الفقهية والعقدية» حيث 
كان في العراق كبار علماء الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية وغيرهم. 

هذا من جهة المذاهب الفقهية» أما فيما يتعلق بالمدارس والاتجاهات العقدية 
فقد ضمّ العراق العديد منهاء وعلى رأسها مدرسة المعتزلة ومدرسة أهل الحدیث» 
اللتان كان لهما أثر وإسهام كبير في تشكيل عقلية الأشعري العقدية والأصولية. 

وهذا فيه إشارة إلى أن الأشعري عاش في طؤْر كانت المذاهب الفقهية فيه قد 
تشکُلت وتمایزت» واستقل کل مذهب منها بأصولة وقواعده» وقد اشترکت آغلب 
هذه المذاهب في أصول آساسية هي: القرآن والسنة وال جماع والقیاس» واختلفت في 
آصول آحری» فاشتهر الحنفية بالااکثار من الا خد بالقیاس» وبالاستحسان الذي كان 
محل نقد من الشافعي. في مقابل المالكية الذین اشتهروا بأخذهم بعمل أهل المدینق 
بجانب آخذهم بالمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع» الأمر الذي عارضه 


۱۰ انح وتان عند الامام الأشعاء 
الشافعي والذي آصبح فیما بعذ مدارًا لکثیر من المناقشات بين آرباب المذاهب. آما 
الشافعية فقد كان لهم قصب السبق في توثیق علم الأصول وتدوینه على يد الامام 
محمد بن إدريس الشافعي الذي يُعتبّر آول من فتح باب هذا العلم وفتق مسائله في 
کتابه «الرسالة»» وما لحقها من آعماله العلمية. آمّا المذهب الحنبلي فانه في المر حلة 
التي كان فيها الأشعري لم يكن قد تشكل بوصفه مذهبًا فقهیّاه وإِنّما كان من جملة 
ار آمل الحدیث وما یر عن الامام أحمد من مسائل فقهیة آمر محدوده وهو فیما نر 
عنه كان شدید الاتباع للأثرء ولا يأخذ بالقیاس إلا عند الضرورة. 

وكذلك بقية المذاهب الفقهية كالظاهرية والزيدية والاباضية وغيرهاء آخذ كل 
واحد منها تقریر آصوله وقواعده التي يبني علیها آحکامه وقد كان لبعض أتباع هذه 
المذاهب آراء صادمة واجتهادات شاذة سيأتي الحدیث عنها في هذا الفصلء ولا 
شك أن الأشعري كان مطلعًا على آصول هذه المذاهب بحکم آوضاع البيئة التي 
غا ها 

ومع اختلاف هذه المذاهب الفقهية اختلفت الطرق والمناهج في التألیف وإقرار 
الأصول والقواعد التي تبنى عليها الأحكام؛ فقد سار الشافعي في «رسالته» على 
منهج معبّن في التأليف سنتعرض لأبرز ملامحه لاحقاء وسار الحنفية على طريقة 
مختلفة في إقرار قواعدهم وأصولهم كذلك» ومع تطوّر الموضوعات الأصولية 
ونتيجة لما تم إدخاله على أصول الفقه من مسائل وقضايا كلامية وغيرها؛ بدأت 
تتشكل في زمن الأشعري طرق ومناهج متمايزة في التأليف الأصولي» ستتناولها 
في المبحث الأخير من هذا الفصل. 

ومن خلال هذه الصورة المقتضبة عن واقع البيئة العلمية التي عاش فيها 
الأشعري وما حَوّته من خلافات وتجاذبات ومناقشات. يريد الباحث الوقوف على 
أبرز المحطات التي ظهر تأثيرها في توجهات الأشعري الكلامية والأصولية» سواء 


العوامل الکونة لفکره الا صولی ۱۰ 
ما كان متعلقا منها بجانب من تتلمذ على أيديهم من المشایخ والعلماء أو ما تعلق 
منها بالمسائل والموضوعات الأصولية» أو المناهج والطرق المتبعة في |قراراها 
والتأليف على منوالهاء وتوصیفها بما كانت عليه في الواقع وحقيقة الأمر» ومن نّم 
بيان كيف تفاعل الأشعري مع جميع هذه العناصر» بحيث ساهمت بمجموعها في 


تشكيل فكر الأشعري وعقله الأصولي. 


الطلب الاول : المحلم وأثره ف التكوين الاصولى 

عندما تعرضنا في الفصل السابق للمشایخ الذین درس علیهم الاشعري وأخذ 
الأمر الذي كان له أَثْرٌ فیما وصل إليه وقرره من أصوله بعدما فارق الاعتزال» وفي 
هذا المطلب سیکون الترکیز على مَن كان لهم آثر في تکوین فکره الأصولي بصورة 
خاصة من مشایخه وذلك فى ثلاث نقاط. 

آولا: الأشعرى وعلاقته بالشافعی 


هناك جملة من الأمور في سيرة الاشعري العلمية تجعل الباحث یتوقف كثيرًا 
عند العلاقة بين الأشعري والشافعي؛ فهناك عدة مواضع لم تأتِ عن طریق الصدفة 
يقترن فیها اسم الأشعري بالشافعي» وهذا بين في حديث بعض المترجمین عن مذهب 
الأشعري وربطه بالفقه الشافعي» أو عند الحديث عن الاراء الأصولية للأشعري 
وربطها بأصول الشافعي» أو عند الحديث كذلك عن مشايخ الأشعري» حيث نجد أن 
كثيرًا منهم من الشافعية» وهذا أمر يتطلب الوقوف على هذه المفاصل الأساسية في 
العلاقة بين الإمامّين وتجلية الأمر فيهاء وذلك من خلال المحاور التالية: 

١‏ المحور الأول: من تتلمذ عليهم الأشعري من الشافعية: إذا لم يكن 
بمقدور الأشعري التتلمذ على يد الشافعي لتباغد العهد بينهما؛ إذ إن الأشعري 


۱۰4 لاصو عند الاسام الد ری 


ولد في النصف الثاني من القرن الذي توفي في بدایته الشافعي؛ فانه خظي بالتتلمذ 
على ید آربعة من کبار الشافعية في عصره وهم: زکریا بن يحيى الساجيء وابن 
شریج إمام الشافعية في عصره وآبو إسحاق المروزي شيخ الشافعية وفقیه 
بغداد والققال الکبیر الشاشي الذي له شرح على «رسالة الشافعي» كما آشرنا 
سابقاء وعلیه فلا بد أن یکون الأشعري اطلع على قدر لا بأس به من موروث 
الشافعي الفقهي والأصولي» خاصة أنه عاش في عصر كانت جُل شروحات 
«رسالة الشافعي» فیه بالإضافة إلى أنه تتلمذ على يد أحد شُرّاحهاء وهو القمّال 
الكبير الشاشي؛ إذ إن الأشعري كان يقرأ عليه الفقه وهو يقرأ على الأشعري 
علم الكلام» طبعًا هذا إذا اعتمدنا رواية السبكي وان كان الباحث قد استبعد أخذ 
الأشعري عنه. 

آما إذا نظرنا إلى ابن شریح إمام الشافعية في عصره وأخذنا باحتمالية تتلمذ 
الأشعري على يديه إذ إنه لم يرد خبر تتلمذه عليه لا عند ابن كثير في کتابه «البداية 
والنهاية» فقط_فإن الأشعري يكون قد أخذ نصيبًا وافرًا من علم الشافعي» خاصة أن 
ابن سريج یر عنه أكثر من كتاب يبيّن اهتمامه بالفقه الشافعي» منها كتاب «الغنية في 
فروع الشافعية»» وكتاب «مختصر في الفقه»» كما أن له كتاب «التقريب بين المزني 
والشافعي»» وغيرها من كتبه الفقهية والأصولية. 

أمَا بالنسبة إلى أبي إسحاق المروزي شيخ الشافعية وفقيه بغداد الذي كان 
يجلس إليه الأشعري أيام الجمعات في جامع المنصور. فإنه على صلة كبيرة بفقه 
وأصول الشافعي» كيف لا وهو من قام شرح مختصر المزني» تلميذ الشافعي» 
وله كذلك كتاب «الفصول في معرفة الأصول»؟!“ 


(۱) انظر: الفهرست لابن النديم ص۲۹۹-٠٠٠.‏ 
(۲) انظر: الفهرست لابن النديم ص۲۹۹. 


العوامل المكونة لفكره الاصول ۱۷ 


وفيما يتعلق بزكريا بن يحيى الساجيء الذي أوصى والد الأشعري به عند 
موته إليه» فقد كان إمامًا في الفقه الشافعي» حيث أخذ العلم عن تلامذة الشافعي 
المباشرين» كالمُرّنِي والربيع وغیرهما ولعل تتلمُذ الأشعري على هؤلاء الكبار 
من علماء الشافعية هو السبب في ارتباط اسم الأشعري بالشافعي ومذهبه وهو ما 
دفع بعض المترجمين للأشعري بالجزم أنه كان شافعي المذهب. وهو ما ناقشناه 
في الفصل السابق. 

۲ المحور الثاني: فيما يتعلق بالبناء الأصولي عند الأشعري: إذا سلمنا أن 
الأشعري تتلمذ على يد كبار علماء الشافعية في عصره» ودققنا النظر فيما يتعلق 
بالجانب الأصولي عندهم؛ فإننا نجد أن لعدد منهم صلةً كبيرة بأصول فقه الشافعي. 
کالققال الكبير الشاشي الذي وضع شرخا ل«رسالة الشافعي» وإذا أضفنا إلى هذا 
ما آورده أبو بكر بن فورك عند حديثه عن أصول الفقه عند الاشعري» حيث قال في 
كتابه «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري»: «وكان يذهب في أكثر مسائل 
أصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة في أحكام القران» وهو 
اختيار أبي العباس بن سريج)”"2» ثم زدنا على ما قاله ابن فورك قول آبي محمد 
عبد الله بن يوسف الجويني» فيما نقله عنه ابن عساکر حيث قال: «ومذهب الشيخ 
أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع» وليس ذلك مذهب الشافعي 
رضي الله عنه» وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنهم. فإذا خالفه في 
شيء أعرضنا عنه فيه» ومن هذا القبيل قوله: أن لا صيغة للأمر. وتقل ور مخالفته 
أصول الشافعي رضي الله عنه»(۳ ولنا مع هذين القولين في هذا الموضع وقفتان» 
حيث إننا سنعود إليهما في موضع آخر من هذا الكتاب. 

(۱) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۰۰. (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ١97”‏ . 
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فح وين عند الإمام الأشعري 
الوقفة الأولى: فيا يتعلق بموافقة الأشعري للشافعي في كثير من صوله وهذا واضح 


جليٌ من هذين القولين» وسيظهر لنا تفسير هذين القولین وحاملهیا ومدى صحتهما بشكل 
أكبر عند تعرضنا للآراء الأصولية للآشعري في الفصول القادمة إن شاء الله. 


۱۸ 


الوقفة الثانية: وهي متعلقة بقول ابن فورك: «وهو اختیار آبي العباس بن 
سریح»» وفي هذه العبارة ثلاث فوائد: 

الأولى: أن فيها إشارة إلى صحة تتلمذ الأشعري على ابن سریج» وهذا القول 
يؤيد ما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية». 

الثانية: أنه يحتمل أن يكون المقصود فيها هو أن ابن سريج أيضًا كان يذهب 

في أكثر المسائل إلى ما ذهب | ليه الشافعي في «الرسالة» وفي «أحكام القرآن»» وفي 
هذا دلیل علی آن الاشعري كان ا ابن سریج في الاصول کذلكك» فوافق 
الشافعي في آکثر مسائل الأصول وخالفه في بعضها كما هو حال شيخه ابن سریج. 

لثالشة: آن رأي ابن سریج في تلمیذه الأشعري فیما یتعلق بأصول الفقه أنه كان 
یوافق الشافعي في أكثر مسائل الااصول» وفي هذا إقرار بمكانة الاشعري الأصولية من 
قل شيخه» واعتبار رأيه في الخلاف الأصولي» وكذلك أن الأشعري لم يكن مجرد مقلّد 
لمن قبله في الأصولء فیعتبر ابن فورك في قوله هذا مؤكدًا لما ذهب إليه ابن سريج. 

المحور الثالث: موقف الشافعي من علم الكلام: لعله من المناسب في 
هذا المقام عرض موقف الشافعي من علم الکلام» لا سيما أنه العلم الذي سَبّر 
أعماقه وتوغل فيه الأشعري» وأصبح الصفة التي تلازمه فيما بعدٌ» وبما أننا لسنا في 
معرض تناول الشافعي في البحث والدراسة» فإنني سوف أختصر الكلام في موقف 
الشافعي من علم الكلام» بحيث أعرض رأي الشافعي متخذا بعين الاعتبار البيئة 
والظروف التي صدرت فيها آراؤه بما بخص هذا العلم. 


العوامل المكونة لفكه الاصول ۱۰۹ 


إن الناظر للوهلة الأولى فيما وردنا من آراء وأقوال للشافعي في علم الكلام 
وفي علمائه؛ سيجد آنها تتجه إلى ذم علم الكلام» والتحذير منه» والإنكار على مَن 
يشتغل به» حتى وصل إلى حذ عدم اعتبار علماء الكلام من العلماء» طبعًا هذا إن 
أخذنا هذه الأقوال والآراء بمعزل عن تحرير المراد الذي قصده الشافعي من هذا 
العلم» ضمن سياق البيئة التي كانت تحيط به في زمنه. 

وقبل أن نورد ما یر عن الشافعي من آراء في علم الکلام لايد أن نقرر أن 
الشافعي لم يحكم على هذا العلم» ولم يتكلم فيه دون دراية ومعرفة تامّة بهذا 
العلم؛ بل كان على اطلاع تام ومعرفة عميقة به؛ إذ إن الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره» وليس الشافعي هو الذي يحكم على شيء ولم يتصور مسائله» ويسبر 
أغواره. ويغوص في أعماق معانيه. وما وصل إلينا من آثار عن الشافعي يدل على 
هذاء ومنها ما أورده البيهقي بإسناده حيث قال: «آخبرنا أبو عبد الله» قال: سمعت 
أبا الفضل الحسن بن يعقوب العدل يقول: سمعت آبا أحمد محمد بن روح يقول: 
سمعت المزني يقول: كنا على باب الشافعي نتناظر في الکلام» فخرج إلينا وسمع 
بعض ما كنا فيه» فرجع عنّاء وما حرج إلينا إلا بعد سبعة آیام» ثم خرج فقال: ما 
منعني من الخروج إليكم علّة عرضت» ولكن لما سمعتكم تتناظرون فيه أتظنون 
آنی لا آحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلغاء وما تعاطيت شيئًا إلا وبلغت 
فيه ملع(۱ )». 

وكذلك ما آورده البيهقي آیضا في «مناقب الشافعي» حیث قال: «وقرآت 
في کتاب آبي نعيم الأصبهاني حكاية عن «الصاحب بن عباد»؛ أنه ذکر في کتابه 
باسناده عن اسحاق آنه قال: تال لي ای الشافعي يومًا بعض الفقهاء؛ فدقق 
عليه وحقّقء. وطالب وضیّق» فقلت له: يا آبا عبد الله» هذا لآهل الکلام لا لأهل 


(۱) مناقب الشافعی للبیهقی ۵٩:۱‏ . 


+ ۱ ۱ وت لول عند الا مام رت 


الحلال 7 فقال: أخكمناذاك قبل هذا». وهناك العديد من الروايات 
آوردها الييهقي كد علی تمکن الشافعي من علم الکلام. 

وعلیه فإنَ هذه التصوص تدل دلالةٌ صريحة على معرفة الشافعي بعلم الكلام؛ 
بل أنه بلغ فيه مبلا کییزاه وممایدل لك على تمكنه منه ما جری بينه وبين 
حفص الفرد وبشر المريسي من مناظرات في موضوعات نعدّها الآن من دقائق 
علم الكلام؛ كمناظرته في القرآن هل هو مخلوق أم لا؟ ومناظرته في مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه» وغير ذلك من مسائل علم الكلام الواردة في الكتب التي تناولت 
مناقب الشافعي”) 

ومن تم فن مما يدل عقللا على إتقان الشافعي لعلم الكلام هو متطلبات العصر 
الذي كان يعيش فيه» والدور الذي كان يجب على الشافعي القيام به إزاء انتشار 
الفكر المعتزلي والدفاع عنه» وقيام المعتزلة بتأليب السلطة الحاكمة على أهل 
الحدیث. «فمثل هذا العصر المشحون بالجدل والخلاف يفرض على الشافعي أن 
یتکلم» ليس حبًا في الجدل والکلام» ولكن دفاعًا عن أهل الحديث ورغبة في رد 
الخصم إلى الصواب"۳». 

إذن فالشافعي كان على دراية تامّة بعلم الکلام. إلا أن ما وصلنا من آراء وأقوال 
a‏ علم الکلام تدل في آغلبها علی ده لهذا العلم التي منها -علی سبیل 
المثال -ما آورده البيهقي بسنده عن آبي عبد الله الحافظ قال: أخبرني آبو الحسن 
محمد بن عبد الله بن محمد العمري» قال: حدثنا آبو بكر محمد بن إسحاقء قال: 
سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أتيت الشافعي بعدما کلم حفصًا الفرد فقال: 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي ٤٥١ : ١‏ . 
(۲) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۱: ۰۳۸۷ 4۰۷ وما بعدهاء و4۵۵ وما بعدها. 
(۳) موقف الشافعي من علم الكلام ومناهج المتكلمين لإبراهيم أحمد الديبو ص9 ه. 
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غبت عتا يا أبا موسى» لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء وال ما توهمته قط 
ولان يُبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله ‏ خير من أن يبتليه الله 
بالکلام»"". 1 

وكذلك ما ساقه بسنده أيضًا أن الشافعي قال: «حكمي في أهل الکلام أن يُضرَبوا 
بالجرید» ويُحمّلوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وینادی عليهم: هذا 
جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام»"". ومنها ما رواه البيهقي كذلك 
بسنده: أن الربيع قال: «رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقومٌ في المجلس 
یتکلمون في شيء من الکلام فصاح وقال: ما أن تجاورونا بخيرء ولا أن تقوموا 
عثا»". وکذلك ما آورده بسنده أن الشافعي قال: «مّن ارتدی بالکلام لم یفلح»"*. 

وذکر الرازي في «مناقب الامام الشافعي» أن الربیع روی عن الشافعي أنه قال: 
«لو أن رجلا أوصى بکتبه من العلم لأحد» وکان فیها کتب الكلام» لم تدخل تلك 
الکتب في الوصية؛ لأنها ليست من کتب العلم. ولو آوصی لاهل العلم» لم یدخل 
أهل الکلام في تلك الوصیة»(**. هذه جملة من النصوص التي ثرت عن الشافعي 
في ذمٌ علم الكلام وعلمائه» وهناك نصوص أخرى عديدة غيرها أضربنا عن نقلها؛ 
ففيما سقناه كفاية تسد الحاجة وتفى بالغرض. 

ومماعرضنا من أقوالٍ للشافعي في ذم علم الکلام يتبين أن ما أثْر عنه من 
النصوص جاء في صيغة العموم, لم يفرّق بين محمود ومذموم ولكن يبقى السؤال 
هنا: إذا حملنا أقوال الشافعي في علم الكلام على عمومهاء فكيف لنا أن نفسّر 
معرفته به وتوغله فيه؛ إذ ليس الشافعي العاقل الذي یُقدم على تَعَلّم علم وَصَلَ 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي ۱: ٤٥٤-٤٥٩‏ . 


(۲) مناقب الشافعی للبیهقی ۱: 1۲ . (۳) مناقب الشافعی للبيهقى ۵٩ :١‏ . 
(6) مناقب الشافعي للبيهقي ۱: 11۳ . (۵) مناقب الامام الشافعي للرازي ص ۰۱۰۰ 


55 ا رن سا 


مه إلى هذا الحد» وبلغ التشنيع على مريديه إلى هذا المدى؟ وللإجابة عن هذا 
السوال» لا بد من تقریر آمرین: 

الاول: أنه يجب علینا معرفة الظروف التى قال بها الشافعی هذه الاراء؛ فهی التی 
تفشر لنا الدافع وراءها. وبترکیز الضوء على علم الكلام فاننا نجد أن الذين شيّدوا بنيانه 
وأقاموا دعائمه هم المعتزلة» بدّعم من السلطة الحاكمة» وکان اتجاههم في دراسته 
اتجامًا فلسفیٌا منطقيًا بعيدًا عن مناقشة المسائل العقدية من مصادرها الأساسية القائمة 
على القرآن والسنة» مع محاولة بعض المتكلمين التقليل من شأن السنة النبوية» سواء 
بالرد أو بالتأويل» أو من خلال التشكيك فى دلالتها بأساليب عقلية غير معهودة عند 
أهل اللغة» وغير متوافقة مع أصول النظر الإسلامي وأساليب الاستدلال القرآني القريبة 
وق مه ی یه ان ا لف تیان 

وهذا المنهج لا یتفق مع نزعة الشافعي الفقیه المحدّث اللغوي الذي يُؤْئْر الاتباع 
على الابتداع؛ وهو ما آدی به إلى اتخاذ هذا الموقف من علم الکلام ومن المتکلمین» 
وفي هذا یقول الفخر الرازي: «إن الفتّن العظيمة وقعت في ذلك الزمان بسبب خوضص 
الناس في مسألة القرآن» وأهل البدع استعانوا بالسلطان» وقهروا آهل الحق» ولم یلتفتوا 
إلى دلائل المحققین, فلما عَرّف الشافعي أن البحث في هذا العلم ما كان في ذلك 
الزمان لله وفي الله» بل لأجل الدنيا والسلطنة لا جَرّم أن تركه وأعرض عنه وذمٌ من 
اشتغل به»۳. ومن هنا نستطيع أن نعرف السبب وراء ما ذهب إليه في هذا العلی 
وندرك آنه لم يكن يقصد هدم أسسه وتقويض آرکانه؛ بل جاء موقفه هذا بهدف تصحيح 
مساره» وتغيير وجهته بما يتوافق مع القرآن والسنة وقواعد البيان في اللغة العربية”). 
(۱) مناقب الإمام الشافعي للرازي ص۱۰۳ . 


(۲) انظر: موقف الشافعي من علم الكلام مناهج المتكلمين للديبو ص٤‏ ۰۵ الشافعي؛ حياته 
وعصره - آراژه وفقهه لمحمد آبو زهرة ص۱۳۷ وما بعدها. 


العوامل المكوئة لمكه الا صوی 1 


آما الأمر الثاني الذي يجب تقریره: فهو أن ما ورد من نصوص عن الشافعي 
نفسه» وعن تلاميذه ومّن ترجم له» يبيّن محامل ألفاظه في ذمٌ الكلام وأهله؛ إذ إنه 
أثر عن الشافعي أقوالٌ تُخصّص عموم ما ورد عنه من ذم علم الکلام» ومنها على 
سبيل المثال ما أورده البيهقي في «مناقب الشافعي» حيث قال: «قال: حدثني محمد 
ابن إسماعيل؛ قال: سمعت الحسين بن علي يقول: قال الشافعي: كل متكلّم على 
الکتاب والسنة فهو الحد الذي يجب» وكل متکلم على غير أصل کتاب ولا له 
فهو هذيان»» ثم علق على هذه الرواية فقال: «وفي هذه الحكاية کالذال على آنه إنما 
كره من الكلام ما ليس له أصل في الكتاب اوا 

ويؤكد هذا ما آوردناه في رواية سابقة ساقها البيهقي يقول فيها الشافعي: 
«حکمي في آهل الكلام أن يُضرَبوا بالجريد, ويُحمَلوا على الإبل» ويُطاف بهم 
في العشائر والقبائل» ويُنادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
الکلام»۲۲ وإذا دققنا النظر في الجملة الأخيرة من عبارته» نجد أنه إنما أراد بهذا 
العقاب علماء الکلام الذين تركوا القرآن والسنةء والعبارة بمفهومها تدل على أن 
من سار في کلامه ضمن حدود القرآن والسنة فلا انکار عليه» ولیس بمشمول فیمن 
ورد فیهم الم من علماء الکلام. 

وفضلا عن هذاء فان مَن أتى بعد الشافعي من تلامذته وأتباع مذهبه حملوا 
ذمّه ونهیه على هذا النوع من علم الکلام ومن ذلك مثلا ما قاله البيهقي بعدما 
آورد عدة روایات عن الشافعي في ذم الکلام» حیث قال: «قلت: إنما آراد الشافعي 
رحمه الله بهذا الکلام حفصًا وأمثاله من آهل البدع. وهذا مراده بکل ما حُكي عنه 
في ذم الکلام وذمٌ آهله»۳۱ 


(۱) مناقب الشافعی للبیهقی ۱: 1۷۰ . (۲) مناقب الشافعی للبيهقى ۱: ۱۲ . 
(۳) مناقب الشافعی للبیهقی ۱: 5 55 . 
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کون عند الإمام الأشعري 


وقد أورد الشربيني في «مغني المحتاج» قولا عن السبكي يقر فيه أنه «ٍن أريد 
بعلم الكلام العلم بالله تعالى وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة» وليميز 
بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أَجَلٌ العلوم الشرعية» والعالم به من 
آفضلهم. وقد جعلوه في كتاب السّير من فروض الکفایات وان أريد به التوغل في 
شُبّهِه والخوض فيه على طريق الفلسفة وتضييع الزمان فيه» والزيادة على ذلك أن 
يكون مبتدعًا وداعيًا إلى ضلالة» فذاك باسم الجهل أحقٌء وأما الكلام في الإلهيات 
على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين» بل أكثره ضلال وفلسفة والله 
يعصمنا بمنه وکرمه» آمين اه. وهذا هو القسم الذي أنكره الشافعي رضي الله تعالى 
عنه وقال: ا یلقی العبد ربه بکل ذنب-ما عدا الع كدعو له من أن یلقاه 
بعلم الکلام»۳. وهناك نصوص آخری کثيرة في نفس هذا التو جيه لکلام الشافعي 
وفیما آوردناه کفاية تسد حاحة المقام. 

وفي ضوء ما سبق» فانه يتوضح لدینا أن ذمّ الشافعي لعلم الکلام وأهله إنما 
كان في نطاق محدود لا يعم هذا العلم بأكمله» ولا المتکلمین فيه جميعًا؛ فعلم 
الکلام الذي يستند على أصل من الکتاب والسنة هو محمود مُرَعْبٍ فيه» بل وهو 
واجب في الحد الذي يمكن معه رد الشبهات والدفاع عن الاسلام» وهو القدر 
الذي آتقنه وتوغل فيه الشافعي نفسه. كذلك فإنه يجب حمل کلامه في ذمٌ هذا 
العلم على العصر الذي عاش فيه؛ إذ ليس من المعقول سحب كلامه على من 
آتی بعده من العصور ولا محاكمتهم على ما كان في زمنه؛ إذ إِنهِ لم تظهر وتشتهر 
المدارس الكلامية لاهل الستة والجماعة - کالاشاعرة والماتريدية والطحاوية - 
إلا بعد موت الشافعي» وبالتحدید من منتصف القرن الثالث الهجري وبداية القرن 
الراببع» وکلها مدارس إنما قامت على نصرة الاسلام بما یتوافق وقواعد الکتاب 


(۱) مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج للخطیب الشربيني ۳: ۸۰. 


العوامل الکونة آفکره الا صول ۱۱۰ 
والسنة» وسنعرض في هذه الدراسة آحد هذه النماذج عند حدیثنا عن علم الکلام 
عند الأشعري وأثره في فکره الاصولي. 

وإذا كان هذا هو موقف الشافعي من علم الكلام بشكل عام» فإنا نلحظ عند 
دراستنا للأعمال الأصولية للشافعي أنه لم يتعرض بشكل تفصيلي وواضح لشيء 
من المقدمات الكلامية في «الرسالة» ولا في غيره من الكتب التي قرر فيها أصوله. 
وعليه فإن إضافة المقدمات الكلامية بشكل صريح في الأعمال الأصولية إنما هو 
من صنيع المتأخرين عنه. 

ويرى بعض الباحثين آنا إذا آمعتا النظر في رسالة الشافعي وفي غيرها من 
أعماله الأصولية» فإنا نستطيع أن نستخلص منها قواعد أصبحت فيما بعد أسسّا قام 
عليها علم الكلام اسن وفي هذا يقول مصطفى عبد الرازق عند حديثه عن مظاهر 
التفكير الفلسفي في «رسالة الشافعي»: (ومنها الإيماء إلى مباحث من علم الأصول 
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تکاد تهجم على الالهیات أو علم الکلام. کالبحث في العلم» وآن هناك حقا في 
الظاهر والباطن وحّا في الظاهر دون الباطنء وآن المجتهد مصیب أو مخطی 
معذورء والفرق بين القرآن والسنة» وعلل الأحكام» وترتیب الأصول بحسب قوتها 
وضعفها. وقد استدل الشافعي على خجية السنة وما ذونها من الأصول فلفت 
الأذهان إلى حجية القرآن نفسه وهي مسألة وثيقة الاتصال بأبحاث المتکلمین»۲. 

وقد حاول إبراهيم الديبو أن يتناول بعض القواعد الكلامية التي يمكن 
استخلاصها من «رسالة الشافعي» فتحدّث عن تأكيد الشافعي على هداية القران 
وحجية السنة ومكانتهاء وتأكيده على الالتزام بالشرع والابتعاد عن الاستحسان 
العقلي» واهتمامه باللغة العربیق وتعظیم الدلیل الشرعي والاحتکام إليه. رها 


(۱) تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامية لمصطفی عبد الرازق ص55 ۲. 
(۲) انظر : موقف الشافعي من علم الکلام ومناهج المتکلمین للدیبو ص۷۰ وما بعدها. 


حوضو عند الامام الأشعري 

كذلك فإِنَ في البحث الذي قام به محمد الطاهر الميساوي بخصوص «منهجية 
الإمام الشافعي الكلامية في تلبیت حجية خبر الواحد» دلیلا على استخدام الشافعي 
لأساليت في الحجاج العقلي والجدلء التي كانت من خصائص علماء الكلام» وهو 
الأمر الذي يفيد أن الشافعي لم يكن في استدلالاته ومناظراته مجرد لطن 1 

وعلى الطرف المقابلء فان محمد شتيوي يرى خلوٌ الأعمال الأصولية 
للشافعي من مناهج المتكلمين وأساليبهم في الحجاج العقلي والجدلء وقد رد 
في كتابه «علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» على مَن قال بأن الشافعي كان 
حواره فى «الرسالة» فلسفیّا» ون فيها مسائل وثيقة الاتصال بأبحاث المتكلمين 
برد حلاصتّه: أنه لا داعي أن تُقَوّل الشافعي ما لم یقله» ولا ينبغي أن ننسب إليه ما 
لم يشتغل به؛ فالرجل همته الفقه لا الكلام» وآن المادة الكلامية التى اشتغل بها 
الأصوليون بعده لم تكن حاضرة في رسالته» ولم تكن دافعًا من دوافع كتابتها. 

والحق أن الشافعي قد عَلم طرائق المتكلمين في الجدل العقلی والمناظرة» 
واستخدمها في عدّة مواضع من أعماله الأصولية» والمبالغة في نفي تعوّض الشافعي 
لشيء من المباحث الكلامية أو استخدامه لمناهج المتكلمين في الحجاج والمناظرة 
فيه تكلفٌ ظاهر. وكذلك فإنّه لا يعيب الشافعی ولا غيره وجود شىء من المباحث 
الكلامية في موروثه الأصوليء بل اه قد يكون في المبالغة في نفي ذلك إساءة 
له؛ إذإنه كان من متطلبات موقعه العلمى فى عصره أن یرد على متكلمى المعتزلة 
وغيرهم بنفس آساليبهم وأن يُلزمهم الحُجج من أقوالهم وبطرائقهم. وفي المقابل 
فإ الشافعي لم يُوغل في المباحث الكلامية» ولا في استخدام أساليب المتكلمين 

الميساوي ص۵۱-۱۱. 
(۲) انظر: علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي ص ۰۹۷-۹۳ 


العوامل المكونة لفکره الاصول ۱۷ 


في الحجاج العقلي والمناظرة بنفس القدر الذي كان عند مَن آتی بعده من العلماء؛ 

حيث إن دخول المقدمات الكلامية على علم أصول الفقه بشکل صریح وواضح 

إنما كان بعده على أيدي بعض علماء الکلام كالاشعري والماتريدي وغیرهما. 
ثانيًا: أصحاب الاراء الأصولية الشاذة في عصر الاشعري 


لقد بینا سابقا أن الأشعري عاش في عصر احتدم فيه الصراع بين الفرّق 
الإسلامية في الأصول والفروع» وشهد على قرنین كلاهما يؤسس لأصول الاجتهاد 
وآزمته» وواكب أعلامًا كان لعدد منهم مواقف وآراء صادمة في الأصول والفروع 
وفي هذا الموضع يريد الباحث تسليط الضوء على بعض الاجتهادات والاراء التي 
خالفت ما كان عليه جماهير العلماء في مباحث أساسية من أصول الفقه» والتي كان 
للأشعري موقف منها كما سنبيّنه في الفصول القادمة. 

فإذا وقفناعلى الموضوعات التي كانت محور اهتمام العلماء في عصر الاشعري» 
والتي جرت حولها العديد من المناقشات» وأقيمت لأجلها المناظرات» وألفت فيها 
الكتب والمصنفات؛ فإنّا سنجد أن أغلبها موضوعات كان لبعض المجتهدين فيها آراء 
صادمة واجتهادات شاذة» وهو ما استدعى من العلماء في ذلك العصر الوقوف في 
وجهها وتفنيد حججها والردٌ على أصحابهاء وهي بمجملها تدور حول ثلاثة أصول 
أو موضوعات وهي: السئة وخبر الاحاد منها على وجه الخصوص وال جماع 
والقیاس. وهناك موضوعات أخري إلا أن الباحث آثر الترکیز علی الموضوعات 
التي استطاع أن يقف على رأي فيها للأشعري في آصول الفقه على وجه التحدید؛ 
ليرى كيف كان تفاعله مع هذه الموضوعات وكيف كان موقفه منها. 

فقد ذهب ابن حزم إلى أن المعتزلة في القرن الثاني هم آوّل من أنكر العمل بخبر 
الواحد بعدما كان جميع أهل الاسلام على العمل به» فقال في «الاحکام»: «وأيضا 
فان جميع أهل الاسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي مَل يجري 


على ذلك کل فرقة في عملهاء كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية» حتی حدّث 
متکلمو المعتزلة بعد المثة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلكك»(). لذلك فا نرى 
الشافعي قد انبرى في تثبيت حجية خبر الواحدء والردٌ على من أنكر العمل به9). 
وسنری فى الفصول القادمة رد الأشعري كذلك على مَن أنكر العمل بخبر الواحد. 

ما بالنسبة للإجماع فقد أنكر قوم حُجيّته» وعلى رأسهم أبو إسحاق النظاي 
فقد كان آوّل من أنكر حجيّة الإجماع في كتابه «النکت» حسب ما ذكر الجوینی في 
«التلخيص»ء حيث قال: «فالذي صار إليه النظام أنه لا خجة في اتفاق الأمة. ولم 
يُسبّق هو إلى هذا الخلاف. فأول مَن أنكر الاجماع النظام»"» وقد ذكر ذلك عنه 
غير واحد من العلماء. 

وقد تبع النظام في إنكار حُجية الإجماع الشيعة والخوارج» وفي هذا يقول 
السبكي: «اتفق أكثر المسلمين على أن الاجماع خجة شرعية يجب العمل به على 
كل مسلم» وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام... وإنما آنکر الاجماع 
لقصده الطعن فى الشريعة)220. 

وفي مقابل إنكار خحجيّة الإجماع تساهل قوم كبشر المّريسي والأصمّ ‏ في 
ادعاء الإجماع» حيث ورد في المسودة أن من: «فقهاء المتكلمين ‏ كالمَريسي 
والأصم_يدّعون الإجماع ولا یعرفون إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۱: ۰۱۰۷ 

(۲) انظر: الرسالة للشافعی ص 594" وما بعدها. 

(۳) کتاب التلخيص في أصول الفقه للجويني ۳: ۷. 

(6) انظر: 9 الفتح المبین في طبقات الأصولیین 
لعبد الله مصطفی المراغي ۱: ۰۱8۲ 

() الوبهاج في شرح المنهاج لشیخ ال سلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب 
۲ ۳۹۳ 


العوامل الک نة افچه الا صولي ۱۱۹ 


یعلمون آقوال الصحابة والتابعین !»۱7 . وهکذا كان دلیل الا جماع ب بين ال فراط في 
إنكاره والتفريط ون اعتباره و ادعائه. 


ما إذا انتقلنا إلى القياس فقد أنكره غير واحد» وأبطلوا حجّيته» ولم يعملوا به 
نهج لبلاغة) والسبكي في «الابهاج»(۳ وهذا ما ذكره كذلك الشّهُرستاني في 
«الملل والنحل»؛ حيث بیّن إنكار النظام للقیاس بقوله: « وکذلك القیاس في الا حکام 
الشرعية لا يجوز أن یکون خجة وإنما الحجة في قول الامام المعصوم»"*. 


ومن الذین آنکروا القیاس داود بن علي بن خلف الاصبهاني» حیث اشتهر 
بأد بظواهر النصوص من الکتاب والسنة ورفضه الرآي والقیاس والتأویل 
وألف في هذا کتاب ابطال الفا 


وأنكر القياس كذلك النْهُرُباني» وهو أبو سعيد الحسن بن عبید» وهو من 
أصحاب القول بالظاهر وله كتاب «إبطال القياس»". وتبعهم في إنكار القياس 
ابن الخلال الظاهري» وهو على مذهب الظاهرية في عدم الأخذ بالقياس» وله في 
ذلك كتاب (إبطال القياس»'". وكذلك فعل البَشكري» وهو الحسن بن الحسين 
ابن عبيد البشكري الظاهري» حيث سار على نهج الظاهرية في إبطال القیاس» وله 
فى ذلك كتاب «إبطال القیاس»۳. 


هو لاء هم ا من كان لهم احتهادات شادة مباحث استاسية في آصول الففه 


(۱) المسودة لآل تيمية ۱۹:۱ ۳. (۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي احدید ٠١۹:٦‏ . 
(۳) الإبهاج لابن السبكي ۲: ۳۹۳. (5) الملل والتحل للشهرستانی ۱: ۰۷۱ 

(0) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۰۵-۳۰۳. 

(5) انظر: الفهرست لابن الندیم ص۰۳۰ (۷ انظر: الفهرست لابن الندیم ص5 .7١‏ 
(۸) انظر: هدية العارفین لاسماعیل باشا البغدادي ۱: ۰۲۱۸ 


۱۳۰ فک ردول عند الا مام الأشري 


وقد كان للآشعري - الذي كان مطلعًا على جمیع هذه الاجتهادات - موقف عبّر عنه 
بمناظراته ومجالساته» وكذلك بكتبه التى صّفها فى الرد على هؤلاء والتی سنتعرض 
لها في المبحث القادم» وكذلك سنقف على ما أمكننا الوصول إليه من أقوال وآراء 
للأشعري بخصوص هذه القضايا ونحللها ونركبها؛ لنخرج من خلالها بصورة 
واضحة عن موقفه من هذه الاجتهادات» وذلك فى الفصول القادمة إن شاء الله. 

الّا: الأشعرى بين المعتزلة والحنابلة 

عندما تحدثنا عن مشايخ الاشعري ومّن تلقى عنهم العلم في الفصا الثاني من 
هذه الدراسة بين أن حياة الأشعري العلمية دارت بين أصحاب منهجيئّين مختلفتين» 
تَعبّر كل منهما عن مدرسة لها أسُسها في النْظر إلى أصول العلم والمعرفة؛ المدرسة 
الأولى: هي مدرسة المعتزلة ويمثلها آبو علي الجتائيء والثانية: مدرسة أهل الحدیث» 
أو ما بات يُعرّف في جزء منها بمدرسة الحنابلة»» والتي يمثلها بشکلها العام زكريا بن 
يحيى الساجي» وأبو خليفة الجمحي؛ وسهل بن نوح؛ وغيرهم من مشايخ أبي الحسن 
الأشعري من أهل الحديث» ولست أريد في هذا المقام الحديث عن مشايخ الأشعري 
من كاتا المدرستین؛ فقد تقدم الحديث عن عدد منهم» وإنما آفردث هذا المطلب 
مشايخ الأشعري؛ لأنهم يعتبرون امتدادًا لهاتين المدرستین» وسيكون التركيز على مسألة 
العلاقة بين العقل والنقل» وموقف كل مدرسة من هذه القضيةء وأبعادها فى الميزان 
الفكري العقدي والأصولي عندهما؛ ليكون تمهيدًا لمبحث في الفصل القادم نين فيه 
كل مدرسة للخروج بفكر مستقل ی رآب الصدعء ويقلل الفجوة ویحصر الخلاف بينهما. 

ومعلوم أن من أبرز مسائل الخلاف بين المعتزلة والحنابلة مسألة دور کل من 
العقل والنقل في إقرار المسائل الدينية» ومدى سلطة كل واحد منهما؛ فقد وقف 


العواما , الکوة اشکره اللأصولى ۱۳۱ 
کل طرف على النقیض من الطرف الآخر في إقرار هذه المسألة» وقد اشتهر بين 
الدارسين مدى مغالاة المعتزلة في إعمال العقل» وكذلك مدى تشدّد الحنابلة في 
الوقوف عند النقل» ونشأ عن هذه المواقف المتطرفة من كلا الفريقين انقسام عقدي 
وتفرّق فكري تبعه تنازع وتباغض وتنافر وصل إلى حذ التكفير والتبديع والتفسیق 
وانتهی بالقتل والحبس والتعذیب. 

لقد كان المعتزلة كما يقول آبو زهرة ‏ «یعتمدون في الاستدلال لاثبات 
العقائد على القضايا العقلية إلا فیما لا یعرف إلا [بالنقل ]۱ وکانت ثقتهم بالعقل 
وف دیف وی و یی موی و وی 
العقل فما قبله أقرُوه وما لم يقبله رفضوه»(. وهذا التقریر من آبي زهرة يُثبته ما 
قد انحن من صوصو وا خی سل ات O‏ انشا 
كتابه «متشابه القرآن) : «فأما إذا كان المحکم والمتشابه واردین في التوحید والعدل 
ا E Sa‏ 
حكيم لا يختار فعل القبيح» أن يستدل على أنه جل وعرٌ بهذه الصفة بكلامه». 

وإذا كانت هذه هي منزلة العقل عند المعتزلة فإنه لا بد أن نحرر مواطن إعمال 
العقل في الفكر المعتزلي؛ إذ إن العقل عندهم لا يعمل في كل مسائل الدين» بل 
ان هناك مسائل لا د يتم إدراكها إلا بالنقل فقط» وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار 


(۱) فى نص أبى زهرة ورد قوله: «كانوا یعتمدون فى الاستدلال لإثبات العقائد ‏ على القضايا 
العقلية لا فیما لا مرف الا بالعقل 4 وهکذا المعنی لا ستقیم؛ لآن من أحكام أداة الاستثناء 
© آن یکون المستننی مغایا للمستتی من وهو ما آثبتناه بالمتن ولعلها سقطة غير 
متعمدة فوجب التنبیه. 

(۲) تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهية لمحمد آبو زهرة 
ص۱۲۳. 

(۳) متشابه القرآن لعبد الجبار الهمذاني ص ۷. 


۱۳۲ ايكون عند الامام الاشعری 


ص 


آیضا: (إِنَ العقل يدل على الشكر والعبادة لله تعالی» كما ذكرته» ولكنه لا يدل على 
أعيان الأفعال التي بها پُعبّد» وعلى شروطهاء وأوقاتها وأماكنها؛ لأنها لو دلت على 
ذلك لكان ذلك كدلالتها على سائر الواجبات العقلية» التي عند وجود سببها لا 
تختلف أحوال المكلفين فيه» فكان يجب أن تكون هذه أحوال هذه الأفعال» وكيف 
يدل العقل على أن الصلاة بلا طهارة لا تكون عبادةء ومع الطهارة تكون عبادت 
وحال الخضوع فيها وبها لا تتغیره وأنّ صوم يوم النحر لا يكون عبادةًء وقبله يكون 
عبادة؟!... وذلك يبين أنه لا مجال للعقليات فيه على وجه من الو جوه). 


ويُفصل هذا آبو الحسین البصري في کتابه «المعتمد في أصول الفقه». حيث 
بن آن الأشياء المعلومة بالدلیل إِمّا أن تعلم بالعقل فقط کالمعرفة بالله وصفاته 
وأنه ني لا يفعل القبيح» ولا أن تعلم بالشرع فقط کالمصالح والمفاسد الشرعیق 
أو ما تعّدنا الله بفعله أو ترکه کالصلاة وتحریم الخمر ولا أن تعلم بهما معا 
كالعلم بأن الله واحد(۲. 


ووفقا لهذه الرؤية لمكانة العقل عند المعتزلة» فقد جع ل حاکمّا على النقل 
فالعقل عندهم أصلء والنقل تبع له وفرع عنه» وان حصل تعارض بينهما ردُوا النقل 
بالعقل أو تأولوه» وبهذا تكون حُجة العقل مقدّمةَ على ما سواها من الأدلة عندهی 
وهذا مايبينه القاضي عبد الجبار بقوله: «فاعلم أن الدلالة أربعة: حُجة العقل» 
والكتاب» والسنة والاجماع. ومعرفة الله تعالى لا تنال لا بحجة العقل»۳۱. 

ثم يَمضي في بیان معنی العبارة الأخيرة فیقول: «فلان ما عداها فرعٌ على 
معرفة الله تعالی بتوحیده وعدله فلو استدللنا بشيء منها على الله والحالٌ هذه كنا 


(۱) المغني للقاضي عبد الجبار ۱۵: ۲۸-۲۷. 


(۲) انظر: المعتمد لأبى الحسين البصري ۲: 8/5-/88. 
(۳) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‌۸۸. 


ا يا 


مستدلین بفرع للشيء على آصله وذلك لا يجوز. بيان هذا: أن الكتاب إنما ثبت 
خجّة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يكذب ولا يجوز عليه الكذب» وذلك فرع 
على معرفة الله تعالى بتوحيده وعدله وأما السئّة فلأنها إنما تكون حجة متى ثبت 
آنها سنة رسول عدل حكيم» وكذا الحال في الإجماع؛ لأنه إما أن يَستند إلى الکتاب 
في كونه حجة» أو إلى السنة» وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالى»'. 

إذن فالعقل عند المعتزلة هو صاحب السيادة العلياء وتعامله مع النقل ‏ سواء 
كان قرآنا أم سُنةً ‏ إما أن يكون بالاعمال كما في المصالح والمفاسد الشرعیق 
أو الأوامر والنواهي التي لا مجال للعقل فيها كإيجاب الصلاة وتحريم الخمر 
وإمابالإلغاء كما في الخبر المتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة والذي يرويه 
البخاري» وفي هذا يقول القاضي عبد الجبار: «ومما يتعلقون به أخبارٌ مروية عن 
النبي صلی الله عليه وآله وأكثرها یتضمن الجبر والتشبیه» فیجب القطع على أنه 
بكي لم یل وان قاله فانه قاله حكايةٌ عن قوم» والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر. 
ومن جملتها ‏ وهو شفك ما یتعلقون به ما يُروى عن النبي صلی الله عليه أنه قال: 
(ستَرّون ربكم يوم القيامة كما ترّون القمر ليلة البدر»» ثمّ يمضي في الجواب على 
هذه الرواية إلى أن يقول: «إن صح هذا الخبر وسَلِم» فأكبرُ ما فيه أن يكون خبرًا من 
أخبار الآحادء وخبر الواحد مما لا يقتضي العلم» ومسألتنا طريقها القطع والثبات» 
وإذا صحت هذه الجملة بطل ما يتعلقون به»۲۱). 

أما إذا كان النقل مما لا يمكنهم فيه الإعمال ولا الإلغاء» فإنهم یصیرون إلى 
التأويل» وأمثلة ذلك كثيرة» منها تأويل القاضي عبد الجبار للرؤية الواردة في الآية 
بقوله: (إِنَّ النظر المذكور هاهنا بمعنى الانتظارء فكأنه تعالى قال: وجوه يومئذ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‌۸۸-٩۸.‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۸ ۹۹-۲ ۲. 


۱۲ 


ناضرة لثواب ربها متتظرة» والنظر بمعتی الانتظار قد ورد قال تعالی: د 
سوه [البقرة: ۲۸۰] آي: فانتظان وقال جل وعرٌ فیما حکی عن بلقیس: هار 
پم جع آلمرسلون € [النمل: ۳۰]) آي: منتظر ة»۱۲. 

کذلك فعلوا ني كل آية أو حدیث یتعارض مع آحکام العقول أو مع آصولهم 
الخمسة التي تُعبّر عن منهجهم في العلم والمعرفة وبیان هذا في مشال لموقف 
الزمخشري أحد أعلام الاعتزال من تفسير قول الله عز وجل: «حَتَم أله ل فلوبهة 
NS‏ وم عَداگ علد لقو ايت د مهاه 
تتعارض ظاهريًا مع أصل العدل من أصولهم الخمسة؛ إذ أنها توحي بالجبر الذي 
ينافي حرية إرادة الإنسان الذي تقول به المعتزلة» فقال في تفسيرها: «فإن قلت: ما 
معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ قلتْ: لا ثم ولا تغشية نّم 
على الحقيقة» وإنما هو من باب المجاز». 


وكان هذا منهجهم في التعامل مع الأحاديث كذلك» ولعل تكذيب بعض 
الأحاديث وردّها بخجة مخالفة العقل قد بدأ منذ نشأة المعتزلة على يد واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبيد؛ فقد آورد الذهبي في «میزان الاعتدال» أن عمرو بن عَبّيد 
عندما كر له حدیث الصادق المصدوق" قال: «لو سععت الاعمش بقول هذا 


.۲ شرح الا صول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص55‎ )١( 

(۲) الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأويل للزمخشري ۱: ۸۸. 

(۳) وهو من الأحاديث الملقبة ویْقصّد به الحدیث الذي آورده البخاري عن ابن مسعود أنه 
كان هل یا رشتوال الله كيه وهو الصادق المصدوق فال: (إن آحدکم يُجْمَعُ في بطن أمّه 
آربعین يومًاء ثم یکون علقةً مثلَ ذلك. ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم يبعثٌ الله ملكا فيؤمرُ 
بأربع کلمات. ویقال له: اکتب عمله ورزقه وأجلّه وشقی آم سعيدٌ ثم يُنمَخّ فيه الروش 
فإن الرجل منکم ليعملٌ حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراغ فيسبق عليه كتابه» فیعمل 
بعمل هل النار. ويعملٌ حتى ما بون بينه وبين النار إلا ذراءٌ» فيسبق عليه الکتاب فيعملٌ = 


العوامل المكونة فده لصون ۵ ۲ ۱ 


لک هه ولو شمه همه ریک نوهي ا فقو ولو ممعت ان مسجو يتوه 
و لو سيعت Og‏ رل هیوست رن هن 
لقلت: لیس علی هذا اعت میثافنا۰. 


وکان لابراهیم النظام المعتزلي مع الأحاديث التي تتعارض مع أصولهم الخمسة 
وقفة؛ فقد رد كل حدیث یعارضهاء بل وتهجّم على آشهر رواة الحدیث كأبي هريرة 
وعبد الله بن مسعود وغیرهماء وقد آورد البغدادي في «الفرق بين الفرق» فیما نقله 
عن الجاحظ: أن النظام كان يزعم أن آبا هريرة أكذب الناس؛ وطعن في الفاروق 
عُمر رضي الله عنه» وعاب على ابن مسعود وأنكر عليه واتهمه بالکذب في حدیث 
انشقاق القم وتكلم في غيرهم من الصحابة. 

وعلى هذا سار المعتزلة في تعاملهم مع النقلء فألّفوا الکتب. وعقدوا 
المناظرات. وأقاموا مجالس العلم» الا آنهم لم يكتفوا في إثبات منهجهم وتثبيت 
رأيهم على المجادلات والمناظرات التي كانت تقع بينهم وبين من يُنكر عليهم أو 
يعارضهم فحسبُْء وإنما تعداها الأمر إلى فرض معتقدهم ومنهجهم بقوة السلطان» 
ولعل هذا ناشئٌ من قولهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم الخمسة 
عندما تكون لهم الغلبة» حيث كان للمعتزلة خظوتهم ومكانتهم عند بعض خلفاء 
بني العباس؛ فقد كان الصراع في بداياته منحصرًا في المجادلات والمناظرات بين 
المعتزلة وخصومهم» إلا أنه تطور في عدة مراحل بدأت بالاستخفاف والاستهزاء 
بأهل الحديث ورواته من خلال وصفهم بالحشوية كما ذكر ابن العماد الحنبلي 


= بعمل آهل الجنة»» انظر: الجامع الصحيح للبخاري» كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة» 
۰۳۰۳۹2 ۳: ۱۱۷ 

() ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ۳: ۰۲۷۸ 

(۲) انظر: القرق بين الفرّق للبغدادي ص ۰۱۹-۱۶۷ تأویل مختلف الحدیث لابن قتيبة 
ص ۰۸٩۹-۸4‏ 


۱۳۹ لفحت ضوخ عند الامام الأشعري 
فى «شذرات الذهب»( وتطور الأمر إلى التکذیب كما با من موقف النظام من 
بعض رواة الحدیث. 

ولعل الصراع بلغ ذروته بين | لمعتزلة والحنابلة فیما بات یعرف بفتنة خلق 
القرآنء التي قتل فيها علماء» وشجن آخرون وعذبواء فقد قام المعتزلة بقوة السلطان 
بامتحان العلماء بمسألة خلق القرآن فأجابهم بعض العلماء إلى رغبتهم خوفا منهم 
لا ایمانا بمعتقدهم» وصَبَّر أحمد بن حنبل ومن معه على ما لحقهم من عنت وسجن 
وتعذیب في مقابل الثبات على عقيدتهم". وکما هو معلوم فان هذه الفتنة امتدت ما 
بين سنة ۲۳-۲۱۸ هب آي: في نهاية فترة خلافة المأمون» وخلال خلافة المعتصم 
الذي ارتبط اسمه باسم آحمد بن حنبل في هذه الفتنة» وإلى نهاية خلافة الواثق الذي 
سار على خطاهما» حيث كانت هذه الفترة الذهبية للمعتزلة» إلى أن بدأ یخفت 
نورهم مع بداية خلافة المتوكل» التي بدأ فيها الحنابلة تنظيم صفوفهم واستعادة 

ولعل الحنابلة فى فترة خلافة المتوكل وجدوا فرصة ذهبية للرد على المعتزلة 
أساسه على تقديم النقل على العقل» وإعطائه السلطة المطلقة في الحكم على الأشياء 
وإقرارهاء على النقيض تمامًا مما كان یمن به المعتزلة ویقرونه في التعامل مع قضايا 
العلم والمعرفة. ومن هنا يظهر أن من أهم أسباب النزاع بين المعتزلة والحنابلة هو 
موقف كل فريق من دور العقل والنقل في إقرار المسائل الدينية. 
(۱) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۱: ۰۲۱۱ 


(۲) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية لمحمد آبو زهرة ص۱۲۵ وما بعدهاء المحنة: بحث في 


العوامل الكونة لفکره الاصولی ۱۳۷ 


العقائد. فلا يأخذونها إلا من الکتاب والسنة» ولیس للعقل مجال في إثباتها؛ لأنه 
يَضلء ولان الأساليب العقلية المتّبعة في [ثبات العقائد مستحدّثة لم تكن معروفة ولا 
مستخدمة عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين؛ وعليه فليس للعقل سلطان 
ولا نفوذ في إقرار العقائد» وليس له إلا الاذعان والقبول لما يقرره النص. فالعقل 
شاهد ومقرّر ومؤيد لما ورد في النقل» لا حاكجٌ ولا ناقض ولا رافض لما جاء فيه“ . 
وعليه فقد رفض الحنابلة تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى 
يحتملها النص» بل تمسكوا بظواهر النصوص في الأعم الأغلب, ويُلخخص لنا أبو زهرة 
هذا المنهج من خلال تناوله لابن تيمية ‏ الذي يُعتبّر مجدّد الحنابلة في القرن السابع - 
بقوله: «إن هذا يؤدي عند ابن تيمية إلى أن الأسلم هو التفويض الذي يذَّعيه وينسبه 
إلى السلف الصالح فيأخذ الألفاظ بظواهرها الحرفية» ويطلقها على معانيها الظاهرة 
في أصل الدلالة» ولكنه يقرر أنها ليست کالحوادث ويفوّض فيما بعد ذلك ولا 
یفشس ويقول: إن محاولة التفسير زيغ... فابن تيمية يعتقد أنه بهذا يجمع بين التفسير 
والتفويض» فهو يفسّر بالمعنی الظاهر وينزّه عن الحوادث. ويفوّض في الكيف 
والوصف. فهو يرى أن الصحابة كانوا يعلمون معاني الآيات المتشابهات التي فيها 
وصف باليد والرجل والوجه والاستواء والنزول وغير ذلك. ويعلمونها على معانيها 
الظاهرة» ولا يحاولون تعرّف كيفها وحقيقتها كما لا يحاولون معرفة حقيقة الذات». 
وكما كان المعتزلة یتوّون بقوة السلطان في نشر معتقدهم ومنهجهم قام 
الحنابلة كذلك في عصر المتوكل بالافصاح عن آرائهم ومعتقدهم دون خوف من 
آحد فأعلنوا أن كل مَن يقول بخلق القرآن كافر» فقال شاعرهم: 
(۱) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية لمحمد أبو زهرة ص ۰۱۷۹٩-۱۷۷‏ معارج الوصول لابن تيمية 


ص١‏ وما بعدها. 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة ص .١186‏ 


لا والذي رفع الما ۶بلا عماد لصو 
فنا قلعت کے الا کا 


ويبدو أن رمي كل من الطرفین الآخر بالکفر كان منتشرًا؛ فهذا الجاحظ في 
«رسالته في خلق القرآن» يقول: «وعبتم علينا إكفارنا إياكم... وأنتم آسرع الناس 
إلى إكفارنا وإلى عداوتنا والنصب لنا»7. 


وشددوا النكير على كل من اشتغل بالكلام» حتى على من يجادلهم وید 
عليهم» فهذا أحمد بن حنبل یُنکر على الحارث المحاسبي تصنيفه في الرد على 
المعتزلة؛ فقد آورد الغزالي في «المنقذ من الضلال» هذه الحكاية فقال: «فقد أنكر 
أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على المعتزلة» 
فقال الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعم» ولكن حکیت شبهتهم 
أولا ثم آجبت عنها؛ فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يَعلّقَ ذلك بفهمه» ولا يلتفت إلى 
الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنهه؟)". ولعلهم اتخذوا من سقطات 
المعتزلة في موقفهم من أهل الحديث ورواته واتهامهم وتكذيبهم في كل ما خالف 
أحكام عقولهم اتخذوا منها ورقة رابحة في تأليب الرأي العام ضدهم. 

وهكذا كان واقع التعامل مع النصوص في هذا العصر وهكذا كانت النزاعات 
بين الفریقین؛ فالدين عند المعتزلة أصبح عبارة عن جملة من القضايا الفلسفية 
والبراهين المنطقية» التي لم يَعد للنقل معها سلطة ولا حاكمية ولا كثير اعتباره وفي 
الجهة المقابلة أصبح الدين عن الحنابلة عبارة عن نصوص متصلبة جامدة لا حياة 
فيها ولا جراك» وفي ظل هذا الوضع أتى أبو الحسن الأشعري فدرّس المنهجيات» 
)١(‏ انظر: المعتزلة لزهدي جار الله ص۱۸۵ . 
(۲) جدل التنزيل مع كتاب خلق القرآن للجاحظ لرشيد الخيون ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 
(۳) المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال لأبي حامد الغزالي ص8/١1١-9١١.‏ 


العوامل الکونة افکره الااصول ۱۳۹ 


وسبّر أعماقهاء وفقه الواقم» ووازن الأمورء وخَلّص إلى منهجية تح الخلاف 
وتقلل الفجوة وتجمم الطرق تحت مظلة مواطن الاتفاق» بحكمة بالغة» وأفق 
واسع» ونظرة متكاملة. وتفصیل هذه المنهجية في الفصول القادمة إن شاء الله. 


امطاب الثاني : الاب بوصفه أداة العم وطبيعة الدرس الأصولي في عصر 
الأشعري 

آوللا: دور الكتب والمؤلفات الأصولية في عصر الأشعري 

إن الوسيلة التي نستطيع من خلالها أن ندرك ما وصل إليه حال العلم في عصر 
من العصورء وأن نقيس درجة تطور هذا العلم ومعرفة الاضافات التي حصلت 
فيه؛ هي ما وصلنا من مؤلفاتٍ ومدونات لعلماء هذا العصر؛ إذ إنه عن طريق ما 
نستخلصه من مصنفاتهم نستطيع أن نرسم صورة توضيحية رز فيها هم الصفات 
والملامح الأساسية لهذا العلم» بحيث نتمكن من الوقوف على أبرز المحطات 
الفارقة والمؤثرة في تاريخه. وفيما یتصل ببحثنا من هذا الجانب فان علينا إبراز ما 
وصل إلينا من نتاج العصر الذي عاش فيه الأشعريء وإظهار آهم المؤلفات التي 
صُنّفت فیه وأهم المسائل والموضوعات التي كانت محل بحث ومناقشة وجدل 
في أصول الفقه في هذه الفترة الزمنية» والتي كان لها تأثيرٌ في الفکر الأصولي 
للأشعري؛ حتى نتمكن من بناء صورة مكتملة الأبعاد في تاريخ الفكر الأصولي. 
ابتداءً من «رسالة الشافعي» لكونها أول الأعمال الأصولية المدوّنة» وانتهاء بما 
وصل إليه أصول الفقه في مؤلفات الباقلاني والقاضي عبد الجبار ومّن في طبقتهما 
من العلماء وبذلك نستطيع معرفة مدى الإسهام الذي قدّمه الأشعري في حركة 
أصول الفقه من جهة» ومعرفة الخصائص والمميزات التي امتاز بها هذا العلم في 


هذه الفترة الزمنية من تاريخه من جهة أخرى. 


eA 1 الى له‎ UD N 
ایح ب عند الا مام الا شعر ی‎ ۱۳۰ 


والناظر للحالة العلمية في عصر آبي الحسن الاشعري یجد أن هذا العصر 
تمايزت فيه العلوم الإسلامية» واستقل بعضها عن بعض» حيث جمعت مسائل كل 
علم على انفراد. وضعت أسُسه»ء وكثر الانتاج العلمي والتألیف فیه, وأصبح لكل فر 
كتبه ومؤلفاته وعلماژه» وبرز في هذا العصر العدید من أئمة العلم وفقهاء المذاهب» 
ونشطت حركة الترجمة من اللغات الأخری» وخاصة العلوم الفلسفیة۱). وهنا يريد 
الباحث الترکیز على علم أصول الفقه من حیث المسائل والموضوعات التي أثيرت 
فيه» وآهم الکتب التي صُنّفت فیه. 

وإذ تقرر أن «رسالة الشافعي» (وما تلاها من مولفات له تناول فیها مباحث 
أصولية) هي آول جهد علمي مدوّن في علم آصول الفقه حسب ما وصلنا وما 
اطلعنا عليه من مولفات آصولية في القرن الثاني للهجرة» فانه يمكننا القول: إن 
(سهام الشافعي وریادته في علم الأصول جاءا نتيجة لتراکم عدة منهجیات كان 
الشافعي قد اطلع علیها وسَبَرَ آغوارها وخلص منها بما قرره في رسالته. وعلیه فان 
دراسة رسالة الشافعي ومعرفة ما احتوته من موضوعات تُلخّصُ لنا بداية مر حلة 
فارقة ومؤثرة في علم أصول الفقه» وتؤصّل لمنهج جدید في تأسیس هذا العلم 
وتناول مسائله؛ إذ إننا من خلالها نستطیع أن نعرف آبرز الموضوعات الأصولية 
المثارة في هذا العصر ونحدّد المنهجية التي انطلقت منهاء وملاحظة ما استجدً 
من قضایا بعد «رسالة الشافعي». وما تم أضافته علیها من موضوعات. أو من طرق 
إيضاح وبیان وتأیید لهذه الأصول. ونحن في هذا المطلب سئرکز على إبراز آهم 
الموضوعات والمسائل التي تناولتها رسالة الشافعي» وسترجی الحدیث عن منهج 
الشافعي فیها للمطلب القادم إن شاء الله. 


(۱) انظر: تاريخ الاسلام السياسي والديني والتقافي والاجت‌اعي تسن إبراهيم حسن ۳: ۳۳۹ 


العوامل المكونة لشکره الأضوى ۱۳۱ 

فإذا نظرنا فيما عرض له الشافعي في رسالته من موضوعات. فانا نجد أنه قد 
افتتح الموضوعات الأصولية في رسالته بحديثه عن باب البيان» وهو أوسع أبواب 
رسالته وقد استهله بتعريف البيان» ثم بيان آقسامه» وقد جعلها في خمسة أقسام'''» 
وفي معرض حديثه عن القسم الخامس من أقسام البيان تناول مجموعة من المباحث 
المتعلقة بالقرآن الكريم» بين فيها أن القرآن عربي لا عجمة فيه» ثم تعرض للعموم 
والخصوص في القرآن الكريم”"» ثم أتبع ذلك بمباحث عن السنة وحجيتها ومنزلتها 
في الدين من خلال بيانه لفرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه'""» ثم انتقل للحديث عن 
موضوع النسخ فعقد باب بعنوان «ابتداء الناسخ ۳9 تحدّث فيه عن أحكام 
النسخ بصورة مج مجملة ثم فصلها في ثلاثة أبواب”؛ 

بعد ذلك انتقل لبیان العلل في الأحاديث” ۳ وذکر آسبابّا للاختلاف في 
الحديث غير النسخ" ثم آفرد بابًا للحدیث عن العلم ین فيه آنواعه ۲ ثم انتقل 
للحديث عن خبر الآحاد في باب مستقل تناول فيه تعريفه» وشروط قبوله والعمل 
به وخجیته( وتلاه باب تناول فيه موضوع الاجماع*» وباب آخر في القياس» 
بن فيه أن القياس والاجتهاد اسمان لمعئّى واحد وتناول فيه أحكام القياس وأنواعه 
وحجیته( ۱ وبابٌ آخر في الاجتهاد بیّن فيه مشروعيته» وأقام الأدلة على ذلك "۱۲ 


.۷٠- 5٠ انظر: الرسالة للشافعى ص١0-7٠5.٠ (۲) انظر: الرسالة للشافعي ص‎ )١( 
.5١١-١ انظر: ا‎ )( .٠١١-۷۳ انظر: الرسالة للشافعى ص‎ )۳( 
۱ ۰۲۷۱-۲۱۰ انظر: الرسالة للشافعى ص‎ )0( 

(5) انظر: الرسالة للشافعي ص۳۵۷-۲5۷. 

(۷) انظر: الرسالة للشافعى ص ۰۳۱۹-۳۵۷ 

(۸) انظر : الرسالة اشاق ص 4۷۱-۳۰۱۹ . 

() انظر : الرسالة للشافعي ص! ۰8۷-4۷ 

(۱۰) انظر: الرسالة للشافعي ص ۸۷-1۷ . 

(۱۱) انظر: الرسالة للشافعي ص۸۷٤‏ -9۰۳. 


۱۳۲ لهك ا عند الا مام الاشعري 
وأردفه بباب عن الاستحسان "* ثم بباب في الاختلاف بیّن فيه أحكام الاختلاف 
وأنواعه*۳» وختم رسالته بالحدیث عن آقاویل الصحابة» حیث بيّن حکم الاحتجاج 
۱ 

هذه هي أهمٌ موضوعات «رسالة الشافعي» آما ما وصلنا من کتبه الأخرى وما 
ورد فيها من موضوعات أصولية» فلا تتعدی أن تکون تفصیلا لما أجمله في بعض 
مواضیع رسالته» أو بسط وزيادة توسع لما اختصره فيهاء وسنتحدث عنها عند 
عرضنا للموضوعات الأصولية التى دار حولها التأليف فى القرن الثالث الهجري. 

ونظرا لعدم وصولنا لمصتّفات أصولية شاملة بعد «رسالة الشافعی» ولا لشيء 
من شروح «الرسالة» التي تواتر على شرحها وتوضیح ما فیها جهود العلماء» حيث 
إن آربعة من شُرّاح «الرسالة» عاشوا في نفس العصر الذي عاش فيه الأشعريء وهُم: 
أبو بكر الصيرفي ۳۳۰ وأبو الوليد النيسابوري 44 “اه والققال الكبير الشاشي 
٥ه‏ وأبو بكر الجوزقي النيسابوري /8*اه وشارح خامس متأخر عنهم» وهو 
أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين 1۳۸ ه-* وبهذا يتأكد لدینا عدم وصول 
آي شیء من المولفات الأضولية الشاملة التی ضعت فی الفترة التی عاش فبها 
الاشتهری: يتان اول تفنب آمو ل شام وضلا نهد «رساله الشافعی) هو 
کتاب «الفصول فى الاصول» للجَصّاص الحنفی المتوفی سنة ۳۷۰ه. 

وعلیه فانه یصعب علینا الإحاطة بكافة الموضوعات الآصولية التي كانت 
موضع حدیث العلماء بعد الشافعي» ولعل السبیل الوحید لمعرفة آهم الموضوعات 
(۱) انظر: الرسالة للشافعي ص ۰-۵۰۳ ۵. 
(۲) انظر: الرسالة للشافعی ص ٥۹٦-٥۹٦۰‏ . 


(۳) انظر: الرسالة للشافعی ص »۱۰۰-6۵۹ . 
(6) انظر: مقدمة تحقیق کتاب الرسالة للشافعی لأحمد شاکر ص ۱۵ . 


العوامل المكوتة لفكره الأصول ۱۳۳ 
الأصولية التي آثیرت بعد الشافعي وما حصل علیها من تطورات» هو استقراء ما 
وصلنا من کتب تناولت موضوعات جزئية في آصول الفقه. وملاحظة عناوین ما 
لم يصلنا منهاء من خلال کتب السَيّر والتراجم التي ترجمت لعلماء هذه الفترة من 
القرن الثالث والرابع الهجریین؛ وهذا ما سنبیّنه في المطلب التالي. 

انيًا: حركة التألیف الاصولي في القرن الثالث الهجري 

إذا تتبعنا عناوین المصنفات الأصولية التي ضعت في القرن الثالث الهجري. 
فانه یمکندا آن نلحظ آمریر؛ الأرلة أن آغلبها الف في موضوعات جزئية في 
آصول الفقه کالقیاس والإجماع وخبر الواحد وغیرها من المباحث الأصولية» 
وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك مولفات شاملة لمواضیع أصول الفقه» حیث إن 
هناك مجموعة من الكتب يبدو من عناوينها آنها مؤلفات شاملة في أصول الفقه. 
مثل كتاب «الأصول» لأصبغ المالکي ۱ وكتاب «الأصول» لداود الظاهري" 
واكتاب في الأصول» للجهضمي"» وكتاب «الوصول إلى معرفة الأصول» لابن 
داود الظاهري* وغيرها من الكتب التي لم يصلنا منها سوى عناوينها. 

أما الأمر الآخر: فهو آن أغلب عناوين الموضوعات الأصولية التي تناولها 
علماء هذا العصر هي نفسها العناوين التي تناولها الشافعي في «رسالته»» مع إفراد 
كل موضوع منها بكتاب مستقل؛ فالموضوعات الأصولية التي كان عليها مدار 
التأليف والجدل والمناظرة في القرن الثالث الهجري لا تتعدى أن تكون واحدة من 
الموضوعات الآتية حسب اطلاعي: 


. ٠١۹ص انظر: الديباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 
. ۱۵ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص5‎ )۳( 
انظر: الفهرست لابن النديم ص۳۰6.‎ )٤( 


و۱۳ افرص عند الامام الاشعري 

١‏ حجية الکتاب: وقد تناوله الامام الشافعي في «رسالته» ضمنًا. 

۲ ححية السنة: وقد تناوله الشافعي كذلك في «رسالته»؛ وفی کتاب جماع 
العلم» واختلاف الحدیث۷) 

۲ خبر الاحاد: وقد تعرض له الشافعي في «الرسالة»» وفصّل القول فيه في 
جماع العلم» وفي كتاب اختلاف الحديث» حيث بیّن حجية خبر الواحد» وذكر فيه 
من أنكره ورد عليهم» وقد تبع أكثر علماء هذا القرن الشافعی فيما ذهب إليه في خبر 
الآحاد» وصنفوا فيه كتبّا مستقلة» مثل كتاب «خبر الواحد) لعیسی بن أبان”"2؛ و کتاب 
«خبر الواحد) لداود الظاهري”". وقاموا كذلك ببحث قضية إفادة الخبر للعلم أو 
الظن» ولداود الظاهري في هذا كتاب «الخبر الموجب للعلم» وكتاب «الحجة»(*. 


5- الإجماع: وقد عرض له الشافعي ذ ف اوناك :اوانضال العرار دك كاي 
ام عه ونا در مسا فوا لوقه نذا زارت 
«کتاب اللإجماع». وشهد هذا العصر ظهور أشهر منكري الاجماع وهو النظامی 
حيث تكلم في كتاب «النکت» عن الإجماع وأبطل حجيّته 3 ۱ 

۵ القياس: وكان الشافعی قد بیّن أن القياس والاجتهاد بمعتّی واحدء 
وفصّل في أحكامه وآنواعه وأقام الأدلة على حُجيته» وناقش المخالفين فيه في 
ارسالته»» وفي كتاب جماع العلم. وقد ظهر في هذا العصر أبرز المنکرین لحجية 
القياس» كداود الظاهري فى كتاب «إبطال القياس)”("» والنّهُدْبانى فى كتابه «إبطال 


(۱) انظر: الام للشافعي :٩‏ © وما بعدهاء ۱۰: ۵ وما بعدها. 

)۲( انظر: الفهرست دين الندیم ص۳۸۹. (۲ انظر: الفهرست 0 الندیم ص۰۵ ۳. 
() انظر: الفهرست لابن النديم ص۳۰6. (5) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۵ ۳۰. 
(5) انظر: شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید :۰۱۲۹ 

)۷( انظر: الفهرست 2 النديم ص۳۰۹ . 


العرامل المكونة آفکره الأصولي ۱۳۵ 
القیاس»( وابن الخلال كذلك في كتابه (إبطال القیاس»(۳ والبَشْكَري في كتابه 
«إبطال القياس)7"» وقد قام مجموعة من علماء العصر بالرد عليهم» فمنهم على 
سبیل المثال: عیسی بن آبان فى کتاب الإثبات القباس»7** والقاشاني في كتاب 
«الرد على داود في إبطال القیاس»» وکتاب ثبات القیاس»۳* وابن القاسم في 
کتاب «القیاس»۰. 

7 الاجتهاد: وقد عقد له الشافعي في «الرسالة» بابًا ناقش فيه مشروعیته» وأنه 
حُحجة عند عدم النص» وأقام الآدلة على ذلك وناقش المخالفین» وبين شروطه 
وتناوله كذلك في جماع العلم» وفي كتاب إبطال الاستحسان. ووافق عيسى بن 
أبان في كتابه «اجتهاد الري»۳" الشافعی فيما ذهب إليه في موضوع الاجتهاد. 

الاستحسان: وموقف الشافعي منه واضح جلي» حيث تعرض له في 
(الرسالة»» وفصّل القول فيه في كتاب إبطال الاستحسان» وتناوله كذلك في جماع 
العلم. وقد ذهب داود الظاهري مذهب الشافعي في إبطال الاستحسان”". 


4 قول الصحابي: وقد عرض له الشافعي في «رسالته)» ولم أطلع على أحد 
من علماء القرن الثالث أفرد هذا الموضوع بمصنف مستقل. 

9 عوارض الأدلة: 

أ النسخ: وقد بيه الشافعي في باب ابتداء الناسخ والمنسوخ في «الرسالةاء 


(۱) انظر: الفهرست لابن النديم ص705. (۲) انظر: الفهرست لابن النديم ص8" ٠‏ ". 
(۳) انظر: هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ۲۱۸۰۱ . 

(4) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۰.۲۸۹ (۵) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۳۰۰. 
(7) انظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ۳: ۳۳۰. 

(۷) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۰۲۸۹ 

(۸) انظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي ۲: ۲۹۰. 


0 


۱۳ اا نکر ۳ عند الامام الاشعري 
وفي کتاب جماع العلم» وکذلك في کتاب اختلاف الحدیث. وللإمام آحمد بن 
حنبل کتاب «الناسخ والمنسوخ»( وکذلك آبو بكر الطائي المعروف بالأثرم له 
کتاب «الناسخ والمنسوخ في الحدیث»(۲. 
(الخصوص والعموم» بهذا لشأن» وكذلك کتاب «المفسر والمجمل»(". ومن قبله 
عیسی بن آبان له کتاب «الحجح»* بيِّن فيه ما يجب قبوله وما يجب تأويله من 
الاخبار. 
۰ العلم: وقد عقد له الشافعي بابّه ولم يُفرده أحد بالتألیف من علماء القرن 
۱ التقلید: وقد اختلفت آراء العلماء فيه بين مؤيد ومعارض وقد تبنّی داود 
الظاهري مذهب منكري التقلید ووضع فيه کتاب (إيطال التقلید». 


هذه بشکل عام آبرز المسائل والموضوعات الاصولية التي تناولها العلماء 
في القرن الثالث الهجريء والتي تعرضوا لها في كتب مستقلة» أو من خلال کتب 
تشتمل على آکثر من موضوع من الموضوعات الأصولية» ولا بد أن نشير هنا إلى 
أن الكتابة في الموضوعات الأصولية في هذا العصر لم تكن مقتصرة على هذه 
الكتب وحسبُء وإنما تم تناول بعض الموضوعات الأصولية في ثنايا كتب الفقه 
والحديث والتفسير وغيرها كذلك. 


)۱( انظر: الفهرست لابن الندیم رن ۲ ۳ 
)۲( انظر: الفهرست لابن النديم ص۳۲۱ . 
(۳( انظر : الفهرست لابن الندیم ص۳۰. 
(4) انظر: الفهرست لابن الندیم ص۲۸۹. 
(۵) انظر: الفهرست لابن النديم ص۳۰۵. 


العوامل المكونة لفكره الأصولي ۱ 

النًا: حركة التأليف الأصولى فى القرن الرابع الهجري 

يمكن رصد أبرز الموضوعات الأصولية التي تناولها علماء القرن الرابع 
الهجري وألفوا فيها في الأمور الآتية: 

١-المقدمات‏ الكلامية في علم أصول الفقه: إِنَّ المتتبع لما وصلنا من كتب 
أصولية لعلماء القرن الرابع الهجري يجد أنها قليلة جدّاء وبعضها كان مشتملا على 
مُجمَّل الموضوعات الأصولية في ذلك القرن» وبعضها لم يتعرض إلا لمسائل 
أساسية فى أصول الفقه. وكذلك فإنها متنوّعة المناهج في التأليف الأصولي» ولعل 
آغلب ما وصلنا منها هو على ما أصبح يُعرّف بالمنهج الحنفي الذي تغيب عنه 
المقدمات الكلامية التى كانت السّمة البارزة في منهج المتكلمين الأصولي؛ وعليه 
فلا نستطيع أن نبرز موضوع المقدمات الكلامية في أصول الفقه من خلال هذه 
المصنفات» وريما كان كتاب «التقريب والارشاد» للباقلانى2 أول مصیّف آصولی 
شامل ظهرت فيه المقدمات الكلامية بصورة واضحة. 

هذا من حيث الكتب الأصولية التي وصلتنا لعلماء هذا القرن» أما إذا قمنا بتتبع 
الآراء الأصولية المتناثرة فى كتب الأصول لعلماء القرن الرابع الهجريء فاننا نلحظ 
وجود المقدمات الكلامية في آرائهم الأصولية بشكل واضح جلي» وقد قام بعض 
الباحثين بجمع الآراء والأقوال الأصولية لمجموعة من علماء القرن الرابع الهجري 
التي منها على سبيل المثال: ما فعله حسين بن خلف الجبوري في بحثه «الومام 
أبو العباس بن شریج المتوفى سنة ٠5‏ “اه وآراژه الاأصولیة»۳۳ وتوفيق عقون في 
رسالته للماجستير الموسومة ب«الآراء الأصولية لأبى بكر الصيرفي ٠‏ "اه جمعا 


(۲) انظر: الإمام أبو العباس بن سريج المتوفى سنة ٠5‏ ٠ه‏ وآراؤه الأصولية لحسين خلف 
الجبوري. 


8 3 عن‎ 
۳ 
a 


۱۳۸ الف و ون عد الإمام الا ری 
درا 1 بويا سوف نفعله في بحثنا هذا من بیان ل«الفكر الأصولي 
عند الإمام أبي الحسن الأشعري» وغيرهم من علماء القرن الرابع الهجري. ومن 
المقدمات الكلامية التي تعرضوا لها في سياق درسهم الأصولي حذ العلم وحقیقته 
ومعنی النظر ووجوبه» ومعنی الدلیل وحقيقته» والحسن والقبح وشکر المنعم» 
وغیرها من المسائل الكلامية ذات الصلة بأصول الفقه. والتي سوف نتحدث عنها 
في الفصول القادمة من هذه الرسالة إن شاء الله. 


۲-الاحکام: لم یتعرض الشافعي ومّن جاء بعده من علماء القرن الثالث الهجري 
لموضوع الا حکام قصدًا وابتداء على خلاف علماء القرن الرابع الهجري» حیث 
عمدوا إلى بیانها وتفصیل القول فيهاء وآفردوا لها فصولا من ۳ وممن تناول 
موضوع الاحکام من علماء القرن الرابع الهجري الجَصّاصُ؛ فقد تكلم عن بعضها 
عرّضا لا قصدًا عند تناوله لمباحث الأمر والنهي"۲۳. وممن تعرض لمباحث الحکم 
من علماء القرن الرابع الهجري آبو بكر الباقلاني في کتابه «التقریب والارشاد 
الصغیر. فقد آفرد بابًا للحدیث عن آحکام الافعال الداخلة تحت التکلیف» وبابًا 
في آقسام الفعل الداخل تحت التکلیف: الفعل والكفء وبابًا في الحسن والقبيح» 
وآخر في حد المباح وهل هو داخل تحت التکلیف؟ وباب في حد الندب» ویلیه 
باب في حد الواجب ومعناه وبیّن فيه أن الواجب هو الفرض» وتعرض لمعنی 
المكروه في باب آخرء وآردفه بباب عن الصحیح والفاسد وفي الجزء الثاني من 
کتابه بين الفرق بين الاباحة والامی وآن المباح مخيّر في فعله وتركه» وأنه داخل 
تحت التکلیف» ثم بيّن الفرق بين الایجاب والندب(". 


(۱) انظر: الاراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي ۰ ۳۳ه- جمعًا ودراسة وتحقیقا لتوفيق عقون 
(۲) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص ۷۹:۲ وما بعدها. 
(۳) انظر: التهذیب والارشاد للباقلانی ۱: ۰۳۰-۲۷۰ ۲: ۰۲۸۰۱۷ ۳۱. 


العوامل المكونة لفكره الأصولي ۱۳۹ 


وهناك من علماء القرن الرابع الهجري من لم تصلنا كتبهم في أصول الفقه 
وإنما ؤجدت لهم آراء أصولية في مباحث الحكم مبثوثة في ثنايا كتب الأصول» مثل 
الكعبي في قوله: إن المباح مأمور به" والإصطخري الذي رُوي عنه أن فعل النبي 
الم داوم عليه وان كان مجرّدًا عن القرينة الدالة على الوجوب» فهو يكون دلیلا 
على الوجوب في حقه وحق آمنه ''. 

۳ الأدلة: وقد بحث علماء القرن الرابع تحت هذا الموضوع جملة من الأدلة 
وقد أفردها بعضهم في مصنفات مستقلة» وبعضهم أوردها في نطاق كتب أصولية 
اشتملت على عدة مواضيع» وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

أ الكتاب: وقد أفرده كثير من علماء هذا القرن بمباحث مستقلة في مؤلفاتهم 
الأصولية» تناولوا من خلالها الحديث عن جملة من المسائل المتعلقة بمبحث الکتاب» 
كحديثهم عن البيان» والخاص والعام» والمطلق والمقید» والحقيقة والمجاز» وغيرها 
من المباحث المتعلقة بالكتاب". ومن علماء القرن الرابع من أفرد موضوعات 
متعلقة بالكتاب بمصنفات مستقلة» مثل النوبختي في كتابه «الخصوص والعموم»* 
وسنتحدث عنها عند تعرضنا لعوارض الادلة. 

ب - السنّة: yS‏ و ل 
ضمن كُتب أُلَّمْت في أصول الفقهء أو من خلال مصنفات مستقلّة. ومن القضايا التي 


(۱) انظر: إحكام الفصول في آحکام الأصول لأبي الوليد الباجي ص54١»‏ المستصفی من علم 
الأصول لأبي حامد الغزالي ٠٤١:١‏ . 

(۲) انظر: إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي ص ۱۲-۳۱۵ . 

(۳) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص :١‏ ۰۳۷۳-۳۵۹ ۲: ۰۷۹-۰ مقدمة فى أصول الفقه 
ابن القضار المالكي ص181-19/4 ۰۲۰۱-۱۹۵ ۰۱۵۱-۷4۸ تهذيب الأجوبة للحسن بن 
حامد الحنبلی ص۱۹ وما بعدهاء التقريب والإرشاد للباقلانى ۱: ۰۳۲۸۰۳۱۲ ۰۳۵۲ ۳۹۹. 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ۱۵: ۳۲۹. ۱ 


۳۳ 
بحثت في الکتب الأصولية مسألة آقسام الخبر» والترکیز في الحدیث على خبر الواحد 
و خجیته: وشروط العمل به» وتعرضوا إلى الخبر المرسل» وتعارض الأخبار» وغیرها 
من المباخث المتعلقة بالستة "۲ . ومن المولفات التى تعرضت لخبر الواحد وخجيته 
ما له علی بن موسی القمی فی کتابه بات القیاس والاجتهاد وخبر الواحد»(). 


ج- الإجماع: وهو من الموضوعات التي لاقت اهتمامّا كبيرًا من علماء القرن 
الرابع الهجري حيث آفرده بعضهم بالتأليف في مصنفات مستقلة» كأبي الحسن 
الاشعري فيما آلفه من «مسائل في إثبات الإجماع»7”) وابن الا حشید في كتابه 
«الاجماع»"*» وأبي بكر الصيرفي كذلك له «کتاب في الإجماع». وقد أفرد 
أصحاب المصنفات الأصولية لموضوع الإجماع أبوابًا وفصولا مطولة للحديث 
عن تعريفه» وأقسامه» وحجیته» وصفته والدليل على صحته» ووقت انعقاده» وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة ي 

د القیاس: يُعَد القیاس من آکثر الموضوعات التي دار حولها الجدل وكثر 
فيها التصنیف في القرن الرابع الهجري» حیث خصّص بعض العلماء مؤلفات في 
إثباته» وآخرون في نفيه» وقد تناوله بعض العلماء في فصول ومباحث من کتبهم 


١‏ الف كول عند الامام الأشعري 


۱۵۹۰۱۳ ۰۱۲۵۰۱۱۱۳۰۵۷۵۵۲۳ انظر: الفصول فى الأصول للجصاص ۰۳۱:۳ ۳۷ دم‎ )١( 
,مقدمة في آصول الفقه لأبن القصار ص۱۸۱ ۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰ تهذيب الأجوبة‎ ۰ 
لابن حامد الحنبلي ص ۲۰ وما بعدهاء التقریب والارشاد للباقلانی ۱: 4۲۹ وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: الفهرست لابق الندیم ص ۲۹۲. ۱ 

(۳) انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر ص ۱۱۰ ۰ 

(4) انظر: الفهرست لابن الندیم ص55 ۲. 

. 1/85 :۳ انظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی‎ )٥( 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۳: ۰۲۵۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ ۰۲٩۱‏ ۳۰۵ مقدمة فى 
الأصول لابن القصار ص۱۸4 وما بعدهاء شرح العٌمّد لأبي الحسين البصري :١‏ ااانا 


العوامل المكونة لفكره اللأصولي ٤١‏ 


اا کک القیاس غا بن موسی القمي 
في كتابه «إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحدا""' وابن سريج في «کتاب الرد 
على ابن داود في القياس»"» وابن المنذر في «كتاب إثبات القياس»"» وللأشعري 
«مجالسات في خبر الواحد وإثبات القیاس»(* وللقشيري في كتاب «القیاس»*. 
وممن ألّف في ابطال القیاس النوبختي في کتاب» بطال القیاس(. ما الدب 
الأصولية التي وصلتنا وتناول فیها أصحابها موضوع القیاس» فقد تعرضوافیها 
لتعریف القیاس؛ وحجيته» وآنواعه» وشروط صحته وما یتصل به من مباحث 
العلل» وغیرها من المباحث"۲. 

ه- قول الصحابي: وقد تناول علماء القرن الرابع هذا الدلیل في مصنفاتهم 
الأصولية» حيث بحثوا حجّيته» وأقوال العلماء فيه“. ولم أطلع على آحد من 
علماء هذا العصر أفرده بالتأليف في مصئّف مستقل. 

و الاستحسان: يبدو أن علماء الحنفية هم أبرز من تناول هذا الدليل في 
القرن الرابع الهجري وأطالوا الكلام عليه» وقد جاءت كتاباتهم في معرض بیان 


(۱) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۰۲۹۲ 

(۲) انظر: طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی ۳: ۲۳. 

(۳) انظر: الفهرست لابن الندیم ص ۰.۳۰۲ 

. انظر: تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص۱۰۹‎ )٤( 

۰.۳۱۶ :۱ انظر: الدیباج المذهب لابن فرحون‎ )١( 

(7) انظر: الفهرست لابن النديم ص ۲۹۱ . 

(۷) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ص ۷ وما بعدهاء مقدمة في الأصول لابن القصار 
ص۱۸۸ وما بعدهاء شرح العمد لأبي الحسين البصري ۱: ۲۸۱ e u,‏ ۱۸۸-0 . 

)۸( انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۳: ۳۵۹ وما بعدهاء تهذيب الا جوبة لابن حامد 
الحتبلي ص٤۲‏ وما بعدهاء التقريب والإرشاد للباقلاني ۳: ۲٠۹‏ وما بعدهاء شرح العمد 
لأبي الحسين البصري ۱: ۲٤۷‏ وما بعدها. 


۳5 یتسد لإمام الأشعري 


المراد بهذا الدليل» وإيراد الادلة على خجیته. والرد على المخالفین فیه» ومن 
وب و ای و 0 
آطلع على أسماء مصنفات آفردت الحدیث عن الاستحسان في هذا العصر في 
6 مستقا ۰ 
ز-إجماع أهل المدينة: وهو من الأصول المختلف فيهاء وقد أفرده بعض 
علماء القرن الرابع بالتألیف. كأبي بكر الأبهري في كتاب «إجماع أهل المدینة»۹ 
والباقلاني في «أمالي إجماع أهل المدينة»)”". وقد تناوله كذلك بعض علماء هذا 
القرن في مباحث وفصول في مصنفاتهم الأصولية» تحدثوا فيها عن حُجية إجماع 
أهل المدينة» وأقوال العلماء فيه وآدلتهم*. 
تناوله بعض علماء القرن الرابع الهجري في مباحث من كتبهم الأصولية» ولم 
الأصولء وبيّّن أنه لا يوجّد عن الامام مالك نص فیه إلا أن مذهبه يدل عليه 
وأورد على ذلك بعص الأدلة لانن اهيل 
(۱) انظر: الفصول في الأصول للجصاص 4: ۲۲۳ وما بعدها. 
() انظر: الدیباج المذهب لابن فرحون ۲: ۲۰۹. 
(۳) انظر: ترتیب المدارك للقاضي عیاض ۲: 1۰۱ . 
(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۳۲۱:۳ وما بعدهاء مقدمة في الأصول لابن القصار 
ص۲۲۲ وما بعدهاء شرح العمد لأبي الحسين البصري 7١١:١‏ وما بعدها. 
القصار ص۷۹ وما بعدها. 
() انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص6١"‏ وما بعدها. 


العوامل المكونة شه الأخبو ف مع ١‏ 


5 عوارض الأدلة: وقد فصل علماء هذا القرن في موضوع عوارض الأدلة 
بشكل أكبر ممن سبقهم» وأفرد بعضهم له مصنفات مستقلة» وتناولوه في أبواب 
وفصول ومباحث في كتبهم الأصولية. ومن عوارض الأدلة التي بحثوا فيها ما يلي: 

أ النسخ: ولعل أكثر مّن توسع فيه وفصّل مسائله هو الجصّاص في كتابه 
«الفصول في الأصول»' وبحثه علماء آخرون كذلك» ولكن لم يُفصّلوا فيه كما 
فعل الجصّاص(. 

ب البیان: یمکن القول: إِنْ الجصاص أبرز من تناول هذا الموضوع بعد 
الشافعي من علماء القرن الرابع الهجري حيث حرر الکلام فيه» ونقد ما ذهب إليه 
الشافعي في موضوع البیان وتعریفه وتقسیماته "۳. وممن بحثه كذلك من علماء هذا 
القرن الباقلانئ“. ویدخل تحت البیان آبواب: 


العموم والخصوص: وهو من الموضوعات التي لا یکاد یخلو منه کتاب من 
کب الأصول فى هذا القرن(* بالاضافة إلى أن بعض العلماء آفردوه بمصنفات 
مستقلة» كما فعل أبو الحسن الاشعري في کتاب «الأخبار وتخصیصها»( 
وإسماعيل النوبختي -وهو من کبار الشيعة وغلاتهم في کاب «الخصوص 


(۱) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص ۲: ۰۳۰۸-۱۹۷ ۳: ۱۲-۵ . 

(۲) انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار ص ۸۳۰6-۲۹۷ التقریب والارشاد للباقلاني 
TTT ۲ ۳۲‏ 

(۳) انظر: الفصول في الاصول للجصاص ۲: 75-5. 

(6) انظر: التقریب والارشاد للباقلاني ۳: ۳۷۰ وما بعدها. 

(۵) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۱: ۰ وما بعدهاء ۱: ۰۳۸۱-۹۹ مقدمة في آصول 
الفقه لابن القصار ص۱۹ وما بعدهاء تهذیب الأجوبة لابن حامد الحنبلي ص۱۹۹ وما 
بعدهاء التقريب والإرشاد للباقلاني ۳۹:۱ وما بعدهاء ۳: 1-6 .5١‏ 

(5) انظر: تبیین کذب المفتری لابن عساکر ص۱۰۸ . 


٤٤‏ لصو عند الإمام الاشعري 
والعموم»۳ وأبو إسحاق المروزي في كتاب «الخصوص والعموه»'. 
المطلق والمقید: وقد تعرض له ابن آبی حامد الحنبلی فى «تهذیب الجوبة»(۳. 
الأمر والنهی: وقد تناول آحکامهما عدد من علماء الأصول فى هذا القرن(* 
ولم تفرد أحكامهما بمصنفات مستقلة على حدٌ علمي. 
والمفهوم. فجاء في کتبهم الااصولية بصورة مختصرة”". 
حروف المعانی: وهی من الوضوعات التی لاقت اهتمامًا عند علاء هذا القرن 
فقد تناولوها في فصول ومباحث في کتبهم الأصولية» وأطالوا الحدیث عنها. 
هذا وقد بحث علماء هذا القرن العديدَ من دلالات الألفاظ دون زيادة شرح 
وتفصيل» كالنص» والظاهر» والمجمل» والمشترك والموول» والمحکم والمتشابه. 
والمفس والخفي» والمشکل» والحقيقة والمجاز» وغيرها من الدلالات7". 


.۳۲۹ :۱۵ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست لابن النديم ص۲۹۹. 

(۳) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد الحنبلي ص ۱۹۵ وما بعدها. 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۲: ۰۱۹۳-۷۹ مقدمة فى الأصول لابن القصار 
ص۲۰۱ وما بعدهاء التقریب والارشاد للباقلاني ۲: ۳۰۸-۰. ۱ 

(۵) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۱: ۳۰۵ وما بعدهاء مقدمة في الأصول لابن القصار 
ص۲۳۲ وما بعدهاء تهذیب الاجوبة لابن حامد الحتبلی ص۱۸۹ وما بعدهاء التقریب 
والارشاد للباقلانی ۱: ۳۶۱ وما بعدها. ۱ 

() انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۱: ۸۳ وما بعدهاء التقریب والارشاد للباقلانی 
اه وا نی ۱ 

(۷) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص ٩۹:۱‏ وما بعدهاء التقریب والارشاد للباقلانی 
۱: ۳6۰ وما بعدها. ۱ 


العوامز المكونة لفكه الا صول ۱۶ 


ه ‏ الاجتهاد والتقلید: وهما من الموضوعات التي حظیت بمصنفات مستقلة 
في القرن الرابع الهجري» ومن العلماء الذين صتفوا في الاجتهاد والتقلید آبو علي 
الجبائي في کتاب «الاجتهاد» وآبو هاشم الجبائي في «کتاب الاجتهاد»۳ ۳ وآبو 
الحسن الأشعري في کتاب «الاجتهاد»(۳ والنوبختی في کتاب «نقض اجتهاد الرأي 
على ابن الراوندي»*؟. وكذلك خصص له العديد من العلماء فصولا ومباحث في 
مولفاتهم الأصولية» تحدئوا فیها عن معنی الاجتهاد والتقليد» وعن آنواع الاجتهاد. 
وما يشوغ فيه الاجتهاد» وشروط المجتهد والرد على مّن ینکر جواز الاجتهاد. 
وكذلك تعرض بعضهم لاحکام المفتي والمستفتي وغیرها من المباحث المتعلقة 
بالاجتهاد والتقلید(*. 


وفي نهاية حدیشنا عن حركة التألیف الأصولي في القرن الرابع الهجري» 
فإنا نقف عند ملاحظتین: الاولی: أنه قد قام علماء هذا العصر بالتعرض لكافة 
الموضوعات الأصولية التي تعرض لها آسلافهم من القرن الثالث الهجري» 
وزادوا علیها بعض الموضوعات الجديدة» والمسائل التي لم يقصد سابقوهم 
إفرادها بالتألیف والکتابت وخاصة ما یتعلق بالمقدمات الكلامية في أصول الفقه. 
أما الملاحظة الثانية: فهي آن علماء هذا القرن استمروا بالتألیف في الموضوعات 


(۱) انظر: سير آعلام النبلاء للذهبي ۱۶: ۰۱۸۵ 

(۲) انظر: الفهرست لابن الندیم ص 1۷ ۲. 

,۳( انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱ ۰۲۰ وقد آورده ابن عساکر باسم: الاجتهاد في 
الاحکام انظر: تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص ۰۱۰۸ 

(6) انظر: الفهرست لابن النديم ص۲۹۱ . 

(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص 4: ۰۱۷-۱۱ ۰۵۱۰۲۳ ۳۸۳-۲۷ مقدمة في 
آصول الفقه لابن القصار ص ۱۰۲ وما بعدهاء شرح العمد لابي الحسین البصري ۲: ۲۲۹ 
وما بعد‌ها. 


الجزئية» مع ملاحظة زيادة عدد المولفات الشاملة للموضوعات الأصولية المثارة 
5 ذلك العصر كما يبدو من عناوينهاء مثل كتاب «الأصول» لابي علي الجبّائي 
وكتاب «أصول الفقه» لزكريا بن يحيى الساجي» وكتاب «في أصول الفقه» لأبي 
الحسن الأشعري» وغيرها من الكتب الأصولية. وفضلا عن ذلك هناك أربعة 
شروح ارال الشافعي؟ آنچزت في هذا القرن» رسي لابي بکر الصيرفي» وآبي 
الولید النيسابوري والقفال الشاشي الکبیر وأبي بكر الجوزقي النيسابوري. 

رابعًا: آبرز الاضافات التى حصلت على الموضوعات الأصولية بعد 
الشافعي ۱ 

في ضوء العرض السابق السريع والمجمّل للموضوعات الاصولية التي كان 
عليها مدار البحث والتأليف والمناظرة في القرنین الثالث والرابع الهجريء يمكننا أن 
نلحظ أبرز الإضافات التي حصلت بعد الشافعي على الموضوعات الأصولية» وإذا 
أردنا تم أبرز المسائل الأصولية التي لم يتعرض لها الشافعي أو التي لم تحظ عنده 
بالإفاضة من حيث البيان والشرح والتفصيلء فإِلّه يمكن أن نُجملها في النقاط الآتية: 

۱- المقدمات: وان كان یو خذ مما بين أيدينا من أعمال أصولية للشافعي 
إشارات إلى مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو علم الكلام حسب ماذكر مصطفى 
عبد الرازق» فإن من أتى بعد الشافعي تناولوا هذه المقدمات بصورة واضحة جليّة 
وأدخلوها صراحة في مباحثهم الأصولية» فتحدثوا في كتب الأصول عن مسألة 
الكلام» ومسألة التحسين والتقبيح» ووجوب الأصلح» وشکر المنعم» ومسألة 
السعادة والشقاء وغيرها من المقدمات الكلامية التي لها صلة بأصول الفقه. 
وسنفرد مبحثًا خاضًا نتناول فيه علاقة علم الكلام بأصول الفقه ودور الأشعري فيه 
في الفصول القادمة إن شاء اللّه. 


العرامل الک لفکره ال صو ۱:۷ 


۲ مباحث الحکم: يلاحَظ من خلال ما وصلنا من أصول الباقلاني وغیره من 
العلماء الإضافاتٌ والتطورات التي حصلت على مباحث الحکم بعد الشافعي» 
حيث توسّع العلماء بعده في تفصیل مباحث الا حکام الشرعية بقسمیها التكليفي 
والوضعي» فرتبوا الأحكام, وبيّنوا معانیها وحدودهاء وفرّقوا بينهاء وفیما یتصل 
بمباحث المحکوم فيه» بيّنوا حقيقة الفعل» وحده وأقسام آفعال المکلفین» و کذلك 
فعلوا في مباحث المحکوم علیه فبيّنوا شروط التکلیف. ومن يدخل في خطاب 
التكليف» و کذلك بحئوا جانبّا من عوارض الا هلية» فتحدئوا عن تکلیف الغافل 
والساهي» وتکلیف النائم والمغلوب والسکران إلى غير ذلك من المسائل المتصلة 
پمباحث الحکم. 

۳ أدلة الأحكام وعوارضها: إذا كان الشافعي قد حاز قصب السبق في الحدیث 
عن بعض أدلة الأحكام, کالقرآن والسنة» والاجماع والقياس» والاستحسان؛ 
وقول الصحابي» وبیّن بعض المسائل الخاصة بهاء فان من أتى بعده من العلماء لم 
يكتفوا بما قرره بشأن هذه الأدلة» وإنما أضافوا واستدركوا عليه» فتوسعوا في بیان 
حجيتهاء وفضّلوا في اختلاف العلماء في بعضهاء وذكروا مذاهب العلماء وأدلتهم. 
وأطالوا في الرد على مخالفیهم» كما فعل الجصاص في رده على الشافعي في 
الاستحسان» وکما فعل الباقلاني في مناقشة رأي الشافعي في قول الصحابي. ومما 
زاده علماء القرن الرابع عما آورده الشافعي تفصیلهم القول في الأحكام والمسائل 
المتعلقة بالقیاس حيث آفاضوا في بیان مسائل العلة وأحكامهاء وما يرد علیها 
من القوادح والاعتراضات. بل آضافوا کذلك مباحث وأدلة جديدة لم یتعرض لها 
الشافعي أصلاء كشرع من قبلنا؛ والا ستصحاب. 

آما فیما یتعلق بعوارض الادلة فقد آطال من آتی بعد الشافعي - وخاصة في 
القرن الرابع -في الحدیث عنهاء والتفصیل في أحكامهاء وأضافوا إليها موضوعاتِ 


۱:۸ الفح كول عند الامام الاشعري 


جديدة لم یتعرض لها الشافعي» کحروف المعاني» والحقيقة والمجاز والمنطوق 
والمفهوم. والمحکم والمتشابه؛ وغیرها من العوارض. ولعل التوسع في هذه 
المباحث عند الأصوليين متصل بتطوّر الدراسات اللغوية خاصة في مجال النحو 
والبلاغة. 

5 آحکام الاجتهاد والتقلید: لقد تناول الشافعي بعض آحکام الاجتهاد في 
(رسالته»» وأقام الحجة على مشروعیته وین كيفيّته» وذکر شروط المجتهد 
ثم جاء العلماء من بعده فأفاضوا في تفصیل آحکامه فتکلم وا على حکم التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي و وإذا تعارضت الادلة ما الواجب فعله على المجتهد» 
ثم تعرضوا للقول في تقلید المجتهد. وما يجوز فيه التقلید وما لا يجوزء وكذلك 
أحكام المفتي والمستفتي» وغیرها من مباحث الاجتهاد والتقلید. 
المطلب الثالث : مناج التأليف الأصولي في عصر الأشعري 

تبيّن لنا في المبحث السابق أبرز الموضوعات والمسائل الأصولية والمصنفات 
التي كتبت فيهاء ابتداء من «رسالة الشافعي» إلى ما وصلنا من نتاج القرن الرابع 
الهجري» والذي نسعى إليه في هذا المبحث هو تسليط الضوء على مناهج العلماء 
في التصنيف الأصولي في هذه الحقبة؛ لنرصد من خلالها أهم الطرق التي سلكها 
العلماء في ذلك» وكيف تطورت بحيث أصبحت مدارس لها خصائصها ومميزاتهاء 
وذلك في مطلبّین على النحو الاتي: 

أولا: منهج الشافعي في التصنیف الأصولي 

إذا تقرر عندتا أن «رسالة الشافعي» هي آوّل عمل مُدوّن في أصول الفقه فانه 
كان من اللازم أن ننظر في منهجه فيها؛ لنستطيع ملاحظة أبرز التطورات المنهجية 
التي حصلت في التصنيف الأصولي عند من تلاه من العلماء؛ فقد سار الشافعي 


العرامل الک افکره الاصول ۱:۹ 
فى عرضه ومناقشته للموضوعات والمسائل الااصولية في رسالته على منهج ثابت 
وطريقة محددة» حيث یه كان يقرر المسألة أو القضية الأصولية» ثم یعضدها بشواهد 
عديدة من القرآن والسئّة دون إيجاز ولا سراف وهنا نلحظ الشافعي في كثير من 
المواضع يبدأ بإيراد الشواهد من القرآن أولاء ثم يجمع بشواهد مشتركة بين القرآن 
والسنّة» ويختمها بذكر شواهد من السنّة منفردة» ويشرع بعدها بالتحليل والتركيب 

والمناقشة؛ ليصل من خلال ذلك إلى إثبات ما يراه صوابًا بأسلوب واضح سهل» 

ولغة فصيحة فی المراتب العلیا من البلاغة والبيان”, 
ومنهح الشافعي في إثبات المسائل والموضوعات الأصولية يتجه اتجاها 

نظريًا دون الدخول فى الصور الذهنية والفرضیات البعيدة عن الوقوع» وعمليًا 

بحيث یضبط أمورًا موجودة ومسائل واقعة» لذلك نجده یقوم بتقریر القواعد 
الأصولية وتحقیقها تحقيقًا منطقيًا نظربًا وَفْق ما تقره الأدلة النصّية النقلية والبراهین 
العقلية واللغوية» فهی منبثقة عن عملية استقراثية قائمة على تتبّع واستقراء الایات 
القرآنية وعدد كبير من الأحاديث النبوية» بهدف التوصل إلى قاعدة كلية مصوغة 
بصياغة لغوية متينة ودقيقة ومنضبطة. وعلیه فان الشافعي أسّس لطريقة في البحث 
الأصولي تهدف إلى تقریر القواعد والمقاييس دون الالتفات إلى موافقتها أو 

مخالفتها لفروع مذهبه فالعبرة هنا للأصل لا للفرع الفقهي» فالأصل هو الأساس» 

والفرغ تبعٌ له لا العکس» مع ملاحظة كثرة ایراده للفروع الفقهية لقصد التمثیل 

(۱) انظر: الفکر الأصولى لعبد الوهاب آبو سلیمان ص۲ ۰۸۲-۷ 

(۲) انظر: الشافعي لمحمد أبو زهرة ص۰ 4-۳۵ ۰۳6 أصول الفقه لمحمد آبو زهرة ص۱۸ 
وما بعدهاء أصول الفقه الاسلامي لمحمد مصطفی شلبي ص۱ ۵ وما بعدهاء آصول الفقه 
ومدارس البحث فيه لوهبة الزحيلي ص۲۰ وما بعدهاء علم آصول الفقه لعبد الوهاب 
خلاف ص۱۸ . 


0 اتوق عد ام ری 


وعلى الرغم من هذا القدر المتفق عليه حول منهجية الشافعي الاصولية فإنه 
حصل خلاف كبير بين الدارسين لمنهجه فيما إن كان قد استخدم منهجية كلامية 
في إثبات بعض القضايا والمسائل الأصولية» فانقسموا حيال ذلك إلى فریقین: 

أحدهما: يرى استخدام الشافعي لمناهج المتكلمين في إثبات بعض المسائل 
الأصولية التي جرى حولها الخلاف» وذلك كمصطفى عبد الرازق الذي لاحظ 
وجود إيماءات في مباحث أصولية عند الشافعي تكاد تهجم على الإلهيات أو علم 
الکلام ۳ وإبراهيم الديبو الذي حاول استخلاص بعض القواعد الكلامية من 
«رسالة الشافعي»"» وكذلك محمد الطاهر الميساوي الذي تناول بالبحث منهجية 
الشافعي الكلامية في تثییت حجية خبر الواحد(۳. 

ما الفریق ال خر: فهو كما يرى شتيوي أن الشافعي لم پستخدم مناهج التکلمین 
وطرقهم في كتاباته الأصولية على الاطلاق» وبدون أي شك في ذلك؛ ف«رسالة 
الشافعي» عنده اعد فيجة متولدة عن الممارسات الفقهية الخالصة ولیست 
وليدة الکلامیات التي كان الشافعي یکرهها وینهی عن الخوض فیها کغیره من 
الفقهاء»). 

على أيّ حال» فقد تناولنا سابقّا موقف الشافعي من علم الکلام» وفسّلنا القول 
فيه» ومع وجود الخلاف الذي بیّاه عند المتتبعین لمنهج الشافعي. الا آنه يوجّد قدر 
متفق عليه بين الفریقین» وهو خلو المصنفات الأصولية عند الشافعي من المباحث 
الكلامية الصريحة التي كانت عند مَن أتى بعده» کعصمة الأنبیای وشکر المنعی 


.۲ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق ص45‎ )١( 

(۲) موقف الشافعي من علم الكلام ومناهج المتكلمين للديبو ص ۷۰ وما بعدها. 

(۳) منهجية الإمام الشافعي الكلامية في تثبيت حجية خبر الواحد لمحمد الطاهر الميساوي 
ص ۱-۱۱ ۵. 

(4) علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام لكريمة شتيوي ص ۹۳ 


أل اما اک و عند 0 
اص 3522 آي ام کی ۱ 


والتحسين والتقبيح» وحكم الأعيان قبل ورود الشرع» وما إلى ذلك وعدم وجودها 
بصورة صريحة وواضحة في مصنفات الشافعي الأصولية» وهذا یدفعنا للبحث عن 
أل مَن أدخل هذه المقدمات بصورة صريحة وواضحة في علم الأصول» وهو ما 
سنحاول الکشف عنه فی المطلب التالی. 


ثانيًا: منهج التأليف الأصولي عند من آتی بعد الشافعي إلى عصر الاشعري 

توالت الأعمال الأصولية بعد رسالة الشافعي» وأخذ كل مذهب بوضع آصوله 
والقواعد التي تحكم الاجتهاد فيه» واختلفت طرقهم ومناهجهم في ذلك» وقد 
استطاع مَن أتى بعد الشافعي من العلماء أن يُثِرُوا علم أصول الفقه بما أتقنوه من 
علوم آخرى» فكتب فيه المتکلمون والمحَدّئون والفقهاء واللغویون واستفادوا من 
ظاهرة التكامل بين العلوم» فظهر في علم أصول الفقه آثر هذه العلوم» وهو ما لاحظه 
الغزالي حيث بيّن آن حب المتكلمين لصنعتهم حملهم «علی خلطه بهذه الصنعت 
كما حمل حُبُ اللغة والنّحو بعض الأصوليين على مزج جُملة من النّحو بالأصول. 
فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الاعراب جملا هي من علم الحو خاصة 
وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر ‏ كأبي زيد رحمه الله وآتباعه - 
على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالااصول». 

ومع كثرة العناوين التي وقفنا عليها للمصنفات الأصولية بعد الشافعي» فانه لم 
پصلنا منها ١.‏ تر الیسیر ولعل أوّل ما استطعنا الوقوف علیه من مصنفات بعد 
ارسالة الشافعي» هو آصول الكرخي والجصاص الحنفیّین» وبعض آعمال آبي بكر 
الباقلاني» والقاضي عبد الجبار» وعلیه فإنه سیکون من الصعب رصد التطورات 
المنهجية التي حصلت في علم أصول الفقه بعد الشافعي بشکل دقيق» وکل ما 
يمكننا فعله هو ملاحظة منهجیات هؤلاء العلماء الاربعة من خلال مصنفاتهم 


(۱) المستصفی للغزالي ۱: ۲۸-۲۷. 


۱۲ اوج لضو عند الامام اد 


التي بين أيديناء مع التنبيه إلى آنه لیس من مقصودنا الوقوف على تفاصیل هذه 
المؤلفات» وإنما الغرض هو ملاحظة الخصائص العامة لمنهج هؤلاء العلماء في 
تناول القضايا والمسائل الأصولية فيها. 

فإذا نظرنا في (أصول الكرخي» فإنا سنجد أنه عبارة عن مجموعة من القواعد 
الفقهية التي عليها مدار فقه الحنفیة لذلك فلا يمكن اعتباره كتابًا في أصول الفقه 
يمكن الوقوف على منهج المصنف فیه وعليه يُعتبّر كتاب «الفصول في الأصول» 
للجصاص (ت ۳۷۰ه) أوّل مصتف أصولي كامل عند الحنفية» وهو كذلك أوّل 
مصنّف استطعنا الوقوف عليه بعد «رسالة الشافعي» وقبل بيان منهج الجصاص 
في آصوله لا بُدَ من الاشارة إلى أن الحنفية لم یروا عن أبي حنيفة وكبار تلامیذه 
آصولا مدوّنة» لذلك نجدهم قد اتجهوا نحو الفروع الفقهية التي ورئوها عن أئمتهم 
لیستخرجوا منها أصولهم وقواعد الاستدلال عندهم ومن هنا کرت الفروع الفقهية 
في مصنفاتهم. وهذا ما لاحظه ابن خلدون» حیث بیّن أن طريقة الحنفية في إقرار 
آصولهم «أمسنٌ بالفقه وآليق بالفروع لکثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فیها 
على النکت الفقهية... فکان لفقهاء الحنفية فیها اليد الطولی من الغوص على الكت 
الفقهية والتقاط هذه القوانین من مسائل الفقه ما آمکن»۳*. وکلام ابن خلدون هذا 
ينطبق على «آصول الجصاص» وغیره من علماء الحنفية. 

وإذا عدنا إلى «أصول الجصاص» فانا نلحظ أنه ابتداً کتابه بالحدیث عن دلالات 
الالفاظ ثم تناول موضوع النسخ» ثم الأخبار» وأتبعها بالحدیث عن باقي الأدلةء فتکلم 
عن الم جماع والقیاس والاستحسان وختم کتابه بموضوع الاجتهاد وما يتصل به من 
موضوعات. هذه هي مجمل الموضوعات التي تناولها الجصاص في آصوله وهي 


() انظر: أصول الكرخي» وهو مطبوع ضمن أصول البزدوي» ص۳۱۷-۳۰۸. 
(۲) مقدمة ابن خلدون ۲: ۲۰۱. 


العوامل الکونة لفکره الا صول or‏ 
بشکل عام في ترتیبها تشبه «رسالة الشافعي»» كما بيّن ذلك عبد الوهاب آبو سلیمان"!" 
مع وجود العدید من الاضافات التي اقتضتها طبيعة تطور المباحث الاصولية في عصر 
احصاص. کاهتمامه بحدود الالفاظ والصطلحات. وکتناوله لشرع من قبلناء وحروف 
المعاني والحفقة والمجاز» والمحکم والمتشابه» وغيرها. 


آما بخصوص منهج الجصاص في آصوله فانه عادة ما يبدأ بتقرير المسألة التي 
سیتعرض لهاء ویذکر آراء الفقهاء ومواقفهم فيهاء بما فیهم الحنفية» وخاصة عیسی 
ابن آبان وشیخه الكرخي» ثم بعد الفراغ من ذکر آرائهم يأخذ بتقریر رأيه» وتحدید 
موقفه من آقوالهم ومذاهبهم بذکر آدلته وما استند إليه» ویختم بذکر أدلة المخالفین 
وینقضها بطريقة موضوعية". 

والطلع على «صول احصاص» يلحظ كثرة استشهاده بالایات الق رآنية والأحاديث 
النبوية» حبث انه «التزم تطبیق الأصول على آيات الکتاب الکریم والستة النبوية في 
كافة مباحث الکتاب مما يعطي علم ال صول الصورة العلمية التطبيقية» وهو في هذا 
الجانب یتفق منهجه مع منهج الإمام الشافعي رضي الله عنه»۰۳۱. ولعل السبب في ذلك 
هو أن هذا الکتاب جعله الجصاص مقدمة لکتابه «أحكام القرآن» ومن هنا فقد تميّز 
كتاب الجصاص بكثرة الفروع الفقهية حيث كانت هي الحاكمة على الأصول. 


ومع تركيز الجصاص في أصوله على الجوانب التطبيقية العملية وإكثاره من 
الفروع الفقهية» فان كتابه لا يخلو من الجوانب التّظرية کذلك» وهي في أغلبها من 
المباحث الكلامية التى أدخلت على أصول الفقه وذلك كحديثه عن مسألة الأمر 
)١(‏ الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان ص4 ۱۳ . 


(۲) انظر: الفكر الأصولى لعبد الوهاب أبو سليمان ص۱۳4 . 
(۳) الفكر الأصولى لعبد الوهاب أبو سليمان ص4 ۰۱۳ 


- تحت : عند الامام الاشم‎ ١5 
بالشيء الذي علم الله أنه سيّحال بينه وبين العبد ۲ وكحديثه عن مسألة الأمر بالشيء‎ 
هل يُعَد نهيًا عن ضده؟ ۲۲ ومسألة نسخ الحكم قبل مجيء وقته”"» وحكم الأشياء قبل‎ 
مجيء السمع”*'» وغيرها من المسائل الكلامية النُظرية» ومع وجود هذه الشذرات‎ 
النظرية الكلامية في أصول الجصاص فإنها لا تُعتبّر صفة بارزة في الكتاب.‎ 

وهنا لا بُ من الإشارة إلى أن هناك اختلافا على ما يبدو في طرائق ومنهجيات 
علماء الحنفية في تناولهم للمسائل الأصولية في مصنفاتهم على حسب اختلاف 
مدارسهم فترى هتاك فرقًا بين مدرسة سمرقند التي يترأسها أبو منصور الماتريدي 
(ت ٠ه‏ ). ومدرسة العراق التي يمثلها عيسى بن أبان والكرخي والجصاص 
والخلاف بين المدرستين قائم على مدى حضور المسائل الكلامية العقدية في 
المصنفات الأصولية عندهم» وعلى ما يبدو فان مسائل أصول الفقه عند أبي منصور 
الماتريدي الذي يُنسَب إليه المذهب الماتريدي في العقيدة ‏ ومن حوله من علماء 
سمرقند من الحنفية كانت متأثرة بمذهبهم الاعتقادي فظهر آثر عقيدتهم الماتريدية 
في آرائهم الأصولية» وذلك على العكس من مدرسة العراق. 

وهذا الخلاف قد أشار إليه علاء الدين السمرقندي في «ميزان الأصول» بعدما بِيّن 
أن علم أصول الفقه فرع لعلم الکلام» وان التألیف فيه لا بد أن يكون على حسب اعتقاد 
المصَف» حيث قال بعدها: «وتصانیف أصحابنا رحمهم الله في هذا النوع قسمان: 
قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الفروع والأصول وتبخر في 
علوم المشروع والمعقول مثل الكتاب الموسوم ب«مآخذ الشرائع» والموسوم بكتاب 
(۱) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۲: ۱۵۳ وما بعدها. 
(۲) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۲: ١5١‏ وما بعدها. 


(۳) انظر: الفصول فى الأصول للجصاص ۲: ۲۲۹ وما بعدها. 
(5) انظر: الفصول في الأصول للجصاص ۳: ۲۶۷ وما بعدها. 


العوامل المكوئة لفكه الا صولي هه ١‏ 


«الجدل» للشيخ الإمام الزاهد رئيس أهل السنة آبي منصور الماتريدي السمرقندي 
رحمه الله» ونحوهما من تصنيف أستاذيه وأصحابه رحمهم الله. وقسم وقع في نهاية 
التحقيق والمعاني» وخسن الترتيب والمباني؛ لصدوره ممن تصدى لاستخراج 
الفروع من ظواهر المسموع. غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الااصول في قضايا 
العقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول. ثم هجر القسم الأول: اما 
لتوحش الألفاظ والمعاني» وإما لقصور الهمم والتواني. واشتهر القسم الآخر؛ لميل 
الفقهاء إلى الفقه المحضء وان وقع في البعض شوب المخالفة والنقض». 

وعليه فان مشايخ سمرقند من الحنفية قد أدخلوا الكلاميات في مسائل أصول 
الفقه إلا أن هذه الطريقة مُجرت بحسب تعبير السمرقندي إلى أن جاء هو وأعاد 
الكتابة في أصول الحنفية على مقتضاهاء وبحسب المصادر المتوفرة ببين أيدينا فان 
لم نقف علی شي» اا مشایخ سمرقند في الأصول,» علی العکس من مشایخ 
العراق الذین لم یذکرهم بأسمائهم, ولكنّ الاشارة إليهم تَفهّم من كلامه. فان 
طریقتهم التي هي مسنٌ بالفقه بحسب تعبیر ابن خلدون ‏ قد اشتهرت وانتشرت 
والتي كان من نتاجها «أصول الجصاص». 

وعلی أيّ حال» فان مهمة ٍدخال الکلامیات على علم الأصول التي هجرها 
مشایخ الحنفية» كان قد قام بها في نفس الوقت آبو الحسن الاشعري بعدما حَسّن 
للناس الخوض في علم الکلام وتبعه علیها تلامیذه من الاشاعرة» وعلی وجه 
الخصوص قاضي الستة آبو بكر الباقلاني وكذلك كان لعلماء المعتزلة دور بارز 
في هذه المهمة آظهره القاضي عبد الجبار في مصنفاته الأصولية» وما وقفنا عليه 
من أعمال أصولية للقاضيين سنتخذه نموذجًا لاظهار أبرز خصائص هذه المنهجية 
في التأليف الأصولي. 


.۳ ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ص‎ )١( 


ی زا ال 
لفحت وون علد ١‏ مام الاشعري 


يتعتبر كثير من العلماء والباحثين كتابات الباقلاني والقاضي عبد الجبار 
الأصولية بداية مرحلة جديدة في التصنيف الأصوليء وقد أشار الزركشي إلى أهمية 
آعمالهما الأصولية فقال: «وجاء من بعده [أي: بعد الشافعي] فبيّنوا وأوضحوا 
وبسطوا وشرحواء حتى جاء القاضیان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي 
المعتزلة عبد الجبار فوسّعا العبارات» وّفکا الاشارات وبيّنا الإجمالء ورفعا 
الإشكال. واقتفى الناس بآثارهم» وساروا على لاحب نارهم فحرّروا وقرّرواء 
وصوّرواء فجزاهم الله خير الجزاء ومَنحهم بكل مسرة وهناء»). 

ومع هذه الأهمية لما قام به القاضیان فإنا لم نستطع الوقوف إلا على كتاب 
(التقریب والارشاد الصغير» للباقلاني» وقسم الشرعيات من كتاب «المغني في 
أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار. 

وإذا ابتدأنا بكتاب «التقريب والإرشاد» فإِنَّ أهمية هذا الكتاب تكمن في آنه 
يُعتبّر آقدم كتاب شني استوعب مباحث أصول الفقه على نحو متكامل» وبشکل 
متقن في ترتيب الأبواب الأصولية» لذلك فإنَ كل ما صُنْف بعده كان عالةٌ عليه كما 
ذكر محقق الكتاب في مقدمته. 

ومن خلال ما وصلنا من مصنفات أصولية في ذلك العصر فان الكثيرين 
يعتبرون الباقلاني من أوّل مَن تكلم بشكل صريح وواضح عن المباحث الكلامية 
في كتب أصول الفقه؛ إذ انا لم نقف على أي مصنف أصولي قبل «التقريب 
والإرشاد» تناول ما تناوله الباقلاني من قضايا أصولية وكلامية في كتابه بهذا الشكل 
الواضح والمنظم» ومع هذه الأهمية لكتاب الباقلاني فإ ابن خلدون لم يذكره في 
«مقدمته؟ ضمن أحسن ما كتب المتكلمون في أصول الفقه» في مقابل ذكره لكتاب 


. 1:۱ البحر المحيط فى أصول الفقه للزركشى‎ )١( 
.۱۰۲ :۱ انظر: التقريب والإرشاد للباقلانى‎ )( 


العوامل المكونة لفکره الا صولی ۱9۷ 
(العمد» للقاضي عبد الجبار وشرحه لأبي الحسین البصري ۲ . 

وقد ابتدأ الباقلاني کتابه بجملة من المقدمات تناول فیها حقيقة الفقه وأصوله» 
وحدّ العلم وأقسام العلوم» ومعنی الدليل» وحقيقة الب وغيرها من المقدمات» ثم 
تحدث عن التکلیف والأحكام الشرعية» وانتقل بعدها للحدیث عن دلالات الالفاظ 
وآردفها بالکلام عن الأخبار» ثم النسخ والاجماع والاستصحاب. والقیاس 
والاجتهاد والتقلید» وختم بذکر الحظر والاباحة. هذه بصورة مجملة الموضوعات 
التي تعرض لها الباقلاني في «التقریب والارشاد» مرب حسب ما آوردها. 

والناظر فیما وصلنا من کتاب الباقلاني يلحظ أنه أتى بجملة من المقدمات 
التي لم نقف على مثلها عند الشافعي ولا عند الجصاص. ولعل هذه المقدمات 
كانت من جملة ما استفاده علماء الأصول المتکلمون کماغیرهم من ¿ صحاب 
الفنون الأخرى ‏ مما وقفوا عليه من مناهج الفلاسفة وأصحاب المنطق في ذلك 
العصر. كذلك فإنه قام بوضع خطة لترتیب مباحث الکتاب حسب أهميتهاء 
وتقسیم کتابه إلى آبواب وفصولء ومن أهم ما يُلحَظ في هذا الکتاب اعتناژه 
بتعريف المصطلحات الأصولية ومراعاته للشروط التي وضعها علماء المنطق 
للح ولعل أبرز ما يميز هذا الكتاب تناول مجموعة من المباحث الكلامية بشكل 
صريح وواضح. 

وبالجملة فإِنْ منهج الباقلاني في تناول الموضوعات الأصولية هو كما قال 
محمد الفاضل بن عاشور: «اتجه إلى علم الأصول اتجامًا جديدًا آراد أن يبرز به 
علم أصول الفقه في صورة ‏ كما نقول الآن موضوعية منهجية» وأراد أن يبعد عن 
المسارعة ٍلی الجدل الفرعي وآن یقتصر فیه علی تقریرالنظریات الأصولية وعلی 


(۱) انظر : مقدمة ابن خلدون ۲: ۲۰۱ . 


0 خرن عد الما الأشعري 


بیان القواعد الاصولية وشرحهاء» وعلی بیان الاراء المختلفة فيها ومناقشتها على 
الطريقة المنهجية الهو ضوعیة»(۰. 

هذا بخصوص آبي بكر الباقلاني آمّا بالنسبة إلى القاضي عبد الجبار فانه كان 
کر تس ع ار ای ی ی ای ی 
كان ايركز بصفة خاصة على المباحث الاصولية التي هي ساس استنباط الأحكام 
الاعتفادية و الفقهیة»(۰۲. 


والذي يهمنا إقراره بخصوص القاضي عبد الجبار هو أنه في دراساته الأصولية 
كان مهتمٌا بإبراز عقیدته الاعتزالية» فجاءت جمیع المباحث التي تناولها في أصول 
الفقه متلائمة مع عقيدته» هذا بالإضافة إلى تركيزه في كثير من المباحث على 
الاستدلالات العقلية النظرية» وبُعده عن الفروع الفقهية» وهو في ذلك جار على منهج 
المتکلمین في الدراسات الأصولية» حيث |نهم - كما قال ابن تون (یجژدون 
صور تلك المسائل عن الفقه» ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب 
فنونهم ومقتضى طریقتهم»(۳ ثم ذكر أن القاضي عبد الجبار من حسن الذين كتبوا 
على مقتضى هذه الطريقة. 

هكذاء وفي نهاية هذا المبحث يكون قد تبين لنا أن الشافعي هو أوّل من كتب في 
أصول الفقه وفتق مسائله» ثم تتالت الأعمال على خدمة رسالته» وفي الوقت ذاته كان كل 
مذهب من المذاهب يعمل على إقرار قواعده وتدوين أصوله بطرق متنوعة ومنهجيات 
مختلفة» وقد استفاد كل مَّن كب في الأصول مما قد حازه من العلوم الأخرى» ونوا 
)١(‏ محاضرات لابن عاشور ص٩4‏ ۳۹۰-۳. 


(۲) الفكر الأصولى لعبد الوهاب أبو سليمان ص ۲۰۲ . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ۲: .7١١‏ 


1 


العوامل الکوتة انكر الأصبولى ۱24۹ 
بها المباحث الأصولية» فدخلت على علم الأصول وتغلغلت فيه مباحث ليست من 
صلب مادته فدخلت فيه المباحث اللغوية والأساليب المنطقية والمبادی الكلامية 
وأخذ كل فريق يؤلف فيه على مقتضى عقيدته» وينسج مسائله على ما يلاثم مذهبه. 

ومع ذلك فان الصورة لم تكتمل بعدٌ؛» فهناك العديد من المصنفات التي 
تُخفي في طيّاتها وبين صحائفها لحظات حاسمة في تاريخ تطور المباحث 
الأصولية المنهجية والموضوعية على حدٌ سواء لم يصلنا منها سوى عناوينها 
أو آسماء مُصَنفیهاء فلا زالت اللغرة موجودة والحلقة مفقودة ولعلنا كناو نا لما 
استطعنا من الوقوف عليه من مباحث أصولية عند آبي الحسن الأشعري أن نسد 
شیقا من الثغرةه ونصل جزءًا من الحلقة؛ إذ إنه سابقٌ على کل من تناولنا مصنفاتهم 
وأعمالهم الأصولية بعد الشافعي» وهو مؤسس علم الکلام على مذهب آهل السنت 
وهنا تکمن آهمية دراسة فکره الأصولي. 
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فى هذا الفصل سلّط الكاتب الضوء على أهم عنصر في دراسة الفكر الأصولي 
عند أبي الحسن الأشعري» الذي كان له بالغ الأثر في توجيه آراء الأشعري الا صولیق 
واعتبر السمة البارزة فى فكره الأصولى؛ إذ إِنْ الكاتب تعرض في هذا الفصل إلى 
علم الكلام الذي اشتهر به الأشعري» من حيث تعریفه» وعلاقته بالفقه وأصوله. 
كذلك تناول منهجه في البحث الكلامي» وبيّن أثر علم أصول الفقه في علم الكلام 
عنده وسيتبين لنا من خلال الفصول القادمة أثر علم الكلام في علم أصول الفقه 
عدو ان لت الا عرف 


<O 


پا E‏ لل 
١ 5‏ 1 < وش ا ۳۹ م0 3 رت 


ال الأول 
التعريف بعل الكلام وعلاقته بالفقه وأصوار 


عندما تحدثنا عن أبرز الموضوعات التي أدرجت في علم أصول الفقه بعد 
الإمام الشافعي» ذكرنا أن من أهم ما تم إضافته إلى المباحث الأصولية هو المقدمات 
الكلامية» التي جرت العادة بافتتاح الكتب الأصولية بها على طريقة المتکلمین؛ 
ولكي تكتمل الصورة وتتضح الفكرة عن منزلة هذه المقدمات من أصول الفقه فانه 
كان لا بد من التعريف بعلم الكلام» وبيان العلاقة العضوية بينه وبين علم أصول 
الفقه وهذا ما سیتکفل به هذا المبحث؛ ليكون أساسًا للحديث بعد ذلك عن أثر 
علم أصول الفقه في علم الكلام عند الأشعري'. 


المطلب الأول : التعريف بعلم الكلام 


لم يقف الباحث-في حدود ما اطلع عليه على تعريف لعلم الكلام عند 
الأشعري» وإن كان الأشعري قد اشتّهر بهذا العلم وصتّف فيه العديد من المصنفات› 


)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى بحثين أتممث نشرهما بهذا الصدد بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
محمد الطاهر الميساوي» كان الأول تحت عنوان: «آثر المذهب الكلامى فى مسائل أصول 
الفقه عند آبي الحسن الأشعري»» وقد تم نشره في العدد الاس سر ان التابعة 
لمركز آبي الحسن الاشعري التابع للرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغريية. آما 
البحث الثاني فقد كان تحت عنوان: «آراء آبی الحسن الأشعري فى مسائل أصول الفقه 
وأثرها في اختياراته الکلامیة۷» وقد تم نشره في العدد ۹۸ من مجلة الفکر الاسلامي 
المعاصر الصادرة عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي خريف ٠55١ه-‏ ۲۰۱۹م. 


عم الكلام وعلاقته بعلم أصول الفمّه عند أبى الحسن الأشعري ٥‏ 


ولعل وضوح المقصود بهذا العلم وما يتناوله من مسائل في أذهان المشتغلين به في 
زمن الأشعري أغناهم عن إفراده بالتعریف» وهذا واضح جلي من كلام الأشعري 
في رسالته في «استحسان الخوض في علم الكلام»» حيث إنه في بداية هذه الرسالة 
شار إلى ما يتناوله هذا العلم من مسائل فقال: «فإن طائفة من الناس جعلوا الجهل 
وطعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال» وزعموا أن الكلام 
في الحركة والسكون» والجسم والعرّضء والالوان والآكوان» والجزء والطفرت 
وصفات الباري عر وجل بدعة وضلالة)27. 

ولعل أوّل مَن أفرد علم الكلام بالتعريف وان لم يكن من المتكلمين هو 
الفارابى (ت ۳۳۹ه) في كتابه «(إحصاء العلوم» حيث عرّفه بقوله: «(وصناعة 
الكلام يقتدر بها الإنسان على نصرة الاراء والأفعال المحدودة التي صرّح بها 
واضع الملة» وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل»”". ثم يُفصّل هذا التعريف فيقول: 
«وهذا ينقسم جزآین ٠‏ أيضًا : جزء في الآراء» وجزء في الأفعال . وهي غير الفقه؛ 
ا ی یت ی و 
او زد عو ان یط فيه سا آخر )۳7 . 

وقد تلا الفارابی في تعریف علم الکلام آبو حيان التو حيدي (ت4 ٤١‏ ه) في «رسالته 
في العلوم)» حيث قال في تعریفه: «وأمّا علم الکلام فانه باب من الاعتبار في آصول 
(۱) رسالة في استحسان الخوض في علم الکلام لابي الحسن الاشعري ص۸۸. 
(۲) إحصاء العلوم لابي نصر الفارابي ص۸. 
(۳) |حصاء العلوم لأبي نصر الفارابي ص۸5 -۸۷. 


0 حون عند الإمام الا شعري 


والإيجاب والتجویز» والاقتدار» والتعديل والتجويرء والتوحيد والتکفیر»"*. ويبدو 
واضحًا من هذا التعريف أن علم الكلام عنده ينطلق في البحث في أمّات مسائل أصول 
الدين من أساس عقليٌ محض» وهذا ما لاحظه كذلك عبد الرحمن بدوى فى «مذاهب 
الاسلامین»(. ۱ 0 


أما الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) فهو لا يرى حصر علم الکلام تحت حدّ معين» وقد 
أخذ في بیان معناه بذکر ما یشتمل عليه من مسائل في مسلك يشبه إلى حد كبير ما قام 
به الأشعري سابقاء وفي هذا يقول الجويني في «البرهان»: «والکلام نعني به معرفة 
العالم» وآقسامه وحقائقه. وحدثه والعلم بمخدثه» وما يجب له من الصفات. وما 
المطلوب من الكلام تحت حدٌّء وهو یُستَمدٌ من الإحاطة بالميز بين العلم وما عداه 
من الاعتقادات» والعلم بالفرق بين البراهين والشبهات. ودرك مسالك النّظر»۳۱. 

وإذا انتقلنا إلى تعريف الغزالي (ت ٠٠١‏ ه) لعلم الکلام فإنا نلحظ أنه نحا 
منحّى آخر فى تعریفه» حيث إنه عرّفه بمقصده فقال فى «المنقذ من الضلال»: «نما 
المقصود منه حفظ عقيدة آهل السنّت وحراستها عن تشویش آهل البدعة»). 

آما الشهرستاني (ت 4۸ هه) فلم يُعرف علم الکلام بشکل مباشر» حیث انه 
عرف آصول الدین بقوله: «معرفة الباري تعالی بوحدانیته وصفاته. ومعرفة الرسل 
بآياتهم وبیناتهم»٩*‏ ثم ذکر بعد ذلك أن الأصول هي موضوع علم الکلام. 


(۱) رسالتان لابی حیان التوحیدی؛ الرسالة الاولی فى الصداقة والصدیق. الرسالة الثانية فى 


العلوم» ص۰۳ ۲. 
(۳) البرهان للجوینی ۱: ۸4. (4) المنقذ من الضلال للغزالى ص ۹۲-۹۱ 


(۵) الملل والتحل للشهرستاني ۱: 0. 


سس ا ۳ وی ۱ 0 ۱ 1 
عل الكلام وعلاقته بعلم اصول الفقه عند اى الحسن الاشعری ۱۷ 
۱ ۱ 3 


وكذلك فعل الرازي (ت ٠٠٦‏ ه) في تفسيره» فإنه عندما ذکر أن المتکلمین 
یسیون بإحكام الأفعال واتقانها على علم الصانع» وساق الدلائل على إحاطة 
علم الله عر وجل بجمیع المعلومات. وعلی قدرته وتنزیهه وتوحیده وعلی النبوّة 
والمعاد» قال بعدها: «وآنت لو فتشت علم الکلام لم تجد فيه الا تقریر هذه الدلاتل» 
والذب عنهاء ودفع المطاعن والشبهات القادحة فیها»۳. 

وأختم هذه التعريفات بما آورده شمس الدين السمرقندي في «الصحائف 
الالهیة» في تعريفه لعلم الکلام» حيث قال: «فحدّه آنه علم بث فيه عن ذات الله 
تعالى وصفاته وأحوال الممكنات في المبدأ والمعاد على قانون الإسلام»". 


هذا أبرز ما وقفتٌ عليه من تعريفات لعلم الكلام من زمن الأشعري حتى القرن 
السابع الهجري» وقد قصدت إلى التركيز على هذه الفترة من تاريخ علم الكلام 
لإعطاء صورة أقرب إلى واقع هذا العلم في تلك الفترة عمّا تلاها من العصور ولنا 
مع هذه التعريفات وقفات: 

الوقفة الأولى: وهي متّصلة بمتعلّق علم الكلام أو موضوعه أي: الأمر الذي 
يتعلّق به علم الكلام أو الموضوع الذي يتناوله» وهنا نلحظ الفرق بين التعريف 
الذي أورده الفارابي وانفرد به وباقي التعريفات لعلم الكلام» حيث إن الفارابي 
يعتبر أن علم الكلام متعلق بنُصرة العقائد والشرائع معًا التي صرح بها واضع الملة 
بخلاف جمهور مَن أتى بعده من العلماء حيث إنهم يعتبرون أن علم الكلام متعلق 
بمسائل الاعتقاد فقط دون الشرائع. وفي هذا يقول مصطفى عبد الرازق: «ولسنا 
نعرف لغير الفارابي من علماء الإسلام هذا التمييز بين الكلام والفقه بان الأول 
يتعلق بنصرة العقائد والشرائع التي صرح بها واضع الملة» على حين يتعلق الثاني 
(۱) مفاتیح الغیب للرازي ۲: ۸۱. ۱ 
(۲) الصحائف الالهية للسمرقندي ص٦٦‏ . 


۱32۸ لک لضو عند الامام الأشعري 
باستنباط ما لم یصرح به واضع الملة مما صرح به في العقائد والشرائع جميعًا»'. 
ولعل هذا التعریف للفارابي متأثر بنزعته ومنهجیته الفلسفیتین. 

الوقفة الثانية: وهي متصلة بالمقصد من علم الكلام» حیث یتضح من بعض 
التعریفات التي آوردناها أن المقصد من هذا العلم هو تحصیل العقائد واكتسابهاء 
وهذا مایُلخظ من تعریف آبي حيان التوحيدي والجويني والشهرستاني والسمرقندي 
وهو ما یذ كذلك من کلام الأشعري» في حين يذهب الغزالي إلى أن المقصد من 
علم الکلام هو الدفاع عن العقائد وإثباتها دون تحصيلهاء وهو ما ستفاد کذلك من 
تعریف الفارابي ما الرازي فیذهب إلى الجمع بين المقصدین» آي: بين تحصیل 
العقاتد والدفاع عنها معًا. 

وبناءَ على ذلك فان ما آورده عبد الرحمن بدوي في «مذاهب الإسلاميين» من 
قوله: «ویبدو أن النظر إلى مهمة علم الکلام قد اختلف في القرون الاربعة الأولى 
عنه فیما تلا ذلك وفیما بين المذاهب المختلفة؛ ففي المرحلة الأولى غلب النظر 
إلى علم الکلام على أنه علم تحصيلي» ولیس مجرد دفاع»۳ يُعتبر صحيحًا إذا 
قمنا باستثناء تعريف الفارابي بناءً على كونه فیلسوفا لا متكلمّاء ما إذا أخذنا بتعريف 
الفارابي فإنه لا بد من إعادة النّظر في هذا التقرير من بدوي» حيث [نه بناءً عليه 
انتقد قول جارديه : من أنه لا يوجد في الإسلام مقابل دقيق لذلك «الفهم للإيمان) 
المتكوّن علمًا مستقلاء فقال ذ في الرد عليه: «فهذا القول يصح بالنسبة إلى ما بعد 
القرن الرابع؛ أما في القرون الثاني والثالث والرابع فكان يغلب على علم الكلام 
البحث في فهم الإيمان» وإدراك مضمون العقيدة» وتحديد المعاني الغامضة التي 
وردت في الكتاب والسنة: الله» صفاته» القدرء العدل الإلهيء الوعد والوعيدء النجاة 


() تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لعبد الرازق ص۲۱۸ . 
(؟) مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص١١‏ . 


۳۹ ۳ ا ا ا كه اكه 
عل الكلام وعلاقته بعلم اصول امه عند الى الحسن الاشعری ١4‏ 


1 
ا 


في الآخرة» العقاب والثواب» إلخ202. وقد آشار طاش كبري زاده إلى هذا التفريق 
بين المتقدمين والمتأخرين قبل عبد الرحمن بدوي في كتابه «مفتاح السعادة۳. 


المطلب الثاني : علاقة عل الكلام بالفقه وأصوله 


يسعى الباحث في هذا المطلب إلى تأصيل العلاقة بين علم الكلام والفقه من 
جهة؛ وعلم الكلام وأصول الفقه من جهة أخرى؛ وذلك لكي نستطيع الإجابة عن 
بعض التساؤلات التي يتعلق بعضها بمدى الاتساق بين المذهب الكلامي والفقهي. 
والمذهب الكلامي والمنهج الا صولي وهل اختيار مدرسة كلامية معينة يستلزم اتباع 
مذهب فقهي أو منهج أصولي بعينه؟ وكذلك نسعى إلى بيان الترابط والتداخل بين 
هذه العلوم وتأثير بعضها في بعضء والغرض الذي نومه من ذلك هو رسم صورة 
أؤلية لطبيعة الترابط بين فكر الأشعري الكلامي ومذهبه الفقهي وطريقته الأصولية» 
ولنوضح مدى تأثر وارتباط الفكر الأصولي عنده بمدرسته الكلامية» وهذا ما سنعمل 
على بيانه في المباحث والفصول القادمة إن شاء الله. 

إن الفارابي هو أول مَن أشار إلى العلاقة بين علم الكلام والفقه وفقا لما بين 
أيدينا من المصادرء وذلك في تعريفه الذي تناولناه لعلم الكلام» حيث بین أن الفقه 
علمٌ يتعلق بالجانب العملي من الشريعة الإسلامية» ومصدره الوحي» سواء كان 
فرآنا آم سنة فالفقيه عمله منحصر في إطار النصوص التفصيلية للوحي» بحيث 
يستنبط منها الأحكام الشرعية العملية حسب ما آرادها الشارع؛ وعليه فلا دخل ولا 
مجال للعقل في إنشاء الأحكام المتعلقة بالفقه ابتدای أما علم الكلام فمهمته إثبات 
الأصول التي يُستمّد منها الفقه ‏ القرآن والسنة ‏ والدفاع عنهاء فضلا عن مهمته في 
(۱ )اهب الا ناميه لعبد ال ين ری صا 
(۲) انظر: مفتاح السعادة لطاش كبري زاده ۲: ۱۳۲. 


إثبات العقائد كما رأينا في تعریف الفاراپی ۲ 


وبناء على ذلك» فإن علم الكلام ‏ كما يبدو من كلام الفارابي ‏ لا يتعلق بنصرة 
مذهب فقهي دون غیره» حتى مع وجود تفاوت في مدى الآخذ بالنصوص بين 
المذاهب الفقهية فالذين أوغلوا في اعتماد الرأي والقیاس - كالحنفية مثلا- فان 
اجتهادهم أيضًا يدور في إطار النص وما تسمح به قواعد الاجتهاد في الدين» وعليه 
فإن علم الكلام مهمته الدفاع عن الأصول سيد ديه 
دجم الاب تشن نف الأصول تي باعل اكلام يدان 
الكلام حنفيّ الفقه أو حنيليّة أو مالكية. 

ا الموضوع من ل لکلامیندرج في 
إطار الااصول من الدین آما علم الفقه ف فيعتبّر من قبيل الفروع. وكذلك فان علم 
الکلام يُعبّر عن الجوانب الاعتقادية والنظرية في الدین» آما الفقه فهو الجانب 
العملى التطبيقى فيه» وفى هذا يقول الشهرستانى فى «الملل والنحل»: (ومن 
المعلوم أنَ الدين إذا كان منقسمّا إلى معرفةٍ وطاعة والمعرفة أصلّ والطاعة 
فرع» فمن تكلم في المعرفة والتوحيد كان أصوليّاء ومن تكلم في الطاعة 
والشريعة كان فروعيًاء فالأصول هو موضوع علم الكلام» والفروع هو موضوع 
علم الفقه»۲. 

وعلیه فان هناك تلازمًا : بين الأصول والفروع بحيث إذا تم إثبات الأصول 
التي د تؤخذ منها الفروع وجبت الطاعة والالتزام بأحكام الفروع» وهو ما يعبّر عنه 


)۱( انظر : احصاء العلوم للفارايي ص۸- ۰۸۸۷ 


عا الکلام وعلاقته بعل اصول الققه عند و لسن الأشعري ۱۷۱ 
القاضی عبد الجبار بقوله: (إِنْ المکلف إذا عرف هذه الأصول» يلزمه معرفة الفقه 
والشرع(. 

وهنا لا بد من بیان أنه لا ُشترط في المتکلم أن یکون فقيهاء ولا في الفقیه أن 
يكون متكلمًاء مع إمكان الجمع بين الفقه والكلام» وفي هذا يقول الفارابي: «فإذا اتفق 
أن يكون لانسان ما قدرة على الأمرّين جميعًا فهو فقيه متكلم» فيكون نصرته لها بما 
هو متکلم واستنباطه عنها بما هو فقیه»۲۳۳. وهناك العديد من المتكلمين الذين كتبوا 
في الفقه» والفقهاء الذين كتبوا في الكلام من جميع المذاهب الكلامية والفقهية. 

ولا بد من الإشارة كذلك إلى أننا إذا أردنا تحديد العلاقة بين علم الكلام 
والفقه عند غير الفارابيء فانا نجد آن أبا الحسن العامري في كتابه «الإعلام بمناقب 
الإسلام» قد بيّن أن علم الكلام قد حاز فضيلة الكمال من بين العلوم المليّة بحسب 
عبارته؛ وذلك لأنَّ «علم الكلام جُعل كالغاية لها" وفي هذا إشارة إلى العلاقة 
بين علم الكلام وسائر علوم الدين بما فيها علم الفقه» وهذا ما أكده الغزالي في 
«المستصفى» عندما تناول العلاقة بين العلمين» حيث انه قد بيّن أن علم الكلام هو 
العلم الكلّي الذي يؤسس لسائر علوم الدين الأخری بما في ذلك الفقه وأصوله 
والحديث والتفسیر» التي يعتبرها من قبيل العلوم الجزئية. 

وقبل الخوض في علاقة علم الكلام بأصول الفقه فإنّه تجدر الإشارة إلى أن 
الحديث عن الفقه عند الأوائل من العلماء كان مشتملا في الوقت نفسه على طرائق 
الاستنباط والاجتهاد ومداركهما الذي صار يُعرّف فيما بعد ب«أصول الفقه» - 


.١7؟5ص شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
.۸۷ إحصاء العلوم للفارابي ص‎ )۲( 

(۳) الإعلام بمناقب الاسلام لابي الحسن العامري ص ۱۰۷ . 
(؟) انظر: المستصفی للغزالي ۱: ۰۱۵-۱۲ 


۱۷ 
وعلی الأحكام الفقهية الجزئية المستخلصة من التصوص المرجعية (القرآن 
والسنّة)؛ وهذا بدوره یوق العلاقة بين علم الکلام والفقه من جهة» ويؤصّل للعلاقة 
بين علم الکلام وعلم أصول الفقه بعدما أفرد الأخير بالتألیف من جهة آخری. 

إن عدم توفر أيّ مصنفات أصولية للأشعري بين آیدینا دفعنا إلى البدء بیان 
علاقة علم الكلام بأصول الفقه مع أن الأصل أن نبدأ ببحث علاقة علم الأصول 
بعلم الكلام؛ إذ إِنَ بحثنا هذا آصولی بالأساس» بحيث يُظهر مدى تأثر علم الأصول 
بعلم الكلام» لا العكس. وعليه فان علينا أن نبحث آولا في مظاهر حضور مسائل 
أصول الفقه في التراث الكلامي للأشعريء لذلك فان المبتغى من هذا الفصل هو 
السعي لاستخلاص المبادئ والمسائل الأصولية من المصنفات الكلامية للأشعري» 
وبيان مدى استفادته من طرائق الأصوليين في البحث والمعرفة» وستكون الفصول 
القادمة لبيان مدى تأثر علم أصول الفقه بعلم الكلام عنده وسنوضح هذا من خلال 
ما استطعنا الوقوف عليه من مسائل أصولية للأشعري مبثوثة في ثنايا كتبه الکلامیق 
ومما هو في بطون كتب الفقه والأصول. 


ولكي ندرك وجه العلاقة بين العلمين عند الأشعريء لا ب أن نبحث في البُعد 
التاريخي آولا-في حدود ما يخدم هذا البحث ‏ لمعرفة جذور التواصل بينهماء 
ومن تم ننظر في مستویات هذه العلاقة: وجوانب التأثر والتأثير لكل منهما بالنسبة 
للآخر؛ حتی نستطیع الحکم على نوع العلاقة» وتحدید مدی الا ختلاف والتمایز» 
ومدی الاشتراك والتکامل بینهما. 

وفیمایتعلق بالجانب التاريخي للالتقاء بين العلمّین» حاول بعض الباحثین 
(رجاعها إلى تاريخ البدء بتدوین آصول الفقه على يد الشافعي» والحقيقة - كما 
ينا آن العلاقة بين العلمّین كانت سابقة على تدوین أصول الفقه على يد الشافعي 
حیث إل الحديث عن الفقه عند مَن سبق الشافعي كان متضمّا للحدیث أصول 


۳ الکلام وعلاقته بعلم أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري ۱۷۳ 


الفقه قبل تدوینه وإفراده بالتألیف على يد الشافعي» ولعل فیما يرويه آبو هلال 
العسكري في کتاب «الأوائل» عن واصل بن عطاء ما یو کد ذلك حیث یقول: ان أبا 
حذيفة واصل بن عطاء (ت۱۳۱ ه) -وهو آوّل من بدأ صناعة الكلام كان يذهب 
إلى أن «الحق يُعرَّف من وجوه آربعة: کتاب ناطق» وخبر مجتمع عنده» وحجة 
عقل» واجماع. وأوّل من علم الناس كيفية مجيء الأخبار وصحتها وفسادهاء وأوّل 
مَن قال: الخبر خبران: خاص وعام» فلو جاز أن یکون العام خاضًا جاز أن یکون 
ووه رات ار أ نر كوي الكل وعد انو اعد مور بر کته 
والخبر أمرّاء وأوّل من قال: إن النسخ يكون في الامر والنهي دون الأخبار»'. 
وقد ساعد تدوين علم أصول الفقه على يد الشافعي وإفراده بالبحث والتصنيف 
على توثيق العلاقة بين علم كلام وعلم أصول الفقه» حيث إن كل من أتى بعد 
الشافعي من أصحاب المذاهب الكلامية المختلفة من معتزلة وأشاعرة وماتريدية 
قد استفادوا من الأعمال الأصولية للشافعي وما تلاها من شرح وتوضيح وتدقيق» 
حيث إنهم قد ظفروا فيها بما يتناسب مع دراساتهم العقلية وبراهينهم النظرية. 
ومن خلال اهتمام علماء الكلام بعلم أصول الفقه» استطاعوا أن يُثرُوا هذا 
الأخير ويمزجوه بما خبروه من مسائل علم الكلام» وهذا ما لاحظه الغزالي حيث 
قال: «وإنما أكثر فيه أي: في علم أصول الفقه ‏ المتكلمون من الأصوليين؛ لغلبة 
الكلام على طبائعهم» فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة»". 
وبالرغم من أنه لم يصلنا شيء من نتاج الحلقة المفقودة في أصول الفقه 
على منهج المتكلمين» بحيث لا نستطيع الكشف عن مدى الحضور الكلامي في 
المباحث الأصولية عندهم. فإننا نستطيع الوقوف على جملة من الآراء والمسائل 
(۱) الأوائل لأبي هلال العسكري ص؟ ۳۷. 
(۲) المستصفى للغزالي .1:١‏ 


هه سا OT‏ 


۱۷ افك اول ع عند الإمام الاشعري 


یر ی 
الانسجام بين آرائهم الأصولية ومواقفهم الكلامية. وقد كان لعدد منهم کتب مستقلة 
في الأصولء. الأمر الذي فات محمد الشتيوي حیث ذهب إلى آن «هؤلاء المعتزلة 
وغيرهم ممن كانت لهم آراء أصولية معروفة لم يهتموا اهتمامًا خاصًا بالكتابة في 
علم أصول الفقه» بل كانوا يُعبّرون عن هذه الآراء بوصفهم متکلمین للشرعيات 
عندهم حظ من العناية» خاصة في المسائل التي يتضح فيها وجه الاشتراك بين 
المجالین: الكلامي النظريء والأصولي الفقهي»'. 

وقد آثبتنا فى الفصل الثالث من هذه الدراسة عددًا من الآراء والكتب الأصولية 
لمجموعة و في هذه الفترة» منها على سبيل المثال: كتاب «النکت» 
للنظام المعتزلي» الذي تعرض فيه للإجماع وأبطل حجيّته”"» ومثل كتاب «اللأصول») 
لابي علي الجبائي» وقد وردت عناوين ستة كتب للأشعري خاصة في أصول الفقه 
وه كنات (الاجتهاد»(۳ وکتاب «في آصول الفقه»* وکتاب «في آن القياس 
يخص ظاهر القرآن* و«مجالسات في خبر الواحد واثبات القیاس»* وکتاب 
في «الأخبار وتخصیصها»۳ وامسائل في |ثبات الاجماع»۳. وکل هؤلاء من 
المتکلمین الذین جمعوا بين علم الکلام وعلم أصول الفقه. 


الع ی و ی 

(۲) انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۲: ۱۲۹. 

00 انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١‏ ۰ وقد آورده ابن عساکر باسم: الاجتهاد في 
الأحكامء انظر: تبيين کذب المفتري لابن عساکر ص8 ١٠١‏ . 

(5) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۳۳۷. 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۸١٠‏ . 

(7) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص9 .٠١‏ 

(۷) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص8 .١٠١‏ 

(۸) انظر: تین کذب المفتزى لابن عساکر ص ۰۱۱۰ 


عل الکلام وعلاقته بعلم آصول الفقه عند أبي الحسن الا شعري ۱۷۵ 

وقد تطوّرت العلاقة بين العلمّین حتی ظهرت بشکل واضح وجلي ومنظم في 
کتابات علماء النصف الثاني من القرن الرابع» وعلی رآسهم القاضیان: قاضي السئة 
أبو بكر الباقلاني في كتابه «التقريب والارشاد» وقاضي المعتزلة عبد الجبار في 
کتابه «العمد»۰ وشرحه «المعتمد» لأبي الحسین البصري» وفي هذا يقول الزرکشي 
في «البحر المحیط»: (وجاء من بعده [أي: بعد الشافعي]» فبيّنوا وآوضحوا وبسطوا 
وشرحوا؛ حتی جاء القاضیان: قاضي السنة آبو بكر بن الطیب. وقاضي المعتزلة 
عبد الجبار» فوشعا العبارات وَفکا الاشارات وييّنا الاجمال ورفعا الاشکال» 
واقتفی الناس بآثارهم» وساروا على لاحب نارهم فحرّروا وقرّرواء وصوّرواء 
فجزاهم الله خير الجزاء ومَنّحهم بكل مسرة وهناء»'. 

وبنهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس غدا العلمان متداخلین في المناهج 
والمباحث والموضوعات» ولم يكن كل منهما يعمل بمنأى عن الآخرء بل كان 
بينهما تداخل واشتراك وصل إلى حدٌ جعل الإمام الغزالي يُعبّر عنه بالخلط بين 
الاصلین"» وقد تباینت آراء العلماء في النظر |ٍلی هنذا التداغل بین العلمین 
فاعتبره بعضهم ميزة تکاملیة" ورآه آخرون خللا يجب تخلیص آصول الفقه منه 
با خراج مسائل آصول الدین والکلام من مباحث علم آصول الفقه"*. 

هذا بالنسبة لتاریخ العلاقة بين العلمّينء آما بالنسبة لمبادی هذه العلاقة» 
وخر اتتا واا ی ها ولد ارون ا بين العلوم 
وهي قاعدة تقضي بوجود صلة ما مهما كانت قوية أو ضعيفة ‏ بين العلوم التي 
يجمعها آساس واحد قائم على وحدة مصدر التلقي» أو إطار يحتكم إليه» وعليه 
(۱) البحر المحیط للزرکشي ۰٩:۱‏ (۲) انظر: المستصفى للغزالي ص۰۹ 


(۳) انظر: تجدید المنهج في تقویم التراث لطه عبد الرحمن ص٩۸‏ وما بعدها. 
(6) انظر: آلیس الصبح بقریب للطاهر ابن عاشور ص ۰۱۷۷ 


۱۷٦‏ القت رون ع الا ا لاس ی 
فإننا عندما نتناول ‏ على سبيل المثال ‏ مبدأ الاستمداد من مبادی أي علم» نجد أن 
لكثير من العلوم جذورًا في علوم أخرى يستمد منها بعض مسائله» وفكرة التكامل 
بين العلوم آو استمداد بعضها من بعض فكرة راسخة في الثقافة العلمية للحضارة 
الإسلامية» وقد أطلق عليها ابن عاشور عبارة «التقابس» و«التداخل»» وستاها 
عبد السلام المسدي ب«التظافر والتوالج» بين العلوم. ولها جذور واضحة عند 
الفلاسفة كالفارابي والعامري» كما بينّا عنهم سابقاء وعند غيرهم كالغزالي وغيره 
ومظاهرها متعددة فى التراث العلمی والفكري الإسلامى. 

والقول بوجود علاقة بين العلمّین يعني أن هناك تشابهًا واشتراكًا بينهما في بعض 
الأمور, مع استقلال كل علم منهما بأمور تميّزه عن الآخر» ومن هنا جاءت فكرة 
تصنيف العلوم التي تدل على التمايّز من جهة» والتكامل من جهة أخرى'. وقد حرص 
مصطلحاتهاء منها على سبیل المثال: کتاب (احصاء العلوم» للفارابی» وامفاتیح 
العلوم» للخوارزمي» و«كشف الظنون» لحاجي خليفة» و«کشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي» واترتیب العلوم» لساجقلي زاده» وغیرها مما هو کثبر في تصنیف العلوم. 

وقد اقتضت العلاقة بين العلوم أن يتوقف بعضها على بعض» بحیث لا يكاد أن 
يخلوَ علم من الافتقار إلى علم آخر» فنجد كثيرًا من العلوم تشترط على المشتغلين 
بها التمكن والإلمام بعلوم آخری» وفي الشروط التي يجب توفرها في المجتهد 
و الم ولنل على ذلك" 

ولعل أول ما ییا به فى بیان العلاقة بين العلمين» هو الأمر الذي يُعبّر عن ماهية 
كل واحد منهماء وهو ما يتم تصويره عن طريق الحدء والحدٌ: «هو اللفظ الجامع 


. انظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص47‎ )١( 
. انظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص48‎ )۲( 


ع 0 ع 
عل الکلام وعلاقته بعلم اصول الفقه عند ابي الحسن الاشعري ۱۷۷ 


المانع)'"2» بحيث يجمع مفردات المحدود؛ ويمنع من دخول غيرها فيها» حتى يتم 
تمييزه عن غيره. وقد تناولنا في هذه الدراسة تعريف كل من علم الأصول وعلم 
الكلام» وليس من غرضنا هنا الحديث عن اختلاف العلماء في تعريف كل من 
العلمین» ولا الترجيح بين تعريفاتهم؛ لأنه مهما بذلنا من جهد في تحديد تعريف 
يحظى بقبول الجمیع» فإنا لن نفلح في ذلك» وعليه فسنتجاوز هذه الا ختلافات 
لنعتمد تعريف الإيجي لعلم الكلام» وتعريف ابن الحاجب لعلم الأصولء وننطلق 
منهما لبان العلاقة بين العلمين. 

عرّف الإيجي علم الكلام بأنه «علم يُقَتدّر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد 
الخجح ودفع البه»۳ أمّا ابن الحاجب فعرّف علم أصول الفقه بأنه «العلم بالقواعد 
التي يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن آدلتها التفصيلية)7". ومن 
هذین التعریفین یتبین لنا وجوه الالتقاء والتمایز بین العلمّین؛ ذ إن كلا من العلمین 
يهدف إلى التوصل إلى مراد الشارع بطریق الإثبات» حيث إن علم الکلام یشتغل 
باثبات العقائد بالایجاب عن طریق الادلة النقلية والعقلية» وبالسلب عن طریق دفع 
الشبه وتنقية الواقع من العقاند والتصورات المنحرفة والباطلة. أا علم أصول الفقه 
فیشتغل باثبات القواعد التي تضبط عملية الاجتهاد فَهكًا للنصوصء وتطبيقًا للأحكام 
المستنبطة منهاء وتمنع التلاعب بها وتوجیهها على غير الوجه الذي آرید منها. 

فعلم أصول الفقه نش بسبب ظهور بعض الانحرافات في فهم النصوصء وتفشّي 
اللحن في اللسان العربي» والقصور والجهل بأسرار العربية» بالإضافة إلى كثرة 
الاختلافات بين الفقهاء أما علم الكلام فنشاً بسبب الانحرافات في التصور والفكر 
(۱) كتاب الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي ص77. 


(۲) المواقف في علم الكلام للإيجي ١‏ : ۹ 
(۳) منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب ص ۳. 


x 3 RF E 14‏ 3 4 
۱۷۸ الع ا قفد ارام ال تر 


لبعض العقائد الايمانية» فاتی علم الکلام لإثبات بعض العقائد والدفاع عنها في 
وجه بعض التیارات المنحرفة(؟. هذا بالاضافة إلى أنَّ كل علم منهما يُعتبّر أصلا في 
مجاله بحیث آصبح يُعبّر عنهما بالاصلین: أصول الدين: وأصول الفقه ویحمعهما 
الذين بمعناه العام. 

أما وجه التمایز بينهماء فيتمثّل في أن علم الکلام متعلّق بالجانب الايماني 
العقدي» في حين علم أصول الفقه متعلق بجانب الأدلة التى ینبنی عليها الق 
التطبيقي العملي من الدین. 
بالجانب المنهجي؛ إذ إن لكل علم منهجًا يخصه بالبحث والمعرفة یستقل به عن باقی 
العلوم» وکلما كان هناك قدر من الاشتراك بين العلوم كان هناك تقارب واشتراك في 
جملة من الخصائص المنهجية. ومن آبرز ما یفشر بعض الاشتراکات المنهجية بين 
العلمین نشوء طريقة فى البحث الأصولى شمیت ب«طريقة المتكلمين»» وقد أسلفنا 
الحدیث عن بدایاتها عند الحدیث عن الاشعري والباقلانی والقاضی عبد الجبار» 
وکیف آدخل المتکلمون في أصول الفقه منهجهم وطرائقهم في الاستدلال» عِوَضًا 
عن إدخال بعض المسائل الكلامية فیه» وفي هذا يقول عبد الوهاب آبو سلیمان: 
اولقد استهوى هذا المنهج العلمي الكثير من علماء الكلام المعتزلة والأشاعرة؛ إذ إِنه 
یتمشی مع ميولهم العقلية وطرقهم النظرية والاستدلالية» فوجدوا فيه مجالا لإشباع 
اتجاهاتهم العلمية» فأبدعوا في تطوير علم الأصول موضوعاء وأكثروا من التأليف 
فيه» وأوسعوا مجال البحث والجدل في قضاياه» فنهض بذلك أعلامهم وأئمتهم)”". 
(۱) انظر: المتكلمون وأصول الفقه لسانو ص ۰ 5» علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي 
() الفكر الأصولي لعبد الوهاب أبو سليمان ص58 ؟ 4 . 


و سس سب لاشعري ۱۷۵۹ 


وهذا القدر من الاشتراك في المنهح ب بين العلمین لا ينفي التمایز بینهما في المنهج 
ور وي و وروی وج E‏ 
الفقه المشتمل على القطعي والظني منهاء «وهذا الا ختلاف يستدعي بداهة وجود 
فوارق في مناهج تحصیل المطلوبات؛ لأن الذي لا يطلب سوی الیقین ليس كالذي 
يمكنه الاكتفاء بالظن إذا لم بُحصّل الیقین». هذا فضلا عن اعتداد المتكلمين بالدليل 
العقلي المحضء الأمر الذي لم يقبله الأصوليون؛ لأن الادلة عندهم قائمة على النقل 
بالأساس» والعقل إن ژجد فهو مركب على السمع على حد تعبير أبي إسحاق الشاطبي» 
حيث يقول: «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تُستعمّل مركبة على الأدلة 
السمعية» أو معينة في طريقهاء أو دده لمناطها» آو ما آشبه ذلك» لا مستقلة بالدلالةء 
لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي» والعقل ليس بشارع» وهذا مبين في علم الكلام)""". 

ومن أهم المسائل المتعلقة بالعلاقة بين العلمّين مسأل الاستمداد» حيث صرح 
كثير من الأصوليين أن علم أصول الفقه يَستمِدٌ من علم الکلام» بالإضافة إلى علم 
اللغة العربية والفقه. وفي هذا إشارة إلى آن علم الكلام أعلى درجة من علم 
الأصولء وبه یا التتحصيل والطلب؛ إذ إنه يُعتبّر أصلًا لعلم أصول الفقه ومبدأ من 
مبادئه» وهو ما عناه الهوني بقوله: یی لأصول الفقه» ومن 
المسائل لعلم الكلام)”*' وبعبارة أسهل: فان ما يُعتبّر من مسائل علم الکلام يُعَد 
من مبادی علم لاصولا وهنا لا بد من التنبيه إلى أن القضيّة ليست رهيئة بعل 


(۱) علاقة علم أصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي ص ۱۵۲ 

(۲) الموافقات في أصول الشريعة لابي إسحاق الشاطبي ۱: ۳9. 

)۳( انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني ۱: ۰۸۶ الاحکام في أصول الأحكام للامدي 
۱ منهی الوصول لابن الحاجب ص٤‏ . 

(4) تحفة المسوول في شرح مختصر منتهی السّول للرّهوني ۱: ۰۱۳۷ 

(5) انظر: علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي ص۱۹۲ وما بعدها» وص ۱۷۲ . 


00 گر كول عند الامام الا ري 


رتبة علم ما على غيره» حتى وإن كان علم الكلام أعلى رتبة من علم أصول الفقه 
فإن العلوم يستمد بعضها من بعض» وهذا صادق في الطبيعيات كما هو صادق في 
الاجتماعيات والإنسانيات. 

وقد اختلف العلماء في القدر الذي يستمده الأصولي من علم الكلام؛ ما بين 
موسّع ومضيق ٠"‏ فقد حصر الامام الغزالي ذلك في قول الرسول بيا الذي یثبت 
صدقه في علم الكلام'')» وحصره ابن الهمام الحنفي في مسألة واحدة» وهي مسألة 
الحاكم وما يتعلق بهاء حيث قال فى كتاب «التحرير»: «وليس فى الأصول من 
الكلام إلا مسألة الحاكم وما يتعلق بها من الحسن والقبح ونحوه»". أما إمام 
دف اول الفقه من علم الكلام“. 


ولا يعني توسّع بعض العلماء والباحثين في إدخال المبادی الكلامية في آصول 
الفقه أن الباب مفتوح على مصراعيه؛ لأن هذا يؤدي إلى «خلط» حسب تعبير الامام 
الغزالي وإلى «تداخل ابتذالي» حسب تعبير طه عبد الرحمن» بحيث تنمحي 
وه ای E a‏ 
القيام بتصفية كل ما تم إدخاله في علم آصول الفقه من المبادی الكلامية وتخليصه 
منهاء كما دعا إلى ذلك محمد العروسي عبد القادر في كتابه «المسائل المشتتر كه 


.۱۷۹- انظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص۱۷۳‎ )١( 

( انظر: المستصفی للغزالي ص6١‏ 7. 

(۳) التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام ص7. 

(6) انظر: البرهان للجويني ص۸4 الإحكام للآمدي ۱:۱ ۰۲ منتهى الوصول والأمل لابن 
الحاجب ص؛4. البحر المحيط للزركشي ۱: ۲۸. 

() انظر: المستصفی للغزالى ص9 . 

(3) انظر؛ تجدید المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمن ص5؟ 9. 


عل الکلام وعلاقته بعلم أ اصول الفقه عند آبي ان الاأشعری ۱۸1 


بين أصول الفقه وأصول الدين)27» وقد سبقه إلى ذلك من العلماء القدامى ابن 
رشد الحفيد فى اختصاره لكتاب «المستصفى» للغزالى") لذلك لجأ بعض العلماء 
لوضع ضوابط لعملية الاستمداد الحاصلة بين العلمّين» والوقوف في الوسط بين 
من أفرط فى إدخال المبادئ الكلامية إلى أصول الفقه وبين مَن فرّط فيها ودعا 
لوي یی لو رای و رز 
مب 
هذا العرض للضوابط المصرّح بها في المقدمات أو المستنتجة منها يمكن من 
خلال الروابط التي ظهرت لنا بينها ردها إلى ثلاثة له اه انا یدل على السيالة 
الكلامية دلیل شرعی آو دلیل عقلی مستند إلى دلیل شرعی. ب - أن تنبنی علیها 
فروع فقهية» وتترتب علیها حلافات في تلك الفروع. ج - أن یکون تحتها عمل. 
كانت الأدلة الشرعية المذكورة في الضابط الأول لا تحشن إلا الخوض فیما تحته 
عمل» فمن الممکن حصر هذه الضوابط الثلاثة في قاعدة عامة؛ هي آنه لا يجوز أن 
یستمد من علم الکلام إلا ما ينبني عليه عمل»(*. 
(۱) انظر: السائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدین لحمد العرومی عبد القادر ص 1-۵ . 
(۲) انظر: الضروري في أصول الفقه» أو مختصر المستصفی لأبي الولید ابن رشد الحفید 
ص ۳۸-۳۷ ۲۳ 5 . 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبی CAV ۷ ۰ 2525-57 ۳۵ : ١‏ ,+ 
(؟) انظر: أليس الصبح بقریب لابن عاشور ص ۱۷۷ تجدید المنهج في تقویم التراث لطه 
عبد الرحمن ص 45 وما بعدهاء آدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر 
لقطب مصطفی سانو ص ۰۱۱۲-۱۱۱۰۷ 
(۵) علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي ص> ۰۱۹ 


لا لخ SIN o‏ 
۱۸۲ الفح حول عند الإمام الأشعري 


ولايخلوهذا الضابط العام الذي تؤول إليه ضوابط الشاطبی من الاعتراض» 
حيث إننا لو أردنا تطبيق هذه القاعدة على مسائل علم الأصولء أو حتى على أغلب 
المسائل التي تكلم عليها الشاطبي. لاستبعدنا به الكثير من المسائل التى هی من صلب 
علم الاصول". 

وفی ٍطار السیاق عن علاقة الاستمداد بین العلمّین لاب أن نشیر [لی أن هذه 
العلاقة متبادلة بينهماء فکما أنه لا يوجّد مانع من استمداد علم الأصول من علم 
الکلام؛ فإنه كذلك لا یوجد ما يمنع من استمداد علم الکلام من علم أصول الفقه 
سواء من الناحية النظرية أو العملية» «فمنهج النظر في النصوص المتعلقة بصفات الله 
تعالى» والقدر والنبوّة وأحوال الآخرة لا يستغني عن قوانین البیان التي برع 
الا صولیون في تحقیقها وتفصيلهاء کالعام والخاص» والمطلق والمقیّد والعبارة 
والاشارة» ونحو ذلك». 

وقد حصل الاستمداد فعلا؛ فمباحث الأدلة الشرعية من قرآن وسنة و( جماع 
وقیاس مشتركة بين علم الکلام وعلم أصول الفقه إلا أن العلم الذي يبين طرق 
استثمار هذه الأدلة والاستفادة منها هو علم آصول الفقه والمتکلم يأخذ من 
الأصولى هذه الطرق ويسقطها على ما يختص به من آيات وأحاديث الاعتقاد» أما 
الأصولي فيوظفها في نصوص العمل من القرآن والسنة. 

وكذلك فان قواعد أصول الفقه تتميز بقدرتها على الضبط والتحديدء الأمر الذي 
من القرآن والسنة» وكذلك فهي تعتبر أداة للإفحام والإقناع» وهو ما دفع المتكلمين 
إلى التوجه إليها واعتمادها في مغالبة الخصوم 0000001 e‏ 


(۱) انظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص ۰۱۹-۱۹ 
(۲) علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص8١7.‏ 


۶ 
۳ 


۶ ع 
عار الکلام و علا کته بحم اصول اد عل اد 1 0000 ا ری AY‏ ۱ 
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ورد حججهم» ودحض آرائهم ۲ . 

وفي ضوء هذه العلاقة يجد المتکلم نفسه رما بالأخذ والاستمداد من علم 
أصول الفقه خاصة في الجانب المنهجي والتأصيلي؛ إذ ان «القواعد المنهجية التي 
قررها الشافعي كانت توجّه من الداخل القواعد العقدية التي قررها الأشعري)”", 
في إشارة من الجابري إلى مدى تأثر علم الكلام بعلم أصول الفقه وحاجته إليه. 


ومن الأمثلة على تأر علماء الكلام بعلم أصول الفقه وتصريحهم بالاستمداد 
منه» ما ذكره القاضي عبد الجبار في كتابه «المغني في آبواب التوحيد والعدل», 
الذي أفرد جزءًا منه للشرعيات» حيث قال: «وإنما نذكر في هذا الموضع جِمّل 
القول في الأدلة؛ لأن الغرض بیان ما يُعرّف به الأحكام في الوعد والوعید. دون 
تقضي القول في أصول الفقه)”"» ثم قال خلال حديثه عن النسخ: «فأمًا شرط 
النسخ وأوصافه وأحكامه وما يصح نسخه والنسخ به فقد بيّناه في أصول الفقه 
وإنما نذكر الآن جُمَل الادلة لوقوع الحاجة إليها في باب معرفة أصول الشرائع» 
والوعد والوعيدء والأسماء والأحكام, والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإمامة؛ لأن هذه الأبواب أصلها الأدلة الشرعية فلا بد من بیان أصولها)7؟'. 

ومن الكتب الكلامية التي يظهر فيها حضور المنهجية الأصولية واستخدامها 
في إثبات العقائد» كتبُ الإمام الأشعريء التي سوف يأتي الحديث عنها في 
المباحث والفصول القادمة إن شاء الله. 


(۱) انظر: المتكلمون وأصول الفقه لسانو ص٩‏ ۰4 علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي 
ص۲۰۲ وما بعدها. 

(0) تكوين العقل الغرين المخد غانك الجابرق:ض ۱۹ 

(۳) المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷: ۹۲. 

(4) المغتي للقاضي عبد الجبار ۱۷: ۹۲ 


۱۸ الف هون عند الامام الأشعري 

وبهذا یتبین أن العلاقة ميو العلمین آکبر من أن تکون مجرد علاقة جدلية قائمة 
على التبادل فى الامداد والاستمداد فاستفادة المتکلمین من أصول الفقه حاصلة 
من الناحية النظرية والعملية» وكذلك استفادة الأصوليين من علم الکلام واقعة من 
الناحيتين» الأمر الذي آدی إلى تطور هذه العلاقة بحيث تصبح علاقة تکامل وترابط 


عل الكلام وعلاقته بعلم أصول الفقه عند أبي الحسن الاشعري Kê‏ 


٣ل‏ زر 


البحث الثانى 
عل الكلام عند الأشعري ومنبجه في البحث الكلامي 


عند الحديث عن علم الكلام عند الأشعريء لا بد أن نبين آن هدفنا في هذه 
الدراسة ليس الحديث عن المشروع الكلامي عند الأشعري من جوانبه كافة؛ إذ 
إن هذا موضعه الدراسات المهتمة بالجانب الكلامي العقدي» وعليه فإن تناولنا 
لموضوع علم الكلام عند الأشعري سيكون في حدود مایْمکننا من الوقوف على 
المفاصل الأساسية المؤدية إلى علم أصول الفقه فالهدف هو آصول الفقه وغايتنا 
من ذلك تجلية نقاط الاشتراك بين العلمّین؛ لنصل من خلالها إلى رسم صورة 
تقريبيّة عن مدى العلاقة بين العلمّین عند الأشعري. وهذا يستدعي الوقوف على 
ما وصلنا من كتب الأشعري الكلامية» وملاحظة آثر الخطاب الأصولي عنده فيهاء 
وه و ما سنعمل على تحقیقه من خلال مطالب هذا المبحث والمبحث الذي يليه 
إن شاء الله. 

إن الحديث عن علاقة علم الكلام بعلم أصول الفقه عند الأشعري يستدعي 
متا الوقوف على مشروعيّة هذا العلم عنده ابتداء؛ لنستطيع إكمال بناء العلاقة بين 
العلمين» خاصة أن نظرة كثير من علماء أهل السنة في ذلك العصر ‏ وعلى رأسهم 
الشافعي_لعلم الكلام ليست بالتظرة الإيجابية؛ وعليه فلا ب من تأسيس قاعدة 
صلبة لمشروعية هذا العلم عند الأشعري» ومعرفة منهجه فيه» ومن ثم الانطلاق 
منها في مشروع المزاوجة بين العلمين» خاصة أن الأشعري «کان يذهب في 
آکثر مسائل أصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة في أحكام 


0 ا .سد الإمام الأ + 


القرآن»۲۳. وبعدها نذهب في دراسة استكشافية في كتب الأشعري الكلامية» لنلحظ 
مدى حضور المسائل الأصولية فيهاء ونرصد أثر الخطاب والمنهج الأصولي في 
هذه المصنفات. 
المطلب الأول : على الكلام عند الإمام الأشعري 

لن نتحدث في هذا المطلب عن الأشعري بوصفه واضعًا أو مؤمسًا لعلم الكلام؛ 
فهذا ادّعاء لا تسنده الوقائع التاريخية؛ إذ إن هذا العلم عرفت إرهاصاته الأولى منذ 
الصراع الأول بين المسلمين في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وتطور في 
انعكاسات هذا الصراع على يد الشيعة والخوارج والمرجئة» ونما على أيدي المعتزلة 
الذين انتمى لهم الأشعري وسار على معتقدهم وناظر عنهم زمانًا ليس بالقصیر 
صحيحٌ أن الأشعري كان له دور مفصلي في تطوير هذا العلم وتنقيحه وإعادة طرحه 
بثوبه السئّي الجدید. إلا أن هذا الجهد لم یت ابتداء» بل أتى نتيجة تراكمات وتراكبات 
ومناظرات وروّی وإعمال للفكر» حتی وصل إلى ما أعلن عنه من اعتزاله للاعتزال» 
ودخوله في مذاهب آهل السنة. وفي هذا الإطاريقول أحمد ابن المأمون البلغيثي 
في كتابه «الابتهاج بنور السراج»: «فتقول: من أطلق أن واضعه-آي: علم الکلام - 
لاشعري غير ظاهر. فان آرید أنه آول من دون فيه فغير ظاهر أيضًا؛ إذ قد ألف مالك 
رضي الله عنه فيه رسالة قبل ولادة الأشعريء ون آرید أنه َوّل من بسط الفنّ وألف 
فيه التصانیف المفيدة فعسلم» ولکن هذا لا يقتضي أنه الواضم»”. 

إذا تقرر ما سبقء فان الذي يريد الباحث أن یقف عليه في هذا المطلب هو 
بعض المجادلات والترددات التي حصلت عند الأشعري من خلال ترتيب الوُؤى 
التي كانت واحدة من آسباب تركه للاعتزال» والذي يظهر فيها موقفه» ومن تم دوره 


. ١9"”ص مجرد المقالات لابن فورك‎ )١( 
.١4 :۱ الابتهاج بنور السراج لأحمد بن المأمون البلغيثي العلوي‎ )۲( 
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الذي قام به تجاه علم الكلام» الذي عبّر عنه بصورة عملية واقعٌ ما كتبه الاشعري 
في علم الكلام من خلال كتبه التي وصلت إلينا. 

قبعد الرؤية الأولى للأشعريء استيقظ وهو لم يرل مفكرًا مهمومًا لما رآه من 
أمر النبي 285 إياه من نصرة المذاهب المروية عنه بي وما إن كانت الرؤية الثانية 
ی الح فا الكلام واتباع الحديث وتلاوة القرآن» فكانت الرقية الثالخت 
التي آخبر فيها الأشعريٌ الرسول 835 بما أجمع عليه بعد الرؤية الثانية» فبيّن له 
الرسول ياء أنه لم يأمره بترك الکلام وإنما أمره بنصرة المذاهب المروية عنه 
وأن اله شیمده نمده قن عند لبد لمهم 

والظاهر من هذه الرؤى أن الأشعري تردد في المرة الأولى» ثم عقد العزم على 
اعتزال الكلام بالجملة في المرة الثانية» ثم وقف موققفًا وسطا بعد الرؤية الثالثة 
وهو أن يبقى على الكلام ولكن في حدود نصرة المذاهب المروية عن النبي 445 . 
هذا الموقف الأخير للأشعري من علم الكلام هو الذي يدّعي الباحث أنه يُمثل ما 
انتهت إليه كتاباته وما وصل إلينا منها بصورة خاصّتة وبهذا يكون علم الكلام قد 
نحا منحی جديدًا مختلفّا عمّا كان عليه عند المعتزلة وغيرهم من الفرق الأخرى. 
وهذا الاتجاه الجديد في علم الكلام قائم على الاستفادة مما ورثه الأشعري من 
المعتزلة من طرق وأساليب ومناهج في الجدل والحجاج والمناظرة» وهو في نفس 
الوقت منضبط بحدود النص والمذاهب المروية عن النبي كل 

وعليه فقد قام الأشعري بتنقية وتنقيح العقائد مما علق بها من مذاهب أهل 
(۱) انظر: تبیین کذب المفتري لابن عساکر طن 40-145 . 
(۲) يجب التنبیه هنا على أن الباحث لم یتناول موضوع الرژی في هذا الموضع بوصفه سببًا من 


أسباب تحوّل الأشعري عن الاعتزال» وإنما آراد وصف المراحل التي مر بها الأشعري في 
موقفه من علم الکلام وما هو الإطار الذي استقر عليه حاله في الأخذ بعلم الكلام بحدوده. 


۱۸۸ اكول عند الامام الأشعري 
الاعتزال» ومن هنا فقد غدا علم الکلام بعد رجوع الأشعري عن الاعتزال مختلفا عما 
كان عليه وهو في حال الاعتزال؛ لذا فالنظر إلى علم الکلام قبل الأشعري مختلف عن 
النظر إليه بعده» ولعل هذا هو السبب فيما قام به الاشعري من تأليف كتاب «استحسان 
الخوض في علم الكلام»» حتى يبرهن للناس أن هذا العلم إن استثمر في حدود 
النصوص المروية» فالخوض فيه حسنٌ ومرعُبٌ فيه بل إنه جعل من لم بُجز الخوض 
في علم الكلام من الجُهّال الذين تقل عليهم النظر والبحث عن الدین» فقال: «أمَا 
بعد فإنَ طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وتّقَل عليهم النظر والبحث عن 
الدين» ومالوا إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على من فتش عن أصول الدين» ونسبوه 
إلى الضلال» وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون» والجسم والعرّضء والألوان 
والأكوان» والجزء والطفرة» وصفات الباري عر وجل بدعة وضلالة»(). 

وذكر ما احتجوا به من حجج لترك الخوض في علم الكلام» ثم شرع في الإجابة 
عنها من ثلاثة آوجه يُلاحَظ فيها البُعد التأصيلي للدفاع عن علم الکلام كما یلاخظ 
فيها كثرة الاستدلال على مشروعية هذا العلم بنصوص من الكتاب والسمّة؛ إذ لِن 
الأشعري يرى أن أصول هذه القضايا والمسائل الكلامية موجودة في القرآن والسنة 
على وجه الإجمال لا التفصيل» وقدّم في سبيل إثبات ذلك العديد من نصوص القرآن 
والسنة» وهذا ما سنبيّنه من خلال الحديث عن منهج الأشعري في البحث الكلامي. 


المطلب الثاني : منج الأشعري في البحث الكلامي 


إن رسالة الأشعري الموسومة ب«رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» 
تدفعنا إلى الوقوف بعض الشيء على المنهج الذي اعتمده في بحثه الکلامی» ولكي 
نستطيع الوقوف على مفاصل منهج البحث الكلامي عند الأشعري» ونطلع عليه من 


() رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص۸۸. 
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جمیع جوانبه» لا بذ أن نقف آمام رسالتّین من رسائل الأشعري» تعبُر کل واحدة منهما 
عن جانب من جوانب المنهج الذي ارتضاه الاشعري لنفسه في البحث الكلامي 
ویّقاس علیهما سائر آعماله الكلامية. الرسالة الأولى قد آشرنا إليها قبل قلیل» وهي 
«رسالة في استحسان الخوض في علم الکلام» أما الرسالة الثانية فهي «رسالته إلى 
آهل الثغر بباب الابواب». 

أما فيما یتعلق بالرسالة الأولى فقد جاءت للرد على من «جعلوا الجهل رأس 
مالهم وثقل علیهم النظر والبحث عن الدين» بحسب عبارة الاشعري» في إشارة منه 
إلى آتباع المنهج النقلي المحض في دراسة القضایا والمسائل المتعلقة بالاعتقاد. 
الذين عابوا وأنكروا على من استخدم الحجح العقلية في إثبات آمور الاعتقادء 
ونسبوهم إلى البدعة والضلال» وقد آورد في هذه الرسالة خُجَجَهم وأدلتهم على 
ترك النظر في علم الكلام ورد عليها. 

كما أن الأشعري أراد من هذه الرسالة التأسيس لمنهجه وطريقته للبحث في 
أمور العقيدة» وهذا يمكن استخلاصه من أوجه إجابته على حجج الخصوم من 
أتباع المنهج النقلي المحض؛ إذ له آورد في الرد عليهم ثلاثة أوجهء أجملها على 
النحو التالي» ثم نوضح من خلالها منهجه: 

الوجه الأول: أنهم بتضليلهم لمن خاض في علم الكلام وتبديعهم إياه» قد 
وقعوا آنفشهم في البدعة والضلال؛ إذ إنهم قد ضللوا من لم يضلله النبي 55 
وينسبه للبدعة» وتكلموا في شيء لم يتكلم به الرسول 335 . 

الوجه الثاني: أن هذه القضايا من الحركة والسکون والجسم والعرّضء والألوان 
والأكوان» وغيرها من المسائل والالفاظ الكلامية؛ لم يكن النبي 335 والصحابة 


(۱) انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للاشعري ص88. 


1١4٠‏ صوصو عند الا مام الا شعری 


من بعده يجهلونهاء وان لم يذكروها معيّنة» كذلك فان أصولها موجودة في القرآن 
والسنة بشكل مجمل غير مُفصّل. وساق العديد من نصوص القرآن والسنة التي 
تبرهن على أصول هذه المسائل”". ثم قال في نهاية هذا الوجه من الإجابة: «وكل ما 
ذكرناه من الاي أو لم نذكره أصلّ وحجة لنا في الكلام فيما نذكره من تفصيل» وان 
لم تكن مسألة معينة في الكتاب والسنة؛ لأن ما حدث تعيينها من المسائل العقليات 
في أيام النبي 35 والصحابة قد تكلموا فيه على نحو ما ذكرنا». 

الوجه الثالث: أنه لما كان الرسول 435 عالمًا بأصول هذه المسائل» ولم 
يتكلم فيها على وجه التفصیل؛ لأنها لم تقع في أيامه معيّنة وحيث إن الصحابة قد 
تكلموا فيما كانوا يحتاجونه من قضايا ومسائل عصرهم المتعلقة بجانب الشریعق 
والتي لم يرد فيها نص» کمسائل العول والجدات في المواریث. وكالحرام والبائن 
والبتف وحبلك على غاربك» وكلها لم یرد فيها نصوص؛ فقد قاسوها على ما ورد 
فيها نص» وكذلك يجب التعامل مع القضايا والمسائل المتعلقة بالأصول مما لم 
يرد فيها نصء بأن ندُدها إلى جملة الأصول المتفق عليها بالعقل والحس والبديهة؛ 
لأن «حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع أن تكون مردودة إلى أصول الشرع 
التي طريقها السمع» وحكم مسائل العقليات والمحسوسات أن یرد كل شىء إلى 
باب ولا تحاط العقليات بالسمعیات. ولا السمعيات بالعقليات» فلو حدث فى 
أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلام في خلق القرآن وفي الجزء والطفرة 
بهذه الألفاظ لتكلم فيه وبيّنه كما بين سائر ما حدث في أيامه من تعيين المسائل 
( انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص٩۸‏ وما بعدها. 
(۲) رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص4 4. 
(۳) رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص ۹۵. 


5 الکلام و عار قتد نم ۳ ل الد = | ف اللي الا شعرق ۱ 4 ۱ 


هذا مختصر رد الأشعري على مَن استقبح الخوض في علم الكلام ونسب من 
خاضوافيه إلى البدعة والضلالة» ويُلحَظ في هذه الرسالة تنوع الأدلة التي احتج بها 
الأشعري على استحسان الخوض في علم الكلام» حيث إنه ذكر نصوصًا مجملة من 
القرآن والسنة اعتبرها أصولا لما قرره في علم الكلام» واستخدم كذلك القياس على 
طريقة الأصوليين فيما لم یوجد فيه نص شرعي» فقاس طريقة التعامل مع مسائل الأصول 
الكلامية التي لم برد فيها نص على طريقة التعامل مع مسائل الفروع الشرعية التي لم يرد 
فيها نص» فكما أن المسائل الفرعية تقاس على أصولها من النصوص الشرعيةء كذلك 
يجب قياس المسائل الكلامية على أصولها العقلية والحسية والبدهية. 

وكذلك استدل في نهاية رسالته إلى جانب النصوص من القرآن والسنة 
والقياس بالدليل العقلي عن طريق الحجج الإلزامية» وذلك من خلال إلزامهم 
بمجموعة من المقدمات التي تؤدي إلى التسليم بمشروعية علم الکلام» أو إثبات 
المكابرة والهوى والتشهي في حكمهم عليه" '. 

والذي يظهر من هذه الرسالة آن الأشعري ینتصر بشدّة للبحث في علم الکلام» 
ولعل هذا السبب في ورود تسمية هذه الرسالة في بعض المخطوطات باسم «الحث 
على البحث»۳؛ وذلك لخطورة المجال الديني الذي يدافع عنه هذا العلم في 
مواجهة الفلاسفة والملحدين. 

كذلك فانه يشير في هذه الرسالة من خلال كثرة الاستشهادات بالآيات والأحاديث 
إلى دور علم الكلام في البناء الشرعي السني في بُعده العقدي وكأنه يريد أن يؤسس 
لمنهج جديد في دراسة أمور العقيدة يتمكن من خلاله من الرد على الخصوم من 
(۱) انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص45 وما بعدها. 


(۲) الحث على البحثء كتاب أبي الحسن الأشعري للدفاع عن منهجه في الكلام لسعيد 
أوزروالى 15: ۲۷۱-۲۷۰ . 


الجهتّين» سواء الذین أبعَدوا النص الشرعي التوقيفي في بحثهم الكلامي» فردّ علیهم 
بنفس طرقهم وأساليبهم وعباراتهم» أو الذين اکتفوا بالوقوف عند النصوص التوقيفية» 
فأثبت لهم أصولًا لعلم الکلام من النصوص الشرعية من القرآن والسنة. الأمر الذي 
یتمکن من خلاله إقناع الجمهور السني الحديثي بجدوی مشروعه الجدید. القائم 
على استخدام آدوات علم الکلام في نصرة المذاهب المروية عن النبي 5. 

هذا بالنسبة إلى ما ورد في رسالة الاستحسان ومنهج الاشعري فيهاء فإذا انتقلنا 
إلى رسالة الأشعري إلى أهل الثغر فإنا نلحظ أنه ابتدآها بحمد الله الذي حب إليه 
التمسّك بالسنن الهادية» وجتبه شبل البدع المردیة ۱ ثم ذكر سبب تأليفه هذه 
الرسالة» وبين آنها آتت للإجابة عن ما سُئل عنه من ذكر الأصول التي عوّل عليها 
سلفنا الصالح وأتباعهم» وتمسكهم بالكتاب والسنة» وابتعادهم عمّا صار إليه أهل 
البدع من المذاهب التي آحدئوها وخالفوا بها الكتاب والسنّة. 

فقدبيّن لهم الأشعري بهذه الرسالة املا من الأصول مقرونةً بأطراف من 
الحجاج»» تدلهم على الصوابء وبيّن لهم خطأ أهل البدع ومفارقتهم الأدلة الشرعية» 
وما أتى به النبي بء واتباعهم لطرق الفلاسفة الصادّين عنهاء والجاحدين لما تت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ۳ في إشارة منه إلى الفلاسفة الذين اعتمدوا على المنهج 
العقلي المحض في تقرير الأمور المتعلقة بالإلهيات» وأقصّوا المنهج النقلي فيها. 

وقد بیّن الأشعري في هذه الرسالة أننا لسنا بحاجة إلى أدلة غير الآدلة التي نبّه 
النبي 5 عليها لمعرفة سائر ما ذعینا إلى اعتقاده؛ إذ إنه من المستحيل أن يأتي أحد 
بآهدی مما أتى به النبي بي حيث إن دلالة ما جاء به النبي ی أوضح من دلالة 
الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة والقدرية وأهل البدع» والسبب 


(۱) انظر: رسالة إلى أهل التّغر بباب الأبواب لأبى الحسن الأشعري ص7/. 
(۲) انظر: رسالة إلى آهل التغر بباب الأبواب لأبى الحسن اللأشعري ص ۸-۷۰ ۷. 


عم الكلام ز علاقته بعل ا امه عند آی ایر الأشعري ۱۹۳ 


فی ذلك - سي رأي الاشعري-یعود لى تعن هذا الاستدلال الفلسفي وصعوبته؛ 
زذ انه ۷ یصح الاستدلال بها إلا بعد معرفة مباحث معد یکشر الخلاف فيهاء 
ویطول ویصعب الکلام عليه . 

والطریق الأمثل الذي يراه الأشعري للاستدلال على آمور العقيدة هو الاستدلال 
بالخبر عن رسول الله كَلْةِ؛ِ وذلك لأنه «ليس یحتاج - آرشدکم الله في الاستدلال 
بخبر الرسول عليه السلام على ما ذکرناه من المعرفة بالامر الغائب عن حواسنا 
إلى مشل ذلك؛ لأن آياته والأدلة الدالة على صدقه محسوسة مشاهدة قد آزعجت 
القلوب وبعشت الخواطر على النظر في صحة ما يدعو إليه» وتأمل ما استشهد به 
على صدقه والمعرفة بأنَّ آياته من قبل الله ندرك بیسیر الفکر فیهاء وآنها لا يصح أن 
تکون من البشر لوضوح الطرق إلى ذلك»"۳*. 

وعلیه فإن الاستدلال بأخبار الرسل علیهم السلام فیما لا درك بالحواس 
آوضح وأسهل من الاستدلال بالأعراض؛ وذلك لأن آدلة الوحي بعيدة عن السْبّه 
وأقرب إلى جمیع المکلفین» بخلاف آدلة الفلاسفة التي تسم بالغموض» وتدور 
حولها الم ویکثر فیها اختلاف المتکلمین» ومن أجل ذلك منع الله الرسل علیهم 
السلام من الاعتماد عليها”". 

نم أكد الأشعري توجه السلف الصالح رضي الله عنهم إلى اتباع القرآن والسنة 
لطلب الحق في آمر الاعتقاد» والاعراض عما صارت إليه الفلاسفة ومن تبعهم من أهل 
البدع؛ وذلك لأنهم نما استدلوا بالاعراض والجواهر لدفعهم الرسل» وانکارهم لجواز 


() ¢ 


E 

(۱) انظر: رسالة إلى أهل التّغر بباب الأبواب لأبى الحسن الأشعري .٠٠۷-٠٠١‏ 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب لأبی الحسن الأشعري ص ۰۱۰۷ 

(۳) انظر: E a‏ 
)٤(‏ انظر: رسالة إلى أهل الئّغر للأشعري ص۱۰۹-۱۰۸. 
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وفي نهاية هذا التأصيل الذي ارتضاه الأشعري لنفسه وأوصى به من کتّب إليه 

من آهل الثغر بباب الابواب؛ بیّن آننا لسنا بحاجة إلى شيء من طرق استدلال أهل 

البدع على أمر الاعتقاد؛ وذلك لانا االو كنا نحتاح مع ما كان منه عليه السلام في 

معرفة ما دعانا إليه إلى ما رثبه أهل البدع من طرق الاستدلال لَّمَا كان ماه إذ كنا 

نحتاج في المعرفة بصحة ما دعانا إليه إلى علم ما لم ينه لنا من هذه الطرق التي 
ذكروهاء ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعا إليه وقوله بمنزلة اللغو». 


هذه خلاصة منهج الا شعري في البحث في مسائل الاعتقاد. حسب ما ورد في 
«رسالته إلى آهل الثغر)» ويتضح جلیّا في هذه الرسالة مدى تمشك الأشعري بنصوص 
القرآن والسنة الدالة على الاعتقاد. وكذلك مدى تنفيره من طرق الفلاسفة واستدلالاتهم» 
حيث بين أن الطريق الأسلم والأسهل والأوضح لمعرفة ما أمرنا الله باعتقاده هو الوقوف 
عند حدود ما جاء في القرآن والسنّة» وأنه لا حاجة لنا إلى طرق الفلاسفة ومناهجهم؛ 
إذ ٍنه یشوبها الکثیر من التعقیدات والتكد والاختلافات» وإذا قمنا بمقارنة ر بین ما 
جاء في هذه الرسالة وما ورد في رسالة الاستحسان. فسنجد آنها على النَّقيض تماما 
منها؛ إذ إنه هنا يرفض بکل وضوح خجج الفلاسفة واستدلالاتهم وهناك اعتبر أن 
ما توالت ليان انعر که وان كاوق :درا الحم ای رها تشه ای 
جعلوا الجهل رأس مالهم» ومن الذين ثقل عليهم النظر والبحث في الدین. فهل ما 
يبدو من هذه المقارنة الأولية يُعبّر فعلا عن تناقض حقيقي بين الرسالتين؟ وهل يمكننا 
دفعه باعتبار أن الرسالة الأولى كانت في بداية مرحلة تحوله عن الاعتزال» أما الرسالة 


عن واحدة من الرسالتین؟ أم غلا الا خد بقول من شکك بنسبة أحد العملین له؟ وما 
التوجیه الصحیح إن لم يكن أىٌ من هذه الاحتمالات قائمًا؟ 


.١١5-١١4ص رسالة إلى أهل التّغر للأشعري‎ )١( 


للاجابة على هذه الاسئلة لا بذ من إلقاء نظرة آکثر عمقًا في مضمون الرسالتین؛ 
فإذا وقفنا عند بعض التصوص المتعلقة بالاستدلال بالااعراض والجواهر في لرسالته 
إلى أهل الثغر»» فانا نجد کلامه متجهًا نحو الفلاسفت والقدرية» وأهل البدع المنحرفین 
عن الرسل علیهم لسلام( » الذین استغنوا بالاستدلال بالأعراض والجواهر عن الا دلة 
الواضحة؛ لدفعهم الرسل وانکارهم جواز مجيئه م" وإذا وقفنا وقفة مشابهة عند 
بعض التصوص المتعلقة بالاستدلال بالاعراض والجواهر في «رسالة الاستحسان! 
فإنا نجدها منّجهة لاستحسان الکلام والاستدلال الذي له أصول في القرآن والسنة 
بشکل مجمل غير مفصل”". وبمقارنة بسيطة بين الرسالئین» بظهر لنا الفرق جليًا 
واضحًا؛ إذ ان الجهة المعنيّة المخاطبة في الرسالة الأولى غير الجهة التي عناها وحذر 
منها في الرسالة الثانية؛ وعلیه فلا اختلاف ولا تعاژض بين الرسالتين أصلا. 


علم الکلام وعلافته بعلم اصول امه عند ۳ ا الأأشعري 5 


وبيان ذلك: أن الكلام والاستدلال المذموم في رسالة آهل الثغر موجه إلى 
الذين استغنوا بالفلسفة والاستدلال بالأعراض والجواهر عن الآيات والأحاديث» 
وبعبارة أخرى: هو كلام موجّه إلى الذين اعتمدوا على الاستدلالات العقلية 
المحضة فقط دون النظر إلى الأدلة النقلية. وهذا بعيد عن الكلام الذي استحسنه 
الأشعري في «رسالة الاستحسان»؛ إذ إن الكلام فيها محبّب ومرعغب فیه؛ لن 
الاستدلال في ضوء الكتاب وعلى منهج الستة» فهو في هذه الرسالة لم یکتف 
بالاستدلالات العقلية المحضة. بل أقامها على أصول نقلية. 

ِنَّ بين الکتانین انفكاكًا في الجهة؛ وعليه لا يجوز حمل الكلام الذي في 
«رسالة أهل الثغر» على ما هو عليه في «رسالة الاستحسان»» بل يجب التفريق 
)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل التغر للأشعري ص5 .٠١‏ 


(۲) انظر: رسالة إلى أهل التّغر للأشعري ص9 .١٠١‏ 
(۳( انظر: رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص ۰۸٩۹‏ 
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بينهماء وهذا ما لاحظه جمال البختي حيث قال: «ينبغي التفريق في دفاع الأشعري 
عن علم الكلام واستدلالاته بين المستوى المضموني المتعلق بالقضايا والمستوى 
الاستدلالي المنهجي؛ فإذا كان أبو الحسن يَظهر متحمسًا في دفاعه عن الكلام 
وأهله. فهذا لا يومئ إلى الدفاع المطلق الكليء أي: الدفاع عن كل المتكلمين... 
لذلك فدفاعه إنما كان عن كلام بمقاييسه التي سعى أن تكون قريبةً من أساليب 
السلف. واعتراضه وهجومه _تأسيسًا على هذا موجه إلى المتكلمين المخالفين 
بانتماءاتهم المتعددة؛ اعتزالية وشيعية» وفلسفية» وثنوية... ولكن المنعطف الحاد 
الذي يتوقف فيه دفاع الأشعري عن المتكلمينء هو ما أكدت عليه «رسالة الثغر»» 
وذلك عندما يختلف المضمون العقدي» وتتباين الآراء» بل وعندما تعارض تلك 
الآراء المنصوص عليه توقیفا في أخبار الغيب والميتافيزيقياء هنا يعطي الأشعري 
الف ل«الشرع» و«الخبر»» ويجعل العقل والمنهج الكلامي تابا لا متبوعا»(۱؟. 

وعلى هذا المنهج سار الأشعري في سائر مصنفاته التي وصلت إليناء مع 
تفاوت بينها في قدر الاستدلالات الكلامية العقلية المبنية على أصول من الكتاب 
والسنة فتكثر هذه الاستدلالات في (رسالة الاستحسان» وفي کتاب (اللمع» 
وتقل في «رسالته إلى أهل الثغر» وفي كتاب «الإبانة»» ولعل هذا التفاؤّت يعود 
إلى الجهة المخاطبة بكل واحد من هذه الكتب والرسائل» وكذلك فان الأشعري 
أراد من تأليفه لكتاب «اللمع» الرد على الخصوم ودحض آدلتهم» وعلى رأسهم 
المعتزلة الذين اعتمدوا الدليل العقلي المحض في استدلالاتهم أما باعث تأليف 
كتاب «الابانة» فكان توضیح أصول الاعتقاد والأدلة عليهاء وعليه فإنا نجد تقاربًا 
كبيرًا بين (رسالة أهل الثغر» وكتاب «الإبانة» في المنهج والأسلوب والباعث على 
التأليف. كما أن هناك انسجامًا بين (رسالة استحسان الخوض في علم الکلام» 


عل الكلام وعلاقته بعلم ا الفقه عند أي عمو الأشعري ۱۹۷ 


وكتاب «اللمع» ذ في المنهج والاسلوب كذلك مع توسع في الابواب والمباحث 
في كتابّي «الإبانة» و«اللمع» عنهما في الرسالتين. 

وبناءً على ذلك» يمكن القول: إن منهج الأشعري في البحث الكلامي 
يتلخص في استخدامه لعلم الكلام والاستدلالات والحجج العقلية في نصرة 
الأقوال المروية عن النبي و وأنه منضبط بحدودهاء لا يتجاوزهاء ولا يدم شيئًا 
من الاستدلالات العقلية عليهاء وهو ما عبر عنه واقع الرؤية الثالشة التي ذكرناها 
للاشعري» وكذلك فان استخدامه للاستدلالات العقلية يختلف باختلاف الجهة 
المخاطبة» فنجد آنها تزید عند مناقشة الخصوم ودحض حججهم وآدلتهم كما 
هو الحال في «رسالة الاستحسان» وکتاب «اللمع»» وتقل عن قصد التقریر للعقا 
الإيمانية» كما هو الحال في «رسالة آهل الثغر» وکتاب «الابانة». 

وعلیه فلا حاجة إلى القول بالتناقض بين آعمال الأشعري الكلامية» ولا حاجة 
إلى عدم نسبة شيء له منهاء وإنما المطلوب الذي نحتاجه هو دراسة آعمق لاعمال 
الإمام الكلامية؛ لنصل من خلالها إلى حقيقة التکامل المنهجي والمعرفي فيهاء 
وهذا ما ی کد عليه إبراهيم زين بقوله: «وأزعم أن نسق الأسئلة القوية في فهم وتأویل 
تراث الامام الأشعري يبدأ من مبدأ التعاطي مع هذا التراث على أساس أنه يُمثْل 
وحدة فكريةً انتظمتها قاعدة التصحيح والتفريع» وكان هج صاحب ذلك التراث هو 
بلوغ الحق والتعبير عنه بالسبل التي جاء بيان القرآن الكريم وهدي المصطفى 385؛ 
لتوضيح معالمها وتّمثلها السلف الصالح في عرضهم للعقيدة والدفاع عنها 

ویسَمنا كذلك القول بأن ما توفر لنا من مؤلفات الإمام الأشعري تفي بالغرض 
المطلوب في فهم تلك الوحدة الفكرية. ۰ ذن لیس من المفید التظر الی آطوار 
الإمام الأشعري العلمية بأنها تقأبات فكرية تردد فيها ؛ بين المعتزلة وطريقة عبد الله 
ابن كلاب ونهج السلف كما بيه الإمام أحمد بن حنبل؛ وإنما الصواب النظر إلى 


ذلك التراث العلمي الذي خلفه الامام الأشعري كتسق علمی یمثّل رحلته فى طلب 
الحق والتعبیر عنه... ملاك القول: أن فَهُمَ الأسباب الباطنة یقتضی تحلیل نصوص 
الامام الأشعري باعتبارها تمقّل نسقًا فکریّا متكاملاء والمراحل أو الأطوار التی مر 
بها نما هي محطات اقتضتها قاعدة التصحیح والتفریع لامام كان الحق دیدنه آینما 
لاح له وجه الحق أذعن إليه». 


ڪل امام الاشعری 
۱ 


000 


)١(‏ المنهج الكلامي عند أبي الحسن الأشعري وصلته بالتحديات الفلسفية المعاصرة لإبراهيم 


ہے 
عل الكلام وعلاقته بعلم آصول الفقه عند أي الحسن الأشعري ۱۹۹ 


المبحث الثالث 
ر عا أصول الفقه في البحث الكلامي عند الأشعري 


تحدثنا في المبحث الأول من هذا الفصل عن العلاقة المتبادلة بين علم الكلام 
وعلم آصول الفقه» وآشرنا E E‏ 
والذي یسعی إليه الباحث في هذا المبحث هو تت تم آثر علم آصول الفقه في کتابات 
الأشعري الكلامية» وکیف استفاد منه ووظفه في نصرة آرائه الکلامية. 

والذي یحشن الاشارة إليه في هذا الصدد آن هناك العدید من الدراسات التي 
تناولت العلاقة بين علم أصول الفقه وعلم الكلام» والموضوعات المشتركة بينهماء 
واللافت للنظر هو آنها تسیر دائمًا باتجاه بيان تأثير علم الکلام في علم آصول الفقه 
لا العکس(» ولعل السبب فى ذلك هو ما استقر في آذهان الدارسین من أن علم 
الکلام هو العلم الکلی والأعلى الذي تستمد منه العلوم الاسلامية الاخری» ولا 
یستّمد هو منهاء وعلیه فان علم أصول الفقه علم فرعي بالنسبة إلى علم الكلام» 
ومن تم فهو مفتقر في قيامه إليه"» الأمر الذي يزيد من أهمية بيان آثر علم آصول 
الفقه في علم الکلام عند الامام أبي الحسن الاشعري 


(۱) انظر على سبیل المثال: المسائل المشتركة بين أصول الفقه و آصول الدین لمحمد العروسي 
عبد القادر مسائل آصول لین انمبحوثة في علم اصول الفقه لخالد عبد اللطیف محمد 
نور عبد الله» علاقة علم أصول الفقه بعلم الکلام لمحمد بن علي الجيلاني الشتيوي» تطور 
علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية لعبد السلام بلاجي. 

)۲( انظر في مناقشة هذه المسألة واستشکال ما قرره العلماء بصددها: علاقة علم أصول الفقه 
بعلم الکلام للشتيوي ص ۰۲۱۱-۲۰۲ 


۳۰۰ الفح شون عند الإمام الأشعري 

وعلیه فاننا سنتناول في هذا المبحث آثر آصول الفقه في الأطروحات الكلامية 
هآ مهن زور 

الاولی: وهي متعلقة بالجانب البنْيَوي الشكلي لأصول الفقه الذي ستتّضح 
من خلاله صورة هذا العلم» والسمات الأساسية له» والصبغة الخاصة به في كيفية 
عرض المسائل وتناولها بالبحث والدراسة» حيث سيظهر المبحث كيف استفاد 
الأشعري منها ووظفها في خدمة مذهبه الكلامي. ۱ 

أما الزاوية الثانية التي نتناول من خلالها آصول الفقه فمتعلقة بالجانب 
الموضوعيء التي تظهر من خلالها الموضوعات الأصولية في شتى الأبواب التي 
كانت مطروحة للنقاش في زمن الأشعري» سواء منها ما تعلق بمباحث الحكم 
الشرعي» أو ما كان متعلقًا بمباحث الأدلة ودلالات الألفاظ وغيرها من المباحث» 
وكيف وظّف الأشعري هذه المباحث في نصرة مقالاته الكلامية وتأییدها بهاء 
وسيسعى الباحث من خلال ذلك إلى بیان مدى حضور علم أصول الفقه بجانبيه 
الشكلي والموضوعي في الكتابات الكلامية للأشعري؛ لنخرج من ذلك بصورة 
واضحة عن حجم تأثير علم أصول الفقه في علم الكلام عنده(. 


المطلب الأول : أر الجائب البنيوي الشكلي لعل الا صول في عل الكلام عند الأشعري 
أولا: الصبغة الأصولية في الحدود والتعريفات وأثرها في علم الكلام عند 
الأشعري 
يُطلّق الحدٌ عند الاصولیین على «القول الدّال على ماهية الشيء»”» أو هو 


(1) ولزيادة التفصيل والاطلاع حول هذه العلاقة انظر: آراء آبی الحسن الأشعري فى مسائل 
أصول الفقه وأثرها في اختياراته الكلامية لمحمد الطاهر الميساوي وبلال بركات سلهب 


فوا 
() البحر المحيط للزركشى ۱: ال 


علم الكلام وعلاقته بعلم ام الققه عند أ بی الحسن الى ۱۲۰۱ 


«معناه الذي لأجله استحق الوصف المقصود بالذكر)"١".‏ وبعبارة أخرى: هو «القول 
الجامع المانع المفسّر لاسم المحدود وصفته على وجه يحصره على معناه فلا 
يدخل فيه ما ليس منه» ويمنع أن يخرج منه ماهو منه)"'؟. والمهم في الحدود 
والتعريفات على طريقة المتقدمين من العلماء توضيحٌ المعنى المراد من الشيء 
وبيانه» بحيث يفهمه السامع ويّعيهِ على الوجه المطلوب. وهذا ملاحظ في الحدود 
والتعريفات التي وردت في كتب العلماء الأوائل - كالشافعي والأشعري وغيرهما- 
قبل أن تدخل التعقيدات والشروط التي وضعها علماء المنطق للحدود والتعریفات» 
وفي هذا الصدد يقول الغزالي بعد تعريفه القياس بأنه «ثبات حكم الأصل في الفرع» 
لاشتراكهما في علة الحكم)”": «وإن آردت عبارة محترزة عن الاعتراضات التي 
تهدف الحدود لأمثالها في عبارة المتكلمين وأرباب الصناعات في الحدود قلت: 
هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه» بالاشتراك في صفة أو انتفاء 
صفة» أو حكم أو انتفاء حكم. فهذا أحوى لجميع أقسام الکلام وأحصر لجملة 
الأطراف وفي الأول غنية عنه؛ فإنه مفيد للبيان الذي نبغيه»“. 

وفي تناولنا للحدود والتعريفات عند الأشعري وخصائصهاء فلا بد أن نش 
أن التعرّض لحدود الألفاظ وتعريفاتها في زمن الأشعري كان في بدايته» ولم يكن 
يُقصّد إليه» ویخصص له جزء من المباحث في الكتب والمصنفات» كذلك فإنه لم 
يكن يُلترّم به في كل بحث ولا في كل مصطلح. وإنما كانوا يعرّفون ما كانوا يظنون 
أنه بحاجة إلى زيادة توضيح وبیان؛ لكيلا يختلط بغيره مما هو قريب منه» وهذا 
ملاحَظ على مؤلفات الأشعري الكلامية. 
(۱) البحر المحيط للزركشي ۱: ۰۷۱ (۲) التقريب والإرشاد للباقلاني ۱: ۰۱۹۹ 


(۳) شفاء الغليل للغزالي ص18 . 
(4) شفاء الغليل للغزالي ص9١‏ . 


۷۰ از > و عند الا ناه ی 

وعند النظر إلى الحدود في کتب الاشعري والمقارنة بینها نجد أن آغلب 
الحدود التي توفرت فیها السّمات والشروط العامة للحد نما توجّد في کتاب 
«مقالات الاسلامیین»» وهذا یقودنا إلى ملاحظة آمرین: 

الأول: أن الااشعري في هذا الکتاب لا يقرّر رأيه وما يذهب إليه هو وإنما 
ينقل مقالات الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة بحیاد تام كما هي عليه عند 
أصحابهاء وعليه فإِنْ ما ورد في الكتاب من حدود وتعريفات لا يُعبّر عن مذهب 
الأشعري في الغالب؛ فلا نستطيع أن ننسب هذه الحدود له على أنها مذهبه» مع 
وجود بعض الحدود والمصطلحات التي لا تختلف باختلاف الفرق والمذاهب» 
فیمکن اعتبارها على آنها له. 

أا الأمر الثاني: فهو أن الاشعري - كما یو خذ من الأمر الأول كان مطلعًا 
وعالمًا بما أورده من تعریفات. وبما تدل عليه من دلالات» وان لم يستخدمها في 
باقي كتبه ك«اللمع» و«الابانة» على وجه التحدید؛ حيث إن الحدود الواردة في هذه 
الكتب لا تكاد تقان بما عليه الأمر في كتاب المقالات. 

وكذلك فإن آغلب التعريفات المتعلقة بجانب أصول الفقه ‏ كتعريف العام 
والخاصء والأمر والترك والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخ إنما وردت 
جميعها في كتاب «المقالات» بشكل صريح وواضح. ولم آقف على تعريفها بهذا 
الوضوح في باقي كتبه الكلامية» وان كان مضمونها متوفرًا في هذه الكتب ومعمولا به. 

ولإعطاء صورة أكثر وضوحًاء لا بد من تناول بعض التعريفات التي أوردها 
الأشعري في كتاب «المقاللات»» وكذلك ما ورد عنده منها في «اللمع» و«الإبانة) 
وغيرهماء فإذا أخذنا تعريف العام والخاص كما آورده في كتاب «المقالات». فإنه 
بن آن العام هو: «ما عَم اثنين فصاعدّا»» في حين عرّف الخاص بأنه: «ما كان 


(۱) مقالات الاسلامیین واختلاف المضلين لابی الحسن الأشعری ۲: ؛ ۱۳. 


عل الكلام وعلاقته بعل أ اصول ل الفقه عند أبي الحسن الاشعری ۲۰ 


e‏ وهذا التعريف الذي عرّف به الأشعري العام أخذ به غير واحد 
من العلماء كإمام الحرمين الجوينى كما 5 کتابه (الورقات»(" وقريب من ذلك 
فعل الغزالی فى «المستصفی»۳۲. 

وعلی الطريقة نفسها سار الأشعري في یراد باقي التعریفات» کتعریف الأمر» 
حیث آورد أن «الأمر بالشیء نهی عن د که وان الترك هو: «کف النفس عن 
ال 

وقد آورد عدة تعريفات للمحكمات» منها: أنها ‏ كما عزفها آبو بكر الاصم- 
تعنى «حججًا واضحة» لا حاجة لمن يتعمد إلى طلب معانيها» وأتى بتعريف 
الإسكافي لها حيث قال: «هي التي لا تأويل لها غير تنزيلهاء ولا يحتمل ظاهرها 
الو جوه الما 

وآورد تعریف الاسکافی أيضًا للمتشابهات» حیث قال: «لوَأَكَرُ مکقبهدت که 
[آل عمران: ۷]» وهي الآيات التي بَحتمل ظاهرها في الشمع المعاني المختلفة»۲. 

آما فیمایتعلق بالناسخ والمنسوخ. فقد آورد الاشعري تعریف بعضهم 
للمنسوخ بأنه «ما رُفعت تلاوة تنزيله» وترك العمل بحکم تأویله. فلا يرك لتنزیله 
ذكرٌ يُتلى في القرآن ولا لتأویله أنه یُعمَل به في الاحکام»۳. 
(۱) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري ۲: 15. 
(۲) الورقات لامام الحرمين الجويني ص ۰۱۱ 
(۳) المستصفی للغزالي ۱۰:۲ . (6) مقالات الاسلامیین للأشعري ۲: ۸۵. 
() مقالات الإسلاميين للآشعري ۲ ۰ (5) مقالات الإسلاميين لللأشعري ۱ ۳۶ 
(۷) مقالات الاسلامیین للأشعري ۱: ۲۹. 


(۸) مقالات الاسلامیین للاشعري ۱: ۲۹ . 
(9) مقالات الاسلامیین للأشعري ۲:۲ ۲۷. 


۰ ۲ اليجك و “ند الإمام الأشعرى 


ومن التعریفات التي وردت في كتبه الأخرى تعريفه للخالق» حيث قال: 
«الخالق هو مَن يتأتى منه المخلوقات على قصده»(؟. وكذلك تعريفه للخل في 
كتاب «اللمع»؛ حيث قال: «البخل: ألا يفعل الفاعل ما يجب عليه فعله). وفي 
كتاب «الابانة) 00 للشفاعة. حيث قال: «وإنما الشفاعة المعقولة فيمن استحقه 
عقابًا: أن یوضع عنه عقابه» أو في من لم يَعذْه شيئًا أن يتفضل عليه به»”". وكذلك 
تعريفه للتكليم الذي قال فيه: «والتکلیم هو المشافهة بالكلام» ولا يجوز أن يكون 
كلام المتكلم حالا في غيره مخلوقّا في شيء سواه ©». 

وممایمکن ملاحظته على بعض التعريفات التي أوردها الأشعري أنه جمع 
في بعض التعريفات بين المعنى اللغوي والمعنى الااصطلاحي. وهي من سمات 
التعریفات عند المتأخرين من الأصوليين» حيث إننا نلحظ في تعريفاتهم أنهم 
يوردون المعنى اللغوي للفظ المعَرّفء ثم يُتبعونه بالمعنى الاصطلاحي. وأحيانا 
يوردون وجه المناسبة بين المعنيين. 

ومن هذه التعريفات التي ذكرها الأشعري تعريفُ بعضهم للعقل» وقد تناولوه 
في سياق تعريفهم للبلوغ فقالوا: (البلوغ هو تكامل العقل» والعقل عندهم هو 
العلم» وإنما سمي عقلا؛ لأن الإنسان يمنع نفسه به عمّا لا يمنع المجنون نفسه عنه. 
وأنْ ذلك مأخوذ من عقال البعیر» وإنما شمي عقاله عقلا لأنه یُمتم به»(“. 

ومنها آیضا تعريف الأشعري للإيمان حيث قال: (إن قال قاكل: ما الإيمان 


)١(‏ رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص۰۹۳ 
(۲) كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ۰۱۱۵ 
(۳) الابانة للأشعري ص ۳ ۲. 

(4) الابانة لللأشعري ص ۰۷۲ 

. ۱۷۰ :۲ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )٥( 


عل الکلام وعلاقته بعلم أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري ۳۰ 


عندکم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله. وعلى ذلك اجتماع آهل اللغة التي نزل 
بها القرآن... فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو التصديق... 
وجب آن یکون الایمان هو ما كان عند آهل اللخة إيماناء وهو التصدیق»۳. 

وإذا ألقينا نظرة شاملةً على التعریفات التي آوردها الأشعري في سائر کتبه» فإنا 
نلحظ أنه لم يلتزم شکلا أو طريقًا واحدًا للتعريفات» فنجده تارة يُعرّف اللفظ بدلالاته 
ومعانيه اللغوية الأصلية أو الاصطلاحية» وذلك مثل التعريفات السابقة التي أوردناها 
عنه» وفي بعض المواضع نجد الأشعري يسلك طريقًا وشكلا آخر للتعريفات» 
كالتعريف بالتمييز» وذلك بأن يُعيّن للفظ المراد تعريفه من الأوصاف ما يكفي لتمييزه 
عن غيره؛ ومن هذا على سبيل المثال تعريفه للنظر في قوله تعالى: # وجوه بيذ 
اضر # إل رنه ارگ [القيامة: ۰2۲۳۰۲۲ فقال: يعني رائية» ثم ذكر ما يحتمله لفظ النظر 
من وجوه فذكر أنه قد يُطلّق ويُراد به نظر الاعتبار» وقد پُراد به نظر الانتظار» أو نظر 
التعطف. أو أنه يُراد به كذلك نظر الرؤية» ثم أبطل المعاني الثلاثة الأولى وأبقى على 
المعنى الأخير» فبان أن المقصود بالنظر في الآية هو نظر الرؤية. 

وهناك شكل آخر من أشكال التعريفات التي استخدمها الأشعري» وهو التعريف 
بالتقسيم؛ وذلك بأن يقوم بِسَبْر عناصر اللفظ الذي يريد أن يعرّفه. فيتضح معناه في 
الذهن دون حاجة إلى ضبطه في حد واضح» وذلك كالتعريف الذي أورده لبعضهم 
للعلةء حيث قال: «والعلة علتان: علّة موجبةء وهي قبل الموجب» وهي التي إذا 
كانت لم يكن من فاعلها تصرّف في معناهاء ولم يَجز منه ترك لها إرادة بعد وجودهاء 
وعلّة قبل معلولهاء وقد يكون معها التصرف والاختيار للشيء وخلافه)”". 
(۱) اللمع للأشعري ص۱۲۳ . 


(۲) انظر: الابانة للأشعري ص۳۷-۳ اللمع للأشعري ص 1-1۳ . 
(۳) مقالات الا سلامیین للأشعري V1:‏ 


5" قاضو عند مام الاشعري 
ثانيًا: ضرب الثال للتوضیح عند الااصولیین وأثره في علم الكلام عند الأشعري 
يستخدم الأصوليون ضرب المثال في توضيح المسائل الأصولية» وتقريبها 

للأفهام» وتسهيل تصورها في ذهن القارئ» وعدم التمثيل أو قلته في المسائل أو 

القضايا التى يتعرض لها الباحث يؤدي ‏ كما ذكر الغزالى فى «شفاء الغليل» ‏ إلى 

اضطراب في الفهم» وغموض في المعنى المراد؟. 
وقد تفاوت الأصوليون في سوق الأمثلة في مصنفاتهم بين مُقَل ومُكثر, 

واشتهر عن المتکلمین لا سيّما المتأخرون منهم قله إيراد المشال» وهذا ما 

لاحظه عبد الرزاق عفيفي على مَّن أتى بعد الشافعي من الأصوليين» حيث قال في 

مقدمته لكتاب «الاحکام» للآمدي: «غير أنهم قصّروا في جانب الأمثلة والتطبيق؛ 

فلا یوجد في كتبهم من ذلك إلا ار اليسير»”"2. وسنحاول فيما يأتي تسليط الضوء 

على هذا الجانب في كتابات الأشعري لتحديد مدى اهتمامه بسَوّق الأمثلة لتوضيح 

القضايا والمسائل الكلامية. 


استخدم الأشعري الأمثلة في مواطن عدة من كتبه لتوضيح بعض المسائل 
الكلامية؛ ففي معرض رذه على المعتزلة في مسألة الوعد والوعيد استخدم الأمثلة 
لتوضيح دلالة العام والخاص» وأنه لا يُقضى بعموم ولا بخصوص إلا بدليل» حيث 
له ساق مجموعة من الآيات ورد فيها وعيد الفجّارء والذين يأكلون آموال الناس 
ظلمّاء والذين يقتلون آنفسهم والذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا بالعذاب في النا 
نم بيّن ن الصّيّْ التي وردت فيها الآيات ترد مرّة وبُراد بها الکل وتّرد أخرى ويُراد 
بها البعض» وأنه لا يقطع على الكل بصورتها كما لا يقطع على البعض بصورتها 
إلا بدليل» ولإثبات هذه القاعدة وتوضيحها ضرب مثالا بمّن يقول: جاءني من 


(۱) انظر: شفاء الغليل للغزالى ص ۲۰۸-۲۰۷ . 
(۲) مقدمة تحقيق كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي لعفيفي ۱: ۸. 


تا الكلا, و علاقته بعلم اصول المفه جنا ای ان الا شعرى ۳۰۰۷ 


أحببتء وإنما يعني واحدّا. وبمن قال: جاءني اجان وان لم يكن الكل جاءه 
وبقول القائل: لقيني الفجّار بما کرهث. ولا يعني جمیعهم. فلما كانت هذه الألفاظ 
یراد بها الكل في بعض المواضع. ويُراد بها البعض في مواضع آحری؛ فإنه لا 
يُقضى بکل ولا ببعض إلا بدلیل. 

ولائبات بعض المسائل العقدية استخدم الأشعري ضرب المثال» ففي باب 
الارادة من کتاب «الابانة» استدل على إثبات إرادة الله للکفر الذي علم أنه یکون 
قبیکا فاسدًا متناقضًا حلاقا للایمان بقیاس الاولی» وأورد مثالا يرد فيه على المعتزلة 
الذین أنكروا إرادة الله للکفر الذي عَلم أنه يكون قبيسًا فاسدًا خلافا للایمان؛ بخجة 
أن مريد السّفه يُعتبَرْ سفيهًاء فأبطل حجتهم هذه بمثال ابنّي آدم عندما آراد أحدهما 
قعل الآخرء فعندما أراد هابيل ألا يقتل أخاه لتلا بُعذّب» وأراد أن يقتلّه أخوه قابيل 
حتى يبوء بإثمه؛ فانه بإرادته القتل من أخيه الذي هو سفه لم يكن بذلك سفيهاء 
ومن باب أولى إذا أراد الله عز وجل سفه العباد ألا ینب إليه ذلك. 

وفي «مقالات الاسلامیین» عند حدیثه عن فول الروافض في التولد» صرب 
مثالا لتقريب صورة ما يذهبون إليه في ذلك» حيث بين آنهم على فرقتين: الأولى: 
یزعمون أن الفاعل لا یفعل في غيره فعلاء ولا" پثبتون الانسان فاعلا لما یتولد 
عون نادت وال هم e‏ بت تفن E‏ 
یتود عن الفعل نحل لمن تولد ذلك عن فعله» وضرب لذلك مالا بالالم المتوند 
عن الضربة. واللذة التي تحدث عند الاکل» والصوت المتولد عن اصطکاك 
ل 
(۱) انظر: اللمع للأشعري ص ۱۳۸-۱۲۷ . 


(۲) انظر: الابانة للأشعري ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
(۳) انظر: مقالات الاسلامیین للأشعري ۱: ۰۱۱۹-۱۱۸ 


۲۰۸ الزنک ول .ند الاسام الأشعري 

فهذه نماذج من مختلف مصنفات الأشعريء یظهر فیها استخدامه لضرب الأمثلةه 
وقد كانت إمّا لتوضیح مسألة» أو لاثبات عقيدةء أو للرد على فرقة من الفرق» أو 
لتقريب صورة أحد المذاهب» والمتتبع لكتب الأشعري لا يكاد يجد بابّا لم يستخدم 
فيه الأمثلة» وفيما ذکرنا كفاية تفي بالغرض من هذا المطلب. 
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ثالثا: ترتيب الأصوليين للأدلة ومراعاة الأقوى حجة ترتيبًا تنازليًا وأثره في 
علم الكلام عند الأشعري 

حيث إن من أهم الأمور المنهجية عند الأصوليين مراعاة ترتيب الأدلة» سواء 
من حيث السرد للأدلة على المسألة الأصولية» أو من حيث القوة في الحجة 
والدلالة. فيُقدّم الأقوى خجة على ما هو أضعف منه» وهكذا. وهذه المنهجية قد 
اتبعها الأشعري في تقرير المسائل الكلامية التي تعرّض لهاء وقد أبرز لنا في كثير 
من المواضع منهجه في ترتيب الأدلة» ووضع قاعدة عامة في ذلك فقال: «وتعوّل 
فيما اختلفنا فيه على كتاب رَبّنا عر وجل» وسُنّة نبينا كل وإجماع المسلمین وما 
كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم»۳). 

وفي رد الأشعري على المعتزلة في مسألة القرآن» وتقريره أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» استدل على ذلك بأحد عشر دليلا من القرآن» يتخللها اعتراضات 
الخصوم والإجابة عليهاء ثم أردف هذه الادلة من القرآن بجملة من الروايات عن 
العلماء وحملة الآثار ونقلة الأخبار» ثم ختم هذا الباب بقوله: (وقد احتججنا 
لصحة قولنا أن القرآن غير مخلوق من كتاب الله عر وجل وما تضمنه من البرهان 
وأوضحه من البيان» ولم نجد أحدًا ممن تحمّل عنه الآثار وتتقل عنه الأخبار» ويأتجٌ 
به المؤتمّون من أهل العلم؛ يقول بخلق القرآن». 
(۱) الابانة لللأشعري ص۳۰-۲۹. 
(۲) الابانة للأشعري ص45. 


عل الكلام , وعلاقته بعلم | أصول الفقه عند أبى ١‏ | 5ك الا ی ۲۹ 

ومن الأمكلة التطبيقية کذلك علق ترتیب الأدلة عند الأشتعرئ اسكدلاله غلى 

عن الحلول والاتساد واه لاستی استواوه اس تیلده ء كما قال أهل القدر» استدل 
IY‏ ین 
وأردفه بذكر الإجماع على ذلك'. 

رابعًا: الاستدلال باللغة العربية عند الأصوليين وأثرهفي علم الكلام عند الأشعري 

إن اللغة العربية من أهم الموارد التي يُستمّد منها علم أصول الفقه. وتعتمد عليها 
جميع العلوم الشرعية؛ سواء ما كان منها متعلمًا بالاعتقاد أم بالأحكام العملية؛ إذ إن 
مصدر التلقی فیها تع نامع الوحی المتمثّل بالفرآن الذي تَرّل بلغة ا 
المروية عن النبی 55 العربی اللسان والدار*". 

والناظر فى کتب الآشعري لا تخفی عليه شذة اهتمامه باللغة العربية» وكثرة اعتماده 
عليها في الاستدلال» وفي الترجيح بين الاراء الكلامية» ونحن نذکر هنا طرفا من مواطن 
استدلاله باللغة العريية» وطرفا من تر جیحاته المعتمدة علیها؛ فقد تعرض الأشعري 
والظاهر والنّصء والمحکم والمتشابه» وغیرها من مباحث الالفاظ من جهة إفادتها 
للمعاني» وسنرجی الحدیث عنها إلى موضعها من المطلب القادم؛ إذ إن فيها توضيحًا 
بشکل آکبر كيف استخدم الأشعري المباحث الأصولية اللغوية في نصرة آرائه الكلامية. 

وقد استخدم الأشعري کلام العرب ودلالات الالفاظ عندهم على المعاني في 
الترجيح في المسائل الكلامية المختلف فيهاء ونمثل لذلك بمثال واحد آورده في 


(۱) انظر: الابانة للأشعري ص۹ ۰۱۱۹-۱۰ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۳۳-۱۳۰ . 
(۲) انظر فى تفصیل أهمية اللغة العربیة: الرسالة للشافعی ص؟ ؟ -۵۳. 


كتاب «الابانة» عند تعرضه لمسألة رؤية الله عر وجل بالابصار يوم القيامة» بعد ما 
ل ل 9 
العرب بلغتهاء وما نجده مفهومًا في كلامها ومعقولا في خطابهاء فلما قرن الله 
الرؤية بأمر مقدور جائز» علمنا أن رؤية الله بالأبصار جائزة غير مستحيلة». 

خامسًا: التقعيد الأصولي وآثره في علم الكلام عند الأشعري 

إن إيجاد الأحكام الكلية» واستنباطها من مجموع الفروع والجزئیات وتركيبها 
بصورة عبارة محكمة في الصياغة؛ من أبرز الخصائص التي تميّز بها علم أصول 
الفقه» وقد كان لمنهج الأصوليين في تقعيد القواعد أثر على الكتابات الكلامية 
عند أبي الحسن الأشعري» وان لم تكن موجودة بشكل كبير وواضح؛ إذ إن بروز 
الاهتمام بالقواعد الأصولية وإفرادها بالبحث والتأليف لم يكن في زمن الأشعري. 
إلا آننا إذا قمنا بعملية استقراء لما وصلنا من کتبه قانا سنقف علی بعض العبارات 
التي أصبح جزء منها قواعد متعارفا علیها عند أهل الفنّ. 

لقد وضع الأشعري مجموعة من القواعد التزمها في سائر مصنفاته» وجری 
على مقتضاها في تقریر المسائل الكلامية» ومن هذه القواعد قوله في الخصوص 
والعموم: «الکلام إذا كان لفظه لفظا عامًا فحقيقته أنه عام» ولا يجوز لنا أن نزیل 
الکلام عن حقيقته بغیر خجة ولا برهان». 

وإذا تعارض العمومان صار الأشعري إلى آنهما یتساقطان فقرر قاعدة قال 
فیها: «ولو جاز لزاعم أن يزعم آن الصورة إنما هي للکل حتی تأتي دلالة البعضء 
لم يكن هذا الزاعم بزعمه هذا أؤلى ممن قال: صورة هذا القول توجب القضاء 
على البعض إلى أن تقوم دلالة الكل» فلما تکافاً القاتلان في قولهما وجب أن یکون 


(۱) الابانة للأشعري ص 4۵ . (۲) الابانة للأشعري ص ۳:. 
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عم الكلام وعلاقته بعلم أصول الفقه عند أي الحسن الأشعري ۳۹ 
القولان جميعًا ملغيّين70'. 

وفي نصوص القرآن يقرر الأشعري قاعدة فيقول: «والقرآن العزيز على ظاهره. 
وليس لنا أن نزيله عن ظاهره الا بحجة والا فهو على ظاهره)"» ويؤكد على هذه 
القاعدة ويلتزمها في غير موضع من کتابه"۳. 

وفيما يتعلق بالحقيقة والمجاز قور قاعدة مفادها: أنه الا يجوز أن يُعدَل 
بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير حجة ولا دلالت»*). 

وهناك قواعد أخرى قررها في بعض مسائل الکلام» كالتي ذكرها في أسماء الله 
عر وجل وأنها توقيفية» فقال: «فالأسماء ليست إليناء ولا يجوز أن نسمي الله باسم 
لم یسم به نفسه ولا سماه به رسوله ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه)”*, 
فهذه تُعتّر قاعدة نتبعها في جميع أسماء الله عر وجل ولا يجوز الخروج عنها في 
تقرير شيء من آسماثه تعالى. 

وفي معرض جوابه عمّن يسأله عن إرادة الله للكفر والمعاصي. فانه كان یر 
بأنّه بقول ذلك مدا لا مطلمّاء بمعنى أنّ الله أراد أن يكون كفرًا للكافر ها عنه 
قبیخا معاقبًا عليه» ثم بعدما ساق جوابه قرر قاعدة في مثل هذه الألفاظ مفادها: أن 
«ما يوهم الخطأ من إطلاق الألفاظ فالمنع منه واجب». 

وليس المقام لاستقراء جميع ما قد يُعتَبر من القواعد عند الأشعري» وإنما 
القصد التمثيل؛ وفيما أوردنا كفاية تسد حاجة المقام. 


(۱) اللمع للاشعري ص ۱۲۸-۱۲۷ (۲) الابانة لللأشعري ص ۰ . 
(۳) انظر: الابانة لللأشعري ص۱۳۸ -۱۳۹. 
(6) اللمع للأشعري ص ۵ . (0) اللمع للآشعري ص٩۲‏ . 


69 مجرد المقالات لابن فورك ص۰۷۰ 


۳ ار َو ام الاشمري 


المطلب الثاني : موضوعات عل أصول الفقه وأثرها في عل الکلام عند الأشعري 

علم أصول الفقه هو الآلة التي من خلالها نستطيع الوصول إلى الثمرة التي 
هي معرفة الحكم الشرعي فيما يتعلق بالأحكام العملية؛ ونحن هنا نريد أن نرى 
أثر استخدام الأشعري لهذه الآلة» وكيف وظمّها في إثبات أطروحاته الكلامية 
وعليه فسيقوم الباحث بیان ما أمكنه الوقوف عليه من مسائل أصولية عند الأشعري 
ع مختصرته ثم ير دج لكر سهان ]ماله اجا 

أولا: أثر مباحث الحكم الشرعي عند الأصوليين في علم الكلام عند الأشعري 

لم تكن مباحث الحكم الشرعي في زمن الأشعري واضحة ومتبلورة 
بالشكل الذي كانت عليه عند من أتى بعده من الأصوليين» لذلك فإننا سنقوم 
بملاحظتها وجمع ما يهمنا منها من سياقات كلامه في شتی ما وصلنا عنه من 
كتب ومصنفات. وسنقتصر هنا على ذكر ما كان له تأثير منها في مسائل علم 
الكلام عند الأشعري. 


والفرض والمضيّق فعله ولا تخيير في تركه على كل حال في المعنى سواءٌ'» وقد 
استفاد الأشعري من تقسيمات الأصوليين للواجب إلى واجب عيني وواجب على 
الكناية فی بیان سا بجب معرفته علی كل مکلف من آمور العقيدة وما لا پجب 
فقد اعتبر أن المعرفة بالنّظر والاستدلال المودیین إلى معرفة الله تعالی وصفاته من 
الواجبات العينية التي لا يُجزئ فيها قيام البعض بها عن الباقين» وهذا هو حکم 
الواجب العينى الذي قرره الأصوليون فى مباحث أصول الفقه. 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰ . 


عم الکلام وعلاقته بعل أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري ۳۳ 

والمكلّف الذي یتوجه إليه خطاب التكليف بالنّظر والاستدلال المؤديين 
إلى معرفة الله تعالى وصفاته والإيمان به عند الأشعري هو البالغ العاقل» والبلوغ 
والعقل هما الشرطان اللذان حددهما الأصولیون للمکلّف الذي یتوجه إليه التکلیف 
بالاحکام الشرعية العملية ویتو جه إليه الخطاب بالتکلیف آوّل حال بلوغه فإذا 
بلغ الانسان فلا غذر له في تأخير اللظرء ولا في ترك ما کلف به إذا انتفت عنه العلل 
والموانع. وضابط العاقل الذي یتوجه إليه الخطاب بالتکلیف عند الأشعري هو: من 
كان عالمًا باکثر المنافع والمضارء الذي یستطیع التمییز بين الخير والسّس ویصح منه 
النظر والاستدلال» والاستشهاد بالشاهد على اا 

ومقصود الأشعري بالتّظر هنا هو: الفکرة والتأمل» وذلك بأن يُفكر فیما يُشاهد 
لیرد إليه حکم ما لم یشاهد فیعلم مماثلته لخکمه من مخالفته"". 

ثانيًا: آثر مباحث الأدلة ودلالات الألفاظ في علم الکلام عند الأشعري 
فاننا نجد أنه قد عوّل على نصوص القرآن الکریم وآسالیبه» والسنّة وما ژوي من 
آخبار عن رسول الله ية وكذلك الإجماعء والقیاس بأنواعه» مُوظفا إياها جميعًا 
فى نصرة آرائه الكلامية والاستدلال بها علیها. 

فالقرآن الکریم عند الأشعري کلام الله غير مخلوق» وقد عقد لاثبات ذلك 
بابًا كاملا في «الابانة» كما تناوله في مواطن أخرى من كتبه"» فهو عنده المصدر 
الأول للتلقي والمرجع عند الاختلاف). 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۳۳ ۰۲۸۶ 
(۲) انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۸۵ . 


(۳) انظر : الابانة للأشعري ص۰۲۵ ۰۳ اللمع للأشعري ص ۳۳ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: الابانة للاشعري ص۰۲۹ 


۳ الفح وضو عند الامام الاشعري 


والأشعري يفهم معاني الالفاظ الواردة : في القرآن الكريم ودلالاتها وفقّا لسن 
اللغة العربية وتبغا لنظامها؛ لأنه بها آنزل» ولو كان في القرآن غير اللغة العربية لا 
آمکن تدبره ولا معرفة معانیه(۲. وهذا یقودنا للحدیث عن دلالات الالفاظ في 
القرآن الکریم كما هي عند الأشعري بصفته أحد علماء الأصول» وتسلیط الضوء 
على كيفية توظیفه لهذه الدلالات بصبغتها الأصولية في خدمة علم الکلام عنده؛ إذ 
إن مبحث الدلالات في علم آصول الفقه من آکثر المباحث التي استفاد منها علماء 
الکلام وسحُروها في خدمة مذاهبهم الكلامية. 

النص والظاهر والمجمل عند الاشعري وآثرها في علم الکلام: 

و او ی ل 
الحکم بظاهر الاسم" ودلالة النصن عنده تنقسم إلى ثلاثة أصناف: الأول: هو 
اللفظ الذي لا يحتمل الا معتّی واحدًا ولا بحتمل التأويل» وهو ما یمکن أن نطلق 
عليه اسم النصن». الثاني: هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معتّی مع رجحان أحد 
هذه المعاني على ما سواهاء قیقد الأظهر الأجلى على ما دون ذلك منهاء وهو ما 
يُسمّى ب«الظاهر». الثالث: هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنّى بدون رجحان أيّ 
واحد منها على الآخر» ولا سبيل إلى ترجيح أحد هذه المعاني على ما سواه الا 
بدليل» وهو ما يُطلّق عليه «المجمل»)". 

ويتعلق باللفظ «الظاهر» عند الأشعري خکمان: 

الاول: وجوب العمل بالمعنی الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه؛ لأَنْ 
«القرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره لا بحجّة والا فهو على 


( انظر: الإبانة للأشعري ص9؟١.‏ () مجرد المقالات لابن فورك ص١9١.‏ 
() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۱ 


۳ الک 


علاقته بعلم E TN‏ 10 
ظاهره»(). وقد أكد على هذا الحکم في غير موضع من کتاب «الإبانة»". 

الحکم الا خر: هو أنه یحتمل التأويل» آي: جواز صرفه عن ظاهره وارادة معنی 
ار ركد هن انشا راشای ماه خی تم رها 
ا 

وقد وظف الأشعري هذه الأحكام المختصة بالظاهر في نصرة آرائه الکلامی 
وفي رده على المعتزلة؛ فقد استدل الأشعري بظاهر الاية رل را رة [القيامة: ۲۳] 
على جواز رؤية الله تعالی یوم القيامة» وبیّن أنه ليس لأحد أن يزيل القرآن عن ظاهره 
إلا بدليل» ولا يوجّد دليل يصرف لفظ النّظر في الآية عن ظاهره فيبقى على ظاهره'* 

ومن الأمثلة التي ورد فيها الدليل عند الأشعري على صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى ظاهر آخر بدليل» ما ذكره في إثبات اليدَيْن لله عڙ وجل دون الأيدي» حيث نه 
صرف لفظ الايدي الوارد في قوله تعالى : ما عملت آیدیتا 4 [يس: ١/ا]‏ وحمله على 
اليَدَيْن بدليل الإجماع'“. 


وإذا كان الأشعري يُوْوّل بعض الألفاظ إلى ما تحتمله بدليل معتبر» فإنه رفض 
تأويل بعد بعض المعتزلة والجهمية والحرورية للفظ الاستواء في قوله تعالى: رن 
عل الع ان ا ٥ E‏ بالاستلاء؛ ؛ وذلك لآن المعنى الذي آوّلوا إليه لا 
يحتمله اللفظ في هذا السياق للآية» كما بُفْهُم من كلامه في الرّد عليهم. 


(۱) الإبانة للگشعري ص ۰ . 

(۲) الابانة للأشعري ص۱۳۹-۱۳۸ . 

(۳) انظر: الابانة للأشعري ص۰۱۳۹ مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۸ . 
(6) انظر: الابانة للأشعري ص 4۰ . 

(۵) انظر : الابانة للأشعري ص۱۳۷ . 

(5) انظر: الابانة للأشعري ص۱۰۸ وما بعدها. 


۳۹۹ الف وشو عند الامام الاشعري 

الحقيقة والمجاز عند الأشعري وأثرها في علم الکلام: 

أما إذا انتقلنا للحدیث عن الحقيقة والمجاز وکیف وظف الأشعري أحكامهما 
في إثبات معتقده» فإنه كان يذهب إلى أن حقيقة الشيء هي: «نفس الشيء إذا كان فيما 
یوصف به الشيء ویر جع إلى نفسه. وحقيقته: معناه الذي يُسْتَقٌّ الوصف منه إذا كان جار 
مجراه» كقولنا (آسودا | و(متحرك) واطویل» و(قصیر) ! و«عالم» و«قادر) و«متکلم» 
حقيقةٌ جمیع ذلك وما يجري مجراه: معانیه التي منها شق هذه الأوصاف»(). 

والمجاز: مأخوذ من التجؤّزء ومن قولهم: «جُزث المکان؛ إذا عبرتّه)» غير 
آنه إذا استعمل لفظ المجاز مع القول» فيكون من قبيل التوسع في العبارة وليس 

0 


محقيقه 


والمجاز في الأقوال والألفاظ في اصطلاح الأشعري: هو تجوز بها عما 
وُضعت له إلى ما لم تُوضّع له» كقول الله عر وجل: «جدارا رید أن ينقصّ تم * 
[الكهف: ۰]۷۷ ولا إرادة فى الحقيقة للجدار» و کقوله تعالی: بل ل مک الیل والتهار 4 
[سبً: ۳۲]» والمکر یقع فیهما لا لهما"". 

والاصل في الالفاظ والأقوال عند الاشعري آنها تحمّل على الحقيقة على 
الأظهر من مذهبه» ولا یُْصرّف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بدلیل» وهذا الدلیل 
ِمَا أن یکون من العقل أو المع أو الحال المقترنة بالألفاظ والاقوال٩).‏ 

وانطلاقا من هذا الحکم للحقيقة والمجاز عند الأشعري فانه كان تحمل 
جمیع الآيات التي تتحدث عن رؤية الله على الحقيقة» أي: عن طریق العین التی 
( انظر: اللمع للاشعري ص1۵ مجرد المقالات لابن فورك ص* ۰۲ 1931. 


عم الکلام وعلافته با نم او شش في اسن الأشعرى ۱۳۷ 


في الوجه» ولا يجوز تأویلها وصرفها من الحقيقة إلى المجاز» كأن نقول: ره 
يعني: : منتظرة» إلا بدلیل» و کذلك لا يجوز اعتبار أنَّ معنی قوله تعالی: لیل را اظ ده 
[القيامة: ۰۲۲۳ أي: إلى شواب ربها ناظرة؛ لآن (ثواب الله غیژه» ولا يجوز أن يُعدَل 
بالكلام عن الحقيقة إلى المجاز بغير حجة ولا دلالة. ألا ترى أن الله تعالى لما قال: 
صلا لي واعبدونيء لم یج أن يقول قائل: عَنَى غیره»۲*. 

العموم والخصوص عند الأشعري وأثرهما في علم الكلام: 

وفيما يتعلق بأحكام العموم والخصوص عند الأشعري واستفادته منها 
في توجيه آرائه الكلامية» فلم يقف الباحث على تعريف يخصٌ الأشعري للعام 
والخاص إلا فيما أورده ابن فورك عنه في «مجرد المقالات»؛ حيث نقل القول 
عن الأشعري آنه كان يقول: «الخاصن: الذي لا احتمال فيه ولا اشتراك يُعلم بظاهر 
اللفظ . والعامً: الذي فيه ان شتراك یُعلم بغيره»(". 

ويُلحَظ من خلال هذا التعریف أن الاشعري لم يبت صيغة للعموم» بل اعتبر 
ما كان من الألفاظ على صيغة العموم مشترگاء ولم یقطع فيه بعموم ولا بمخصوصء 
والذي يميّز العام عن الخاصن بحسب تعریفه هو القرائن التي تصاحب اللفظ العام. 

والحقيقة أنه قد وقع تعارض في آراء الأشعري بخصوص صيغة العموم؛ 
فالناظر في کاب «الابانة» يجد أنه يجري الکلام على عمومه وظاهره إلا إذا آتی 
دلیل تخصضص هذا العموم؛ بمعنی آن الاشعري في «الإبانة» پثبت يُثبت للعموم صيغة 
تخسّه(؟ آقا[ذا نظرنا فیما قرره الآشعري في کتاب «اللمع» فنّه من السهل جدا 
ملاحظة عدم إثباته صيغة للعموم وعلیه فان الذي يحدد المقصود من الکلام هو 
القرائن التي تقترن به؛ فإذا اقترن باللفظ ما يُفيد العموم فانه یُعتبر لفظا عامًا عند 
(۱) اللمع للأشعري ص 1۱-15 . (۲) مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۹ 
(۳) انظر: الابانة للأشعري ص ۱4-۱۳ . 


۳۸ لقي شون عد الإماء الاشع ری 


الأشعريء وان اقترن به ما يفيد الخصوص حمل علیه وإذا خلا من القرائن بقي 
على الوقف فلا يُحكم فيه بعموم ولا خصوص(. 

واذا بت الخلاف في آقوال الأشعري في هذه المسألة» فان الذي یمیل إليه 
ابن فورك ویُرجَحه هو القول بالوقف» آي: عدم إثبات صيغة للعموم» وعبّر عن هذا 
بأنه ظاهر مذهب الأشعري في المسألة» ويعتَبِرُ القول الاخر له قولا غير معروف 


(TDs 1‏ 
ولا مشهور عنه 5 


وجمهور من تناول رأي الأشعري من العلماء في هذه المسألة نسبوا إليه القول 
بالوقف وعدم إثبات صيغة للعموم ۳ ولم ينقل الرأي الآخر عنه إلا الصيرفي كما 
ذکر الزركشي في «البحر المحيط)*؟» وكذلك نقل القول عن الأشعري بإثبات 
صيغة للعموم ابن برهان في «الوصول»“. 

وإذا أخذنا بما رجحناه» فإنا نستطيع فهم ما تناوله الأشعري في الباب الذي 
عقده عن الكلام في العام والخاص والوعد والوعيد من كتاب «اللمع» حيث إنه 
وظف مذهبه في صيغة العموم في الرد على المعتزلة الذين قالوا بوجوب معاقبة الله 
لكل عاص» ووجوب إثابة الله لكل مطيع» استدلالا بعموم الآيات الواردة في الوعد 
والوعید» حيث اه أورد عدة آيات. واعتبر الحكم الوارد فيها بدخول النار للفجارء 
وللذين يأكلون أموال الناس بالباطل» وللذين يقتلون أنفسهم» وللذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا؛ لا يمكن أن تُحمّل على الكل دون البعض ولا على البعض 


(۱) انظر: اللمع للأآشعري ص ۰۱۳۸-۱۲۷ (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ١56‏ . 

(۳) انظر: التقريب والارشاد للباقلانى ۳: ۰۵۱ البرهان للجوینی» ١‏ : ۳۲۰ وما بعدهاء التلخيص 
للجويني ۲: ۰۱٩‏ قواطع الأدلة للسمعاني ۱: ۰۲۸۶ المستصفی للغزالي ۲: ۱۱۲ الاحکام 
للامدي ۲: 47 ۷-۲ ۰۲ وغیرها. 

(5) انظر: البحر المحیط للزركشي ۳: 18. 

(۵) انظر: الوصول إلى الأصول للبخدادي ۱: ۰۲۰۹۰ 


علر الكلام وعلاقته بعلم و ا ١‏ في الحسن | ۹ ۲ 


سس سای 
الكل» وتّرد أخرى وراد بها البعض» ولا يُحكم لاحدی هذه | مش غل الا ری 
إلا بدليل'. وهذا ما ذكره كذلك ابن فورك في «مجرد المقالات». 

وبمثل ما استدل به الأشعري على المعتزلة في آيات الوعید» رد عليهم كذلك في 
آيات الوعد فقال: «وليس قول من قال: إن الایات في الوعید عامة» والایات ۳ 
خاصة أؤْلى من قالب لب القصّة وجعل آیات الوعید خاصة والآيات ۳ عامة»۳۲. 

ونستفید من هذا معرفة مذهب الاشعري في مسألة تعارض العمومّین؛ وكيف 
استخدمها لاثبات ما يعتقده في آیات الوعد والوعید. حيث إن الأشعري بصفته 
الأصولية يذهب إلى أنه إذا تعارض عمومان ولا يوجّد مجح لأحدهما تساقطاء 
وبناءً على مذهبه هذا في أصول الفقه فإنه رد على المعتزلة الذين استدلوا بعموم آيات 
الوعد على وجوب إثابة الله لكل طائع» وبعموم آيات الوعيد على وجوب معاقبة الله 
لكل عاصء وقرر ما ذهب إليه من عقيدة أهل السئّة والجماعة في آن آمرهم موكول 
زلی اه تعالی؛ ونام علبهم بعدله؛ ون شاء عفا وتجاوز عنهم برحمته وفضله. 

تخصیص العموم عند الأشعري وآثره في علم الکلام: 

ومما یتصل بمباحث العموم والخصوص عند الاشعري مسألة تخصیص العموم» 
وا ا ی يثبت للعموم 
صيغة إذا عُدمت القرائن» فان حديثنا هنا عن تخصيص العموم لا ب ع ل ا 
ورود قرينة أفادت العموم من النص» فإذا ورد نص ووردت قرينة تفيد عموم هذا النص 
فلا مانع حينئذٍ من إجراء ما يجري على الألفاظ العامة من التخصیص إذا ورد الدليل به. 
(۱) انظر: اللمع للأشعري ص۱۲۷ وما بعدها. 


(۳) اللمع للأشعري ص٩۱۲‏ . 


1 زاكر عند الإمام الأشعري 

وقد استفاد اللأشعري مما ذهب إليه في أصول الفقه من تخصيص العموم في 
إثبات رؤية الله ع وجل يوم القيامة» حيث إنه قد تعارض بهذا الشأن خبّران مناد الأول 
منهما عدم إمكان إدراك الأبصار لله عر وجلّ من خلال قوله تعالى: ‏ لا تُدَرِكُهُ 
الْأبْصرٌ ‏ [الأنعام: ۱۰۳ وأمَا الخبر الثاني: فمفاده إمكانية الْظر إلى الله عر وجل يوم 
القيامة» كما في قوله عر وجل: وی ومین اض إل وا اه [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]) ففي 
هذه الحالة يرى الأشعري أنْ تخصيص النظر إلى الله عرّ وجلّ بوقت مخصوص ‏ كما 
في الآية الثانية يسن إجمال الآية الأولى» وعليه يجب حمل الآية الأولى على الثانية"'. 

وهنا يُلحَظ أن ابن فورك استخدم لفظ البيان لا التخصيص» وبعد التحقق مما 
أورده ابن فورك بهذا الشآن. تبيّن للباحث أن ابن فورك لم يُفرّق بين التخصیص 
والبيان للعموم» وإِنّما عذهما شيئًا واحدًا باعتبار أن کل تخصيص بیان ولا عكس» 
أو باعتبار أن التفريق بينهما إنما جرى بعده ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 
النصوص التي آوردها في «مجرد المقالات». 

المفهوم عند الأشعري وأثره في علم الكلام: 

في البداية فإنه ليس من السّهل الحديث عن مفهوم المخالفة عند الأشعري؛ إذ 
إن الحديث عن هذا الموضوع لم يكن قائمًا ولا واضحًا لا عند الشافعي ولا عند 
من أتى بعده من الشافعية إلى زمن الأشعري نفسه. 


ولعل هذا هو سبب عدم وقوف ابن فورك على أي نص للأشعري بهذا 
الخصوص» مما اضطره لتخريجه على أصل الأشعري في الوقف في صيغ العموم 
والأمر والتهي» حيث إِنْ ابن فورك بنى عدم أخذ الأشعري بمفهوم المخالفة بناء 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص95١198.2.‏ 


۶ 


ع الکلام وعلاقته بعلم أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري ۲۲۱ 


على هذا الأصلء فقال: «ويحتمل على أصله ألا يكون فيه دليل على المخالفة وأن 
يجري الكلام في ذلك مجرى الكلام في الأمر والعموم والافعال لأجل ما فيها 
۱ 

ومع هذا فقد سب للأشعري القول بالأخذ بمفهوم المخالفة بل إِنَّ الذين قالوا 
بأخذ الاشعري بمفهوم المخالفة إنما توصّلوا لذلك من خلال نص للأشعري نفسه 
في کتاب «الابانة»» حيث قال في رده على المعتزلة في مسألة رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة: «وقال تعالى: کلم عن ریم وسين اجو 4 [المطففين: ۰۱۵ فحجبهم عن 
رؤيته ولا بحجب عنها المومنین»۲ حيث إن مفهوم المخالفة لعدم رؤية الكافرين لله 
عر وجل يوم القيامة هو إمكان رؤية المؤمنين له. 

ومع صعوبة الجزم بأخذ الأشعري بمفهوم المخالفة» فان النصن الذي أورده 
في «الإبانة» فيه مثالٌ على توظيف العمل بالمفهوم في إثبات مسألة رؤية الله ع 
وجل من مسائل العقيدة وفي نهاية الحديث عن موضوع الدلالات فان کل ما 
بِينّاه عن الأشعري في دلالات الألفاظ في القرآن. فاثه يقال بمثلها في السئّة؛ إذ إن 
القرآن والسئّة قد وردا باللغة العربية» وكل ما كان بهذه اللغة من نصوص فانه يُحمّل 
في دلالاته على ما ورد فيها. 

السنّة عند الأصوليين وأثرها في علم الكلام عند الأشعري: 

أما بالنسبة للسنّة فقد صرح الأشعري بالتمسّك بهاء وأنه يأخذ بها ولا یرد منها 
شيئًاء فقال في ذلك: «وجملة فولنا: آنا نْقَةُ بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» وما جاء 
من عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ي لا نرد من ذلك شیئا»(۳. 


. مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۹ . (۲) الابانة لللأشعري ص55‎ )١( 
.۲ ١ص الابانة للأشعري‎ )۳( 


۲۲۲ فک ون عند الإمام الاشعري 

وقد اعتبر الاشعري الاجتهاد في طلب آخبار النبي 5ي والاحتیاط في عدالة 
الرواة واجبًا؛ ليكون الناس فیما یعتقدونه على یقین. كذلك فان ماصع من 
الأخبار عن النبي 295 حجّة ودلالة لمن آتی بعده۳؟؛ لذلك فاذا صحت الرواية 
وسال اه که فهر کش ها بسن مشاه مور نيو اسان iE‏ 
حیث قال: «وأن الایمان قول وعملء يزيد وینقص» ونسلّم الروایات الصحيحة عن 
رسول الله َة التي رواها الثقات عدل عن عدل حتی تنتهي إلى رسول الله با . 

وخلاصة مذهب الأشعري في الاستدلال بالسئّة: هو ما ذکره في «رسالته إلى 
أهل الثغر»» حيث قال في الاجماع الثالث والاربعین من جملة الاجماعات التي 
ساقها: «وأجمعوا على التصدیق بجمیع ما جاء به رسول الله 395 في کاب ال 
وما ثبت به التّقل من سائر ستته» ووجوب العمل بمحکمه والاقرار بنص مشکله 
ومتشابهه ورد كل ما لم يحط به علمًا بتفسیره إلى الله مع الایمان بنصه وأنْ ذلك لا 
یکیو لا فنا لیوا ی ون ۲ 


وهذا النْص من الأشعري يؤكد اعتداده بالسنة» سواء منها المحكم والمتشابه 
وأنَّ التسليم لا يكون لا في المجملات كما یوذ منه عدم اشتراط التواتر لثبوت 
السنّة» وإنما اكتفى بثبوت النقل وصحته كما أشار إلى ذلك في هذا النص وفي غيره 
من النصوص”"". 

وقد احتج الأشعري بالسنّة على إثبات كثير من مسائل الاعتقاد» فأثبت بها رؤية الله 
)١(‏ انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص١١١.‏ 


(۲) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص۳١٠٠‏ . 
(۳) الابانة للأشعري ص۲۷. 


(6) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص55١-/151.‏ 
(5) انظر: اليقيني والظني من الأخبار لحاتم العوني ص ۲۳. 


ای و 1 E‏ دج 0 5 


عر وجل يوم القبامة( واستدل بها على أن الله عر وجل بقلب قلوب عباده بين إصبعين 
من أصابعه" والأشعري يشت بالسّنة العديد من مسائل العقيدة التي نفاها المعتزلة 
وغيرهم» كالقول باستواء الله عر وجل على العرش استواءً يليق بجلاله"» وإثبات 
الیدین ف و واثبات الق در(" والقول بشفاعة رسول الله 77917 ل والقول 
بعذاب القبر”""» والحوضص* كذلك يُصِدّق بجميع الروایات التي آثبتها أهل النقل في 
تزول اع وجل إلى السماء الدنیا؛ وسائر ما نقلوه وما او ا وسائر هذه المسائل 
إنما وردت بخبر الاحاد» فثبت بذلك أخذ الاشعري بأخبار الاحاد فى إثبات العقائد. 

الاجماع عند الأصوليين وآثره في علم الکلام عند الأشعري: 

ما الدليل الثالث من الادلة الشرعية التي يحتحٌ بها الأشعري ‏ وهو الإجماع ‏ 
فظاهر من كتبه أخذه بالاجماع» وتعويله عليه في إثبات العقائد؛ فها هو ذا يقول 
في «الإبانة»: «ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب رَبّنا عر وجل وة نبينا که 
وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا 
نقول على الله ما لا نعلم»"۲. 
بين أنه إذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن اجماعهم» وساق 


(۱) الابانة للأشعري ص۲۵ . (۲) الابانة للأشعري ص۲۷-۲۲. 
(۳) الابانة للأشعري ص ۱۱۲-۱۱۰ . (6) الابانة للأشعري ص۵ ۰-۱۲ ۰۱۲ 


(6) الابانة للأشعري ص۲۲۵ وما بعدها. ‏ 0 ) انظر: الابانة للأشعري ص۰۲۷ ۰۲۱ 
(۷) انظر: الابانة للأشعري ص ۰۲۷ ۷ ۲. 

(۸) انظر: الابانة للأشعري ص ۰۲۷ 6 ۲ . 

() انظر: الابانة للأشعري ص۰۲۹ ۰۱۱۱-۱۱۰ 

(۱۰) الابانة للأشعري ص۰۲۹ ۳۰. 


لک ول عند الإمام الاشعري 
آقاویل السلف فیما آجمعوا علیه... لأن الحق لا يجوز أن يخرج عن آقاویلهم». 

وبقشم الأشعري الاجماع إلى عدة آقسام باعتبارات مختلفة» والذي يهمنا 
منها هو تقسیمه للإجماع باعتبار القطع والظنْ إلى إجماع قولي أو هو ما يُقطع 
بغيبه بحسب عبارة الأشعري» وهو الإجماع الذي ينتشر عن الكل قولا وعملا 
مع انقراض جملتهم على ذلك وعدم الخلاف بينهم' '". وإلى إجماع سكوتيء أو 
الذي لا يُقطع بغيبه» وهو الإجماع الذي ينتشر في بعضهم قولا وفي بعضهم بلاغا 
مع السكوت وعدم الإنكار والانقراض على ذلك. ويُمثل الأشعري لهذا النوع من 
الإجماع بمسألة رؤية الله عر وجل يوم القيامة» وبمسألة الشفاعة لأهل الكبائر من 
أمّة محمد ول وما إلى ذلك من العقائد7". 


وقد أشار الأشعري في كتابي «الابانة»*) و«اللمع»”* إلى الإجماع السكوتي 
عندما تناول مسألة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه والاحتجاج على إمامته 
بالاجماع وردّه على مَّن شکك بصحة الإجماع بقوله: إن باطن علي والعباس كان 
بخلاف ظاهرهماء حیث إن الرافضة کانوا یقولون: إن علگا هو المنصوص علی 
امامت والر اوندية تة تقول: إن العباس هو المتصوص على [مامته» فلما بایع على 
والعباس آبا بكر على الامام قال قوم: إن باطن علي والعباس كان على خلاف 
ظاهرهماء فردٌ عليهم الأشعري بقوله: «ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي 
والعباس خلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدّعيه لم يصح إجماع» وجاز لقائل أن 
يقول ذلك في كل إجماع للمسلمين. وهذا يُسقط حُجّة الإجماء؛ لأن الله تعالى 


۰۱۷ 4- رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص۱۷۳‎ )١( 
.١97”ص انظر: مجرد المقالات لابن فورك‎ )۲( 

(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص”9١-1945.‏ 
(5) انظر: الإبانة للأشعري ص ۲۹۷-۲۵۹۹ . 

(5) انظر: اللمع للآشعري ص”1١-174.‏ 


TE 


عل الكلام وعلاقته بعلم أصول ا عند أن اا وی o‏ 
لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس» وانما تعبدنا بظاهرهم وإذا كان كذلك فقد 
حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه)"''. 


للعصر الذي يليه" كذلك فإنّه كان يعتبر اختلاف عصر من العصور على قولين 
مُلزم لمن يليهم» فيحرم عند الأشعري إذا اختلفوا على قولين إحداث قول ثالث 
بنفس الطريقة التي إذا أجمعوا فيها على قول واحد حرّم إحداث قول ثانٍ'". 
وبناء على هذا الرأي كان الأشعري يُنكر على المعتزلة قولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين» حيث ان المسلمين قبل المعتزلة كانوا قد اختلفوا في مرتكب الكبيرة من 
أهل الملّة على قولین» فاعتبره الم رجثة مؤمًاء وعدّه الخوارج كافرّاء فأتى المعتزلة 
وأنكروا قول الجميع واعتبروا مرتكب الكبيرة لا مومنا ولا كافرًاء «فخرقوا الإجماع 
فكانوا محجوجين بِمّن مضى من الأمة في إجماعه على خلاف قولهم»*. 
وكذلك استفاد الأشعري من مذهبه في الإجماع في أصول الفقه في الوّد على 
المعتزلة» ومن قواعد الإجماع التي وظفها الأشعري لهذا الغرض ما ذكره ابن فورك 
فى «مجرد المقالات» أن الأشعري كان يقول: «الحكم إذا ثبت بإجماع أنه لا یزول 
بالخلاف»(*) ومعنى قوله هذا أنه إذا ثبت الاجماع على حكم معيّن فإنه لا يجوز 
نقضّه بخلاف بعده» ویضرب الأشعري لنا مثالا لهذا بحکم الفاسق من أهل القيلة» 
حيث هم أجمعوا على أنه قبل أن يرتكب الکبيرة آنه كان مومنا» واختلفوا فيه بعد 
ما ارتكب كبيرته في زوال اسم الإيمان عنه» فهنا يقرر الأشعري أنه يبقى مؤمنًا بناء 
(۱) الإبانة للآشعری ص/751. (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص5 ١‏ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لاين فورك ص۱۹4 . 
(6) مجرد المقالات لابن فورك ص5 .١9‏ 
(۵) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۰۲ . 


۳۳۹ الق وين عند الامام الأذعرى 
على أنه لا پزول ما ثبت بالاجماع بالخلاف» وهذا ما يسميه الفقهاء «استصحاب 
الحال»(۲۱. 

وقد نبّه دانیال جیماریه عندما ساق هذه المسألة عند الأشعري على أن المقصود 
بالاستصحاب هنا هوما كان يصطلح عليه المتقدمون ب«استصحاتب الإجماع 5 
محل الخلاف)7". 

واستند الأشعري إلى الإجماع في إثبات العديد من مسائل العقيدة» ورد به على 
من آنکر شيئًا منهاء ولا أدل على ذلك من الإجماعات التي ساقها في «رسالته إلى 
آهل الثغر»» التي بلغ عددها واحدًا وخمسين إجماعًا في شتى مسائل الاعتقاد۳ 
وقد عنون لهذه الإجماعات بقوله: «باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول 
التى نيّهوا بالأدلة عليها وأمروا فى وقت النبی بل بها0(*). وفى قوله: «نتهوا بالأدلة 
علیها» زشارة إلى أن هذه الاجماعات مستندة 9 أدلة 7 الکتاب ۳۳ وقد 0 
۳ م کف مستنده» کما هو مذهب عامة ین 

ولا ُد من الاشارة إلى آن الاجماع عند الامام الأشعري يُخصّص القرآن 
وَرُسُلِوء وجتریل ومیکئل # [البقرة: ۰۲۹۸ حیث قال: نحن نخصٌ القرآن بالاجماع 
وبالدليل» فلمًا ذکر الله عر وجل نفسه وملائکته» ولم يُدخل في ذکر الملاتكة 
جبريل وميكائيل وان كانا من الملائكة [بالا جماع]» ثم دکر هما بعد ذلك. كأنه 


)۱ انظر: مجرد المقالاات لاق فوزك هن ۲۳۲ 
Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.543.‏ (2) 


(۳) انظر: رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص ۰۱۷۷-۱۱۷ 
(5) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص ۱۱۷. 


عم الکلام و عللافته بعم و امه عند یی الحسن الأشعري ۳۳۷ 


قال: الملائکة إلا جبريل وميكائيل» شم ذكرهم بعد ذكر الملائكة فقال: وجبريل 
ومیکائیل »). 

القیاس عند الأصوليين وآثره في علم الکلام عند الأشعري: 

والقياس_الذي هو الدلیل الرابع عند الأشعري معدودٌ عنده دلیلا على صحة 
الحجاج والنظر وقد وظفه في إثبات معتقده والرّد على خصومه. ومفهوم القیاس 
عند الااشعري- كما بیثه عندما تناول مسألة جواز إعادة الخلق-هو: «الحكم في 
لشيء بحکم مثله» وجَعْل سبیل انير ومجراةٌ مجری نظيره»""". 

ولابُدَّ في القياس من أصل يُقاس علیه» والأصل المتفق عليه الذي يُقاس عليه 
عند الصولیین في الا حکام العملية هو التصوص من الکتاب والسنةء آما في مسائل 
العقلیات فالأصل الذي قاس عليه عند الأشعري هو الأصول المتفق علیها في العقل 
والحسنٌ والبديهة» فالمسائل المتعلقة بالسمع ترد إلى السمع» والمسائل المتعلقة 
بالعقليات رد إلى أدلة العقول دون أن تخلط السمعيات بالعقليات» ولا العقليات 
ال 


ومن مفهوم القياس عند الأشعري» والقاعدة التي وضعها في الأصول التي 
قاس عليها مسائل الكلام؛ يتوضح لدينا آن الذي يقصده بالقياس في هذا الموضع 
إنما هو القياس العقلي؛ القائم على قياس الغائب على الشاهد» وقياس الأولى» 
وغيرها من آنواع القياس العقلي. 

وعندما وي الاو ى للحدیث الذي اعترض فیه رجل على ولادة ام رآنه 
غلامًا سوت فرده النبی به إلى شىء یعرفه» وهو الابل وقاس ولده الأسوّد على 


(۱) الابانة لللأشعري ص٤٦‏ . (۲) اللمع للآشعري ص ۲۲. 
(۳) رسالة استحسان الخوض في علم الکلام للأشعري ص ۹۵. 


۳ وان عند الإمام الأشعري 


ما قد یکون في الابل الحُمر من السواد بجامع نرْعة العوق"* فقال بعدما آورد هذه 
الرواية: «فهذا ما عَلّم الله نيه من رد الشيء إلى شکله ونظيره» وهو أصل لنا في 
ساثر ما نحکم به من اله والنّظیر». فجعل الحدیث دلیلا وقاعدة يستند إليها في 
ما يذهب إليه من قياس الشبه. 

وقد استخدم الأشعري جميع هذه الأنواع من القیاس لاثبات معتقده وللرد 
على خصومه فاستخدم قياس الغائب على الشاهد في مواطن عديدة من كتبه» منها 
على سبیل المثال: في إثباته نله سمیع بصير» حيث قال في إجابته على من سأل 
عن ثبوت هاتين الصفتين لله عر وجلّ: «قيل له: لأنَّ الحيّ إذا لم يكن موصوفا بآفة 
تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وُجدت فهو سميع بصيرء فلمّا كان 
الله تعالى حیّا لا تجوز عليه الآفات من الصمم والعمی وغير ذلك -إذ كانت الآفات 
تن SE O BE‏ عليه صم أنه سميعٌ بصير)”". 

ومن أمثلة قياس الغائب على الشاهد كذلك قول الأشعري في إثبات رؤية الله 
عر وجل بالأبصار: «ومما يدل على رؤية الله تعالى بالأبصار آنه ليس موجود إلا 
وجائز أن پُریناه الله عر وجل» وإنما لا يجوز أن يُرَى المعدوم» فلما كان الله عر وجل 
موجودًا متا كان غير مستحيل أن يُرينا نفسه عر وجلٌ)9©. 

أما فيما يتعلق بقياس الأولى فقد استخدمه الأشعري في إثبات صفات 
الكمال لله عر وجل ونفي صفات النّقص عنه. ومن الأمثلة على ذلك إِثبات الإرادة 
والقدرة لله عر وجلء وقد جاء ذلك في جوابه لمن سأله عن الدليل على جواز 
إعادة الخلق» حيث قال في جوابهم: «الدليل على ذلك أن الله سبحانه له آولا لا 


)۱( انظر: صحیح مسلم کتاب اللعان ح ٠‏ ۰ 1 ل 
(۲) رسالة استحسان الخوض في علم الکلام للأشعري ص ۹۲. 
(۲) اللمع للأشعري ص ه ؟. (6) الابانة للأشعري ص ۵۲-۵۱. 


عل الکلام و علافته بعلم ا ا فى امسن الأشعری ۳۲۹ 


على مثا سب فإذا له ولا لم يُعيه أن بخلقه خلقا آخره وقد قال الله عر وجل: 

ا و لد َل من بحي الم ون زیم #قل بيبا لت آنشاها 
5 مسر وو يكل حل عَلِيمٌ 4 [يس: ۷۹۰۷۸ فجعل النشأة الأولى دلیلا على جواز 
النشأة الآخرة لأنها في معناها»۱). ومفاد هذا الاستدلال أن هذه الآية فيها استدلال 
وا و ا وید ا 
E ES‏ ل انس ا لان 
قادر على بعثكم من القبور؛ لأنه بمقياس البشر ولله المثل الأعلى ‏ الذي يفعل 
الشيء أول مرّة يمكن أن يُعيد صُنعه ثانية من باب ادي 
aT‏ ل ل 
تثبت به العقاشد» ومن الأمثلة على ذلك إثباته إرادة ال وان كلامه عر وجل غير 
مخلوق بهذا النوع من القياس» حيث قال في معرض رده على المعتزلة: «فإن قالوا: 
لا يجوز أن یک ون علم الله مُحدَنّا؛ لأن من لم يكن عالمًا ثم عَلِم لَجقه التقصان. 
قيل لهم: ولا يجوز أن تکون إرادة الله مُحدَّثة مخلوقة؛ لان من لم يكن مریدا ثم 
EE O O Î‏ 
يجوز أن یکون كلامه محدئًا مخلوقّا»(۳). فو جوب كمال الله عزَّ وجل وعدم نقصانه 
يُستدّل به على قدم إرادته وكلامه. 

وفي الختام» هذا ما أمكن الباحث الوقوف عليه من مسائل كلامية عند 

الأشعري ظهر فيها تأثره بعلم أصول الفقه» وفي ذلك دلالة على مدى العلاقة بين 
)١(‏ اللمع للأشعري ص۰۲۱ 
(۲) الابانة للأشعري ص ۱۰۳-۱۰۱۲ . 


۲۳۰ 
العلمّین» وتأكيد لفکرة التکامل بين العلوم وستکتمل الرؤية عن هذه العلاقة بعدما 
نتناول المسائل الأصولية وبين مدى تأثرها بعلم الکلام عند الأشعري» وهو ما 

سیتکفل الفصل الأخير من هذه الدراسة بیبانه. 


ملد 
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9 ۱ هه‎ - 
a 4 
١ 


و 


تمهيد 


يسعى الباحث في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على ما استطاع الوقوف عليه من 
مقدمات جرت عادة كثير من علماء الأصول من المتكلمين بَدْء مصنفاتهم الأصولية 
بان کر هزم سا روا مرف عنم اتن ار اه 
عند أبي الحسن الأشعري في شتی مباحث آصول الفقه التي سنفرد لكل مبحث 
منها فصلا مستقلا» حيث ستتناول في هذا تا سات ركذف رايا 
ونتبعه بفصل للحديث عن مباحث الحكم في نظر الأشعري» وفصل آخر نتناول 
فيه موضوع البيان ودلالات الألفاظ في فكر الأشعري الاصولي ونختم المباحث 
الأصولية عنده بفصل عن أدلة الأحكام؛ ونتبعه بخلاصة نبرز فيها أهم خصائص 
الفكر الأصولي عند أبي الحسن الاشعري؛ وذلك من أجل بناء صورة علمية متكاملة 
للعناصر المعرفية والمنهجية التي تشكل فكره التشريعي بخصوص الأحكام الشرعية 
ومداركهاء والأدلة وطرق استفادة الأحكام منهاء وعلاقة الادلة بعضها ببعض» وما 
إلى ذلك من مسائل البحث الأصولي. 

ولتحقيق ذلك لا بد من الوقوف ولا على الآراء الأصولية للأشعري من مظانها 
المتوفرة سيق أيتيناة وهذا آمر یشکل تحدیّا علمیّا للبحث» نظرا لأنه لم یصل إلينا 
شيء من کتب الأشعري المتعلقة بأصول الفقه» وعلیه فسیعتمد الباحث على منهجية 
تكاملية للتوصل إلى آراء الأشعري الأصولية» ومن تم تحقیق نسبتها إليه» ومعرفة 
الراجح منهاء بحيث تتمئّل هذه المنهجية في الوقوف ابتداءً على آلصق المصادر 
بالامام الأشعري» والمتمثلة في کتبه الكلامية التي وصلت إليناء واستقرائهاء 


e ENES‏ ابحم که 
۳٤‏ ا م ل 


واستخراج المسائل الأصولية منهاء ولا سيما المسائل الأصولية المتعلقة بعلم 
الكلام أو التي لها صلة به. 

وبعد ذلك سوف ینتقل الباحث إلى أوثق المصادر التي سجّلت مقالات 
الأشعري وآراءه الأصولية» وفي هذا الصدد توف لدينا مصدر واحد» وهو لأبي بكر 
ابن فورك أحد أعلام الطبقة الثانية من تلاميذ الأشعري؛ إذ إنه لا توجّد إلا واسطة 
واحدة بينهماء ونعني بذلك كتابه «مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» 
الذي قام فيه بنقل وتلخيص مجموعة كبيرة من النصوص انتخبها من كتب الأشعري 
التي لم تصل في أغلبها الیناه وخصّ منها فصلا لإبانة مذاهب الأشعري في باب 
أصول الفقه. 


وقد أفصح ابن فورك في غير موضع من كتابه عن المنهج الذي اعتمده في نقل 
مقالات الأشعري وسرد نصوصه حيث قال: «وقد كنا شَرَطنا في أَوّل الكتاب آنا 
نذكر ما وجدنا عنه فيه نصًا منه عليه في كتاب له معروف» وننسبه إلى ذلك الکتاب 
إذا لم يكن ذلك من المشهور الذي لا يحتاج إلى ذكره الحكاية عنه لشهرته. وإن لم 
نجد عنه فيه نضًّا عليه» ووجدنا أصوله تشهد بذلك وقواعده علیه تبنی» نسبناه إليه 
على هذا الوجه. وما وجدنا له معنى ما حكيناه عنه أضفناه إليه على أنه معنی مذهبه. 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص .7١7-١50‏ هذا إن غضضنا الطرف عن بعض ما 
أخذه شيخ الإسلام ابن تيمية على ابن فورك في هذا الكتاب» حيث أشار ابن تيمية إلى أن ابن 
فورك ربما أخطأ في تخريج بعض المسائل على أصول الأشعري في بعض المواضع؛ وربما 
انتصر في بعض المواضع لما يراه هو الحق» ونسَبّه للأشعري على أنه مذهبه. وهذا طبعًا لا 
يبطل الاحتجاج بما نقله ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري ولا پلغیه ولا یقلّل من شأنه؛ إذ 
إنه كيف نردٌ نقولات ابن فورك وهو أحد الأئمة القائمين بالمذهب الأشعري» والمتفردين 
بالنقل عن كتب الأشعري التي لا نعرف منها سوى عناوينها؟ انظر: بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ۲: ۳4۵ و ۳4۷. 


ات کن لاھ د أن اس الا فرش و۷ 
وقلنا في جمیع ذلك: انه كان يقول کذا و کذ!۲. 


فظاهر من هذا أن کتاب ابن فورك يحوي نصوصًا أصوليةٌ حرفية من کتب 
الامام الأشعري» مع حرصه دائمًا على ذکر اسم الکتاب الذي أخمذ منه النص» 
وكذلك أورد ابن فورك من المسائل ما هو مخرّح على أصول الأشعري وقواعده 
وفي المسائل التي اختلف فيها قول الأشعري رجح ابن فورك ما يراه أولى بمذاهب 
الإمام وألْيّق بأصوله على حسب ما نصّ عليه في المقدمة"» ولعل هذا القسم 
الأخير هو الذي وقع عليه انتقاد ابن تيمية لابن فورك. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الترتيب الذي اتبعه ابن فورك للمسائل والمقالاات 
الأصولية التي أوردها في الفصل المتعلق بأصول الفقه عند الآشعري» حيث ابتداً 
بتعريف الفقه ثم انتقل للحديث عن الدلالات» وأتبعها بذكر الأدلةء فتناول فيها 
الكتاب والسنة والإجماعء ثم دخل في الحديث عن البيان» وتكلم بعد ذلك عن 
النسخ. ثم انتقل إلى موضوع الأخبارء وأردفه بذكر الاجتهاد والقياس» وختم 
بالحديث عن استصحاب الحال27. ولا ندري هل هذا الترتیب هو حسب ما رتب 
الأشعري المباحث الأصولية في مصنفاته الأصولية» أم إنّه اجتهاد من ابن فورك؟ 


ما المستوى الثالث الذي نتوصل من خلاله إلى ما نقل عن الأشعري من آراء 
وأقوال في مسائل أصول الفقه» وهو ما نقل إلينا منها في ثنايا كتب الفقه والأصولء 
حيث إِنَّ الباحث سيقوم باستقراء ما أمكنه من كتب الفقه والأصول التي نقلت إلينا 
شيا من أقوال الأشعري وآرائه الأصولية» وإثباتهاء وتحليلها وتركيبها في سياق 
الأصول العامة التي ارتضاها لنفسه في کتبه» وما نقله عنه ابن فورك في لمجرد 
مقالانه». 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۳۳۹. (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۹. 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰ ۰۲۰۲-۱۹ 


0 نزن عند الما الأشعري 


وإذا انتهينا من جمع القضايا والمسائل الأصولية التي تناولها الأشعري وثبتت 
نسبتها إليه» فسيقوم الباحث بتحليلها وتركيبها ومناقشتها في سياق الواقع والبيئة 
التي كان يعيش فيها الااشعري والتي فصّلنا الكلام فيها في الفصول السابقة» لنصل 
في نهاية المطاف إلى صورة متكاملة الجوانب قدر الاستطاعة لفكر الأشعري 
الأصولي. وسنبداً في هذا الفصل بمقدمات ضرورية نتحدث فيها عن المقصود 
بأصول الفقه عند الأشعريء وتعريفه للعلم وأقسامه ومدا رکه ومعنى الدليل 
والاستدلال وطرقه» وغير ذلك من المقدمات التي جرت عادة المتكلمين من 
الأصوليين افتتاح مصنفاتهم الكلامية بها. 


3 


مقدمات عامة لباحث آصول الفقه عند الى احسن الا تعر ۷۳۷ 


حا 
تورك انول 2 ا 
وما يتصل به من مباحث في نظر الأشعري 


من كتبه» حيث إِنَّ تناول هذا المصطلح بالحدٌ لم يَشتهر إلا بعده وان كان هناك 
إشارات تدل على حضور المعنى العام لأصول الفقه فيما نقله إلينا ابن فورك عن 
الأشعري» حيث لم یل إلينا شيء في ذلك سوى ما أورده ابن فورك في «مجرد 
المقالات» عندما افتتح الفصل المتعلق بأصول الفقه عند الأشعري. 

و«أصول الفقه» 57 إضافى يتكون من لفظتی «الاصول» و«الفقه»» وهما 
عند الأشعري على النحو التالی: 

أما بالنسبة إلى معنى «الأصول» عنده فالظاهر مما نقله عنه ابن فورك أنه يُطلق 
هذا اللفظ على قواعد النظر والاستدلال7". 

أما «الفقه» فقد جرى الأشعري فى تعريفه على عادته في التمسك باللغة العربية 
كماذكر ابن فورك حيث بیّن أن معنى الفقه عنده هو فهم معنى الحديث. منه 
يُقال: فقهت حديث فلان؛ إذا فهمت معانيه»"» فالفقه عنده هو الفهم بمعناه العام 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۰ 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۰ 


الفح كوي عند الامام الأشعري 


الشامل لجميع العلوم فكل مَن فهم شيئًا فهو فقيةٌ فيه بناءً على هذا المعنى اللغوي. 
ثم أصبح مصطلح «الفقه» عنده يُطلق على الفهم المختص بمعاني كتاب الله تعالى 
وسنن رسوله 355 فيما يتعلق بها من أحكام النوازل التي تنزل بالمکلفین ۱ فخرج 
بهذا تسمية مايُفهم من باقي العلوم بالفقه» وأصبح اسم «الفقه» مقتصرًا على ما 
يهم من الأحكام الواردة في القرآن والسنة للنوازل التي تنزل بالمكلفين. 

وفي ضوء ما ذكره ابن فورك في سياق حديثه عن معنى الفقه عند الأشعري 
نستطیع أن نقول: إن معنى الفقه عند جمهور الأصوليين الذي هو: العلم بالأحكام 
الك غاا اط بطريق الاجتهاد'"' كان حاضرًا في ذهن الأشعري» وان لم 
يُفصح عنه بشكل صريح وواضح» وفي هذا يقول ابن فورك: «وذلك أن النص على 
حكم كل حادثة بعينها معدوم» وإنما آودعت الحوادث الجّمل التى يجب تفصيلها 
وتفهم معانيها بنوع من الاستنباط والفكرة؛ وقيل لهذا المستنبط والمستدرك معاني 
هذه الجمل ليّعتبر بها غیرها فیّعرف أحكامها: فقية00". 

ويتبيّن من النّص السابق أن الفقيه عند الأشعري: هو المستنبط للأحكام الفقهية 
فيها نص بحکمها*. ويُستفاد من هذا أنه يُخرج المقلد فلا یعتبره فقيهًا؛ إذ إنه يَشترط 
فى الفقيه أن يتو صل إلى الفقه بالاستنباط والفکر» وهذا الشرط ينطبق على المجتهد لا 
على المقلد. ومن جهة أخرىء فإنه يُخْرجٍ العلم بضروريات الدين» كوجوب الصلاق 
وحرمة الزنا من الفقه» والعالم بها ليس بفقيه؛ لآنه لا يُتوصّل إليها بطريق الاجتهاد. 


۳۳۸ 


() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰ . 

(۲) انظر: اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص4 ۰۳ الإحكام للآمدي ۱ : ۰ شرح تنقیح 
الفصول في اختصار المحصول في الا صول للقرافي ص۲۱. 

)۳( مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰ . 


ع ۰ 6 


وإذا كان العلم بقواعد النظر والاستدلال متعلقا بأحكام الله عر وجل في أفعالنا 
من محظور ومباح وواجب وندب. فهذا هو معنى أصول الفقه عنده باعتباره لا 
لعلم مخصوص كما يُوْحَذْ من كلام ابن فورك في «مجرد المقالات». 


ee 
اج ی رتم ربب‎ 
ذلك وجوب المعرفة بأحكامه فى أفعالنا من محظور ومباح وواجب وندب» وآن‎ 
القسم الأول مما يجب معرفته على كل مكلف» والقسم الثاني مما يجب معرفته‎ 
على شرط الكفاية» فإذا ناب فيه بعضهم سقط عن الباقین»۳.‎ 
المطلب الثاني : حد العلم وأقسامه ومداركه وما يتعلق به في نظر الاشعري‎ 

آولا: حدٌ العلم: حتى نستطيع بیان حد العلم عند الأشعريء لا بد ابتداء من 
بیان مقصوده بالحدٌ» ثم نبين حدّ العلم عنده. 

والحدٌ ‏ كما نقل ابن فورك عن كتاب «الایضاح) للآشعري هو «ما يجمع نوع 
المحدود فقطء ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه»"» وبمثل هذا قال الباقلاني في 
«التقريب والارشاد»(* وهو نفس الحدّ الذي أخذ به الباجي فيما بعد» حيث قال في 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰ . 


۲۰ لصوي عند الامام الاشعري 
کتابه «الحدود في الأصول»» الحدّ: «هو اللفظ الجامع المانع»۱۳ أي: الذي یجمع 
مفردات المحدود» ویمنع غیرها من الدخول فیها. والمقصد من الح عند الأشعري 
هو التمییز بين المحدود وغیره معتمدًا في ذلك على المدلول اللغوي کعادته. لا 
تصوير المحدود وتعریف حقیقته والتفریق بینه وبين الرسم كما هو عند المناطقة. 

وفي هذا يقول ابن تيمية: «وآما ساثر طوائف النُظار من جميع الطواتف» المعتزلة 
KES‏ ا ی 
الأربعة وغیرهم. فعندهم إنما تفيد الحدود التّميز , بين المحدود وغيره... 
مشهور في كتب أهل النْظر في مواضع يطول وصفها من كتب المتكلمين امد 
الإثبات وغیرهم كأبي الحسن الأشعريء والقاضي أبي بكر إسحاقء وأبي بكر 
ابن فورك والقاضي أبي يعلى» وابن عقیل؛ وأبي المعالي الجوينيء وأبي الميمون 
النسفي الحنفي» وغیرهم...فانهم ]ذا نکلموا في الحد قالوا: نحل الشيء وحقیقته 
خاصته التي تميّز e.‏ 

ویّشترط الأشعري لصحة الحد كما هو ظاهر من تعريفه شرطين» آحدهما: أن 
يكون جامعًا لنوع المحدود فقط وهو ما يُطلق عليه العكس. والآخر: أن يمنع ما 
ليس منه من الدخول فيه» وهو ما يُسمّى بالطرد(. 

وکلللت من اشروط نيپشترطها لاشهري GD‏ ترك؛ 
لانه إن وقع فيه لفظ مد مشترك یکون قد أخل بشروط الحدٌ التي بِينّاها عنه . وفي هذا 


(۱) الحدود في الاصول للباجي ص ۲۳. 

(0) الرّد على المنطقيين لابن تيمية ص١٠‏ . 

(۳) انظر في معنى الطرد والعكس» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 
للتفتازاني ۱۹:۱ الرد على المنطقيين لابن تيمية ص١١»‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الاسرار الاثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرق المرضية للسفاريني ۲: ۲-۱ ۲. 


ناراك امه ای ل الققه عند اطي را عم ۲٤١‏ 


يقول ابن فورك مبینا رأي الأشعري: «وأوصاف الشركة لا يصح وقوعها في الحدود 
لما توجب من النقصان عن المحدود تارة والزيادة فيه أخرى» وكل ذلك مُحال؛ لآن 
الحد ما يجمع نوع المحدود فقط ويمنع ما ليس منه أن يدخل فيه»'. 

أما حدّ العلم كما نصّ عليه الأشعري فيما نقله عنه ابن فورك» فهو أن «معنی 
العلم وحقيقته ما به يَعلم العالِمُ المعلوم). وقد أورد قريبًا من هذا التعريف عن 
الأشعري كل من الجويني والغزالي وابن عقيل والزركشي» فقالوا في حد العلم: إنه 
ما يوجب لمن قام به كونه عالمّاء ناسبين ذلك إلى الأشعري”". 

ویستفاد من هذه التعريفات هو أن العلم عنده عبارة عن الصّفة أو الشيء الذي 
به یعلم العالِمُ المعلوة» وهو أمرٌ مُعايدٌ لذات العالم أو نفسه» أي: إنه شيء مختلف 
عن ذات العالم» وهذا ما قصده ابن فورك حيث قال بعد أن ساق تعريف الأشعري: 
«وعلى ذلك عَوّل في استدلاله على أن الله تعالى عالمٌ بعلم من حيث إِنْه لو كان عالمًا 
بنفسه كان نفشه علمًا؛ لأنَّ حقيقة معنى العلم ما يَعلم به العالم المعلوم» فلو كانت 
نفس القديم سبحانه نفسّا بها يَعلم المعلومات وجب أن تكون علمًا وفي معناه»“. 

وقد اعرض على تعريف الأشعري للعلم بأن فيه دورًا؛ إذ إن العالم والمعلوم 
لا يُعرَفان الا بالعلم فلا يجوز تعريف العلم بهما لاقتضائه الدّور. وقد أجاب 
الأشعري عن هذا الاعتراض فيما ذكره عنه الرازي ‏ حیث قال: أن علم الانسان 
بكونه عالمًا بنفسه وبألمه ولذّاته علمٌ ضروريء والعلم بكونه عالمًا بهذه الاشیاء 


.٠١ص مجرد المقالات لابن فورك‎ )١( <٠.١٠١ مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )١( 

(۳) انظر: البرهان للجويني ۱: ۰۱۱۵ المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص" 
لواضح في اميرك الفقه لأبيالوفاء ابن عقیل ۱: ۰۱۷ البحر المحیط نلزركشي م8 
)٤(‏ مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۰ انظر كذلك في تأكيد هذا المعنی: اللمع للأشعري 

ص۳۰. 
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3 SAE 
كت لاصو هون الا مام الاش ی‎ 


عم بأصل العلم؛ لآنْ الماهية داخلة في الماهية المقيدة» فكان علمّه بكون العلم 
علمًا علمٌ ضروري» فكان الدّور ساقطا»). 


والعالم عند الاشعري ينا کان عالشٌا «لما له للدت منه اسم العالم وهو 
العلم» آي: آن سبب وصف العالم بهذه الصفة عنده هو مصدر الاشتقاق الذي 
هو العلم لا ذاث العالم؛ وعلیه فان الأشعري آبطل قول من قال: إن العالم إنما كان 
عالِمًا لأجل أن العلم علمٌ» أو لأنَ العالم مضاف إليه". والعلة الوحيدة التي بها 
يكون العالم عالمًا عند الأشعري هي أصل الاشتقاق الذي هو المصدر «علمٌ). 


ومن مرادفات العلم عند الاشعري: المعرفت واليقين» والفهم والفطنت 
والدّراية» والعقل والحسنُ والفقه. فهي كلها عنده بمعنی العلم * إلا أن الأشعري 
یمنع اطلاق شيء من هذه الالفاظ على الله تعالی غير العلم وانما اختّص العلم من 
ينها لسبیّین؛ الآول: لأ اناه و اختصه من بینها فسمی به نفسه(* والاخر : 
أن آسماء الله عر وجل توقيفية» فلا یجوز أن ننسب لعز وجل منها الا ما آثته 
لنفسه أو ما آثبته له رسوله 435 أو ما أجمع عليه المسلمون*). وهذا هو الضابط 
عند الأشعري في التفریق بين الأمثال في الخکم الواحد والاطلاق الواحد؛ إذ انه 
ليس للقياس عنده مدخل في إثبات أسماء الله عر وجل وصفاته. 

والأشعري وإن كان قد شارك المعتزلة في عدم جواز إطلاق مرادفات العلم 
على الله عر وجلء فإنَ مُنطلقه في ذلك مختلف تمامًا عن مُنطلّق المعتزلة» فهو لم 
(۱) مفاتيح الغيب للرازي ۲: ۱۸4. (۲) مجرد المقالات لابن فورك ص١١.‏ 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١١-١١.‏ 
(5) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۱ 44 . 
(0) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١١.‏ 
(1) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص6 ۰۶ ۰۲۸4 اللمع للأشعري ص ؛ ۲. 


3 


YE E اصول اشعه عند‎ O 


بْجِرْ إطلاقها على الله عر وجل للسببّین السابقین. أمّا مُنطلق المعتزلة في ذلك فهو 
عدم جريان القياس العقلي فيها؛ إذ إنها ليست من مرادفات العلم حتى نساويها به 
ونقیسها علیه» ومن هذا المنطلق آجاز الجبائی تسمیة الثه عرٌ وجل عارفا داریا+ لأنها 
بنفس معنی العلم عنده» ومنع كذلك من تسميته فهمّا فقيهًا موقنًا مُستبصرًا مستبینا؛ 
لأن الفهم والفقه هو استدراك العلم بالشيء بعد أن لم يكن به عالمّاء وكذلك اليقين 
والاستبصار؛ فإنه يكون بعد السك ومنع من إطلاق اسم العاقل على الله عر وجل؛ 
لآن معنى العقل هو المنع» والباري عرَّ وجل لا يجوز أن يكون ممنوعّاء فلا يجوز 
أن يكون عاقلاء وليس معنى عالم عند الجبائي معنى عاقل من هذا المنطلق(؟. 

وقد آبطل الأشعري أصل المعتزلة فیما یجوز طلاقه علی اغ وجل من 
الأسماء والأوصاف وما لا يجوز وذلك بالزامهم بعدم جواز إطلاق اسم الحکیم 
على الله عر وجل جریا على أصلهم؛ لأنه مأخوذ من حَكمَة اللجام» وهي الحديدة 
المانعة للدابة عن الخروج» واللفظ مشتق من المنع» والمنع على الله تعالی مُحال» 
فلما بطل هذا بطل آصلهم(. 

والأشعري كعادته ستدل لرأيه بما ذهب إليه أهل اللغة في التسوية بين معنى 
العلم من جهة وبين معنى العقل والمعرفة من جهة آحری» حيث إن آهل اللغة لا 
يفدّقون بين قول القائل: عقلته» وعرفته وعلمته» وأنه لا يجوز عندهم أن يُقال: 
عقلته ولم آعلمه أو عَلِمته ولم آعقله» أو عرّفته ولم أعلمه» «فكما تبيّن بذلك 
أن العلم والمعرفة معناهما واحد» فكذلك تبیّن بمثله أن العقل والعلم معناهما 


۱ 


(۱) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۱۲: ۰۱۷-۱۳ مقالات الاسلامیین للأشعري ۹( 


(۲) انظر: طبقات الشافعبة الکبری لابن السبکی ۳: ۳۹۷. 
(۳) مجرد المقالات د ين فورك ص٤۲۸‏ . 


لفح وضو عند الامام الاشعري 


ولكي لا يحصل اللبس والایهام قيّد الااشعري لفظ العلم والعقلء ولم يُجْرهما 
على اطلاقهما فلا يقال لكل من علم شيئًا: «إنه عاقل» مطلقّاء كما لا يقال لمن 
عرف بابّا أو مسألة في العلم: «إنه عالِمٌ» مطلقاء بل يُقال: هو عالِمٌ بکذا(). 

آما بالنسبة للفظ «الاعتقاد» فان الأشعري پرفض آن يكون من مرادفات العلم 
وينكره وان أُطلِق لفظ «الاعتقاد» على العلم فهو عنده من باب المجاز؛ «لآن أصل 
العقد والاعتقاد إنما يتحقق بغير المعاني» وإذا استعمل في ذلك فعلى التوشّع)”". 
والأشعري بذلك يكون قد رد على المعتزلة الذين اعتبروا العلم بأنه: «اعتقاد الشيء 

وقد اختلف القول عند الأشعري في متعلق العلی هل هو مقتصر على الأمور 
العقلية» آم يتعداها إلى الأمور الحسية؟ بمعنی: هل العلم يُطلق على المدرّكات 
العقلية فقط» 0 إنه يشمل المدرّكات الحسية 5 كان تقول: إن الوؤية الحسية 

ی ی ی O‏ 
الحسية كما هو متعلق بالأمور العقلية» حيث آشار إلى أن الأشعري ذکر فى کتاب 
«الموجز؛ وفي کتاب «الرؤية الکبیر آن الرؤية هي العلم بالمرئيٌ» والسمع هو 

وعلیه فقد بيّن انکار الاشعري على الخالدي فى کتاب «العمد» وفی کتاب 
«التقض على الخالدي»» وضف الله عر وجل آنه راء وسامع على معنی أنه عالم 


. انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸‎ )١( 


مقدمات عامة لباحث امول الفقه عند ای ا ۲¢ 


بالمرئخ والمسموع. وبمثل القول في الرؤية والسمع قال في معنی الادراك حیث 
أنكر في كتاب «الادراك» على المعتزلة قولهم: إن الا دراك هو العلم ا 
وبناءً على ما رجّحه ابن فورك فان لفظ «الحسن) الذي ذكرناه من مرادفات العلم 
عند الأشعري يكون خارجًا عنهاء وليس بمرادف لها. 

أما الإدراك عند الأشعري فمُرادفٌ للبصرء مغايرٌ للعلم» وهو معئى زائد عليه 
وهو متعلق بالمیحسوسات؛ ولذلك آنکر علی المعتزلة - کما يناد أن یکون الادراك 
هو العلم بالمدرّك وبما أن الادراك عنده متعلق بالمحسوسات. إذن فهو بذلك 
متعلق بالموجودات فقط فلا يصح إدراك المعدوم عنده بخلاف العلم» حیث 
إنه يجوز تعلقه بالموجود والمعدوم. 

والادراك عند الأشعري لیس من كسب المدرك وانما هو خلق الله تعالی» 
لذلك فهو یَشترط في الادراك وجود المدرك والمدرّك وحياة المدرك وما عداها 
من شروط ‏ کفتح العين» واتصال الضوء وحضور المرئيٌ ‏ فلیست بشروط 
ضرورية» ولکنها مما جرت العادة بحدوئها عند عملية الإدراك”". 

ويْجَوّز الأشعري إدراك الأجسام بطرق ثلاثة: بالحسن» والخبر المتواتر» وخبر 
الواحد الصادق. آما الأكوان فإنها تدرك بالبصرء ويجوز أن تدرك عنده بالسمع. 
والمدرك لهذه المدرّكات إنما يدرك كل مدرّك بادراك فلا يجوز عنده أن يُدرَكَ 
شدرکان ناقواك وار ومو بهذه الصفة بشترك مع ا لا يصح تعلق 
العلم الواحد بمعلومّین(*؛ وذلك لا العلم والادراك عنده من قبیل الاعراض؛ 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۱. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۱۳ . 
(۳) انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۱۳. 
)٤(‏ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۳ ۲. 
(۵) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۳ . 


هه ی 5۹ 
۲ الخ وضو عند الامام الاشعري 


والأعراض والجواهر لا يجوز وجودها في محلین أو مکانین معّا(). 

والاشعري يُسؤي بين الشاهد والغائب في تعریفه للعلی فکما أنه يقول في 
العلم الحادث: إنه ما به يعلم العالم المعلوم یقول الشيء نفسه في العلم القدیم 
وهذا ما قرّره ابن فورك من مذهب الاشعري في آحکام العلم» حیث قال: «أمّا ما 

ثانيًا: آقسام العلم في نظر الأشعري 

ينقسم العلم الحادث عند الاشعري إلى قسمّین رئیسّین؛ هما العلم الضروري 
والعلم الكسبي» ويتفرّع عنهما قسمان آخران فتکون آقسام العلم عند التحقیق عنده 
أربعة: علم ضروريٌ ليس بكسبي» وعلم كسبيّ لیس بضروري» وعلم ضروريٌ 
وكسبيٌ) وعلم لیس بضروريٌ ولا کسبی» كما يأتي تفصيله. 

إن تعريف الضرورة والكسب عند الأشعري يقع من جهتین: تعريف من جهة 
الجملة» وتعريف من جهة التفصيلء آمّا التعريف المجمل للضرورة فهو: «ما حدّث 
للعارف بها لا عن فكرة متقدمة ونظر واستدلال» وهو ما يقابل الکسب بمعناه 
المجمّلء؛ والكسب على الجملة عنده هو: ما حدّث للعارف بها عن نظر وفكر 
واستدلال* وهو بهذا مقابل للضرورة بمعناها المجمل. 

وإذا آردنا التحقیق في معنى العلم الضروري والكسبي عند الأشعريء الذي به 
ينقسم العلم عنده إلى أربعة آقسام فهو على النحو التالی: 

أما العلم الضروري: فقد اختلفت عبارة الأشعري في إطلاق «الضرورة» على 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۲-۱۵ 


(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۱. (۳) مجرد المقالات لابن فورك ص57 ۲. 
(5) انظر: مجرد المقالاات لابن فورك ص57 ۲. 


مانهب موه نی دي ۲:۷ 


العلم أو على غیره من المعاني» فقال في بعض كتبه ‏ كما بِيّنه ابن فورك -: «ِن 
معنی الضرورة ما خمل عليه الانسان وآجبر علیه ولو آراد التخلص منه لم یجد 
إليه سبیلا»(. والذي يبدو للباحث ابتداءٌ أنه يقصد بهذا المعنی للضرورة هو العلم 
الذي یکون مركورًا فى فطرة الانسان؛ فقد حمل عليه الانسان حملا ولا یستطیع 
انب دفول ان فك عه 

وفى كتب آخری للأشعري يطلق «الضرورة» على آحد معئيّين: الأول: أن 
الضرورة تكون بمعنى الحاجة والاضطرار”'"» ومنه قول الله تعالى: # فمن أضطرّ 
في بصع 46 [المائدة: ۳]» وقول الله تعالی: لا ما أَضْطررَمْرٌ له که [الأنعام: 119]. 

فاص ويه إن 
فعل كذاء أو: اضطَرّني السلطان إلى دفع مالي؛ إذا أكرهه عليه. 

وقبل أن نبیّن ما يترتب على هذه التعريفات للضرورة عند الأشعري من 
أحكام» لا بد أن نبيّن معنى الكسب أو العلم الكسبي عنده على وجه التفصيل؛ إذ 
إنّه لن نتمكن من إعطاء صورة كاملة عما يترتب عليهما من أحكام إلا إذا أدركنا 

فممًا نص عليه الأشعري في كتاب «اللمع»» ومما نستطيع أن نستنبطه من 
سياق الكلام الذي أورده ابن فورك في أقسام العلوم عند الأشعري؛ يتبيّن لنا أنه 
یستخدم مصطلح «الكسب» في آحد معنیین: 

الأول: أنه يُطلقه على ما يمكن تحصیله بالقدرة الحادثة. وهذا المعنی نص 
غلينه الأشعري فى كناب (اللمع» حيث قال: «إذْ كان الهکشتی محا لاتم 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۳ . 


۳۹۸ زز كول عند الامام الأشعري 
لانه وقع بقدرة له عليه محدَثة). وآشار إليه ابن فورك فى «مجرد المقالات» 
کذلك "۳ وهو بهذا المعنی يقابل الضروری بالمعتیین الأخيرين» وهما: الحاجة 
والاکراه. 

الاخر: أنه يُطلقه على ما یتضمنه النُظر واعمال الفکر (» وهو بهذا المعنی 
يقابل الضروري الذي هو: «ما حمل عليه الانسان وآجبر علیه» ولو آراد التخلص 
منه لم یجد إليه سبیلا»(*). 

ومن هذه المعاني التفصيلية للضرورة والکسب عند الأشعري درك معنی قول 
ابن فورك فیما قرره عن الأشعري» حیث قال: «قد یکون نوع الکسب ضرورة بأن 
يحدث فيه مع الكراهة له من وجه ون كان مريدًا له من وجه. وعلی هذا يُجيز أن 
يكون شيءٌ واحدٌ كسبًا ضرورة من وجهین»(*. فهو كسب باعتبار المباشرة للفعل 
والقدرة علیه» آي: بالمعنی الأول للکسب» وضرورة باعتبار الاضطرار والالجاء 
والاکراه على الفعلء آي: بالمعنتین الاخیّین للضرورة. وهذا هو القسم الثالث 

وإذا كان الاشعري قد آجاز أن یکون الشیء الواحد ضرورة كسبًا من وجهين»› 
فإنه من المنطلق نفسه يُجيز حصول علم لا هو ضرورة ولا كسبء وهو القسم 
الرابع من آقسام العلوم عنده» ولا بُ حتی نفهم هذا الرأي للاشعري أن نمز فيه بين 
حالتین باعتبازین مختلفین: 

الحالة الأولى: باعتبار الشاهد والغائب» فالاشعري إنما قال بجواز علم لا هو 
ضرورة ولا كسب للرد على المعتزلة الذین حصروا العلوم كلها بين هذين النوعین 
)١(‏ اللمع للأشعري ص ۷۳. () انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص>۱. 


۳( انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۳ . 
(8) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۲. (۵) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۲. 


بما فيها علم الله عر وجل تطوُفًا بذلك منهم إلى نفي علم الله تعالی؛ فقد قال بهذا 

الرأي لإخراج علم الله عر وجل من هذا التقسيم؛ فعلم الله عر وجل لا يُقال عنه: إنه 

ضرورة» ولا: کست. بمعنى أنه منع الحصر في العلم القديم» هذا بخصوص الغائب. 
ما الشاهد فقد اختلف رأي الأشعري فيه على قولین: 


الأول: أنه وافق رأي المعتزلة في أن علوم المحدّث لا تخرج عن أن تكون 


وو وسار ذلك لبه 
والآخر: أنه منعهم من حصر علم المحدّث في هذين النوعین فقط وأجاز 
الات هلها لا هر ورول کي 


ویبدو أنَ الذي استقر عليه الأشعري آخرًا هو الرأي الآخير الذي يقتضي المنع من 
حصر العلوم في هذین النوعین ومَنْعٌ الحصر هنا يقتضي إحداث قسم آخر بالضرورة» 
وهو الذي أطلق عليه الأشعري وَسْمَ العلم الذي لیس بضروري ولا كسبي» وهو العلم 
البديهي کما سیتبیّن لنا لاحقا. 

والذي يظهر لنا أن بين العلم البديهي والعلم الضروري عند الأشعري عمومًا 
وخصوصًا وجهيّاء بحيث انهماید يشتركانٍ في أن كلا منهما يقع بأمر خارج عن كسب 
الانسان» ويفترقان في أن الضروري يحدث باضطرار أو إكراه» وهما المعنیان 
الأخيران للضرورة عند الأشعري» أما البديهي فیحصل من غير اضطرار ولا إكراه. 
بل إن النفس تألفه وهي غير مُكرهة ولا مُضطرة إليه» وهو ما يتحقق بالمعنى الأول 
للضرورة عند اللأشعري. 

أما الحالة الثانية: باعتبار المتعلق بالکسب والضرورة» فهي قد تتعلق بالعلم» 
أو بالحركة. أما بالنسبة للعلم فقد با فيه رأي الأشعري في الفقرة السابقة» وفيما 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۲ . 


۳ 


۲9۰ الق اون عند الامام الأشعري. 


یتعلق بالحركة فقد ذکر ابن فورك أنه لم يجد للأشعري نصًا يُجيز فيه وجود حركة 
لاكسب ول وره 


وفيما يتعلق بصورة العلم الذي ليس بضرورة ولا كسب والمقصود منه لم 
يذكر لنا ابن فورك في سياق حديثه عن أقسام العلم صورة لهذا العلم عند الأشعري. 
لا آننا نستطیع آن نستنتج المقصود من العلم الذي لیس بضرورة ولا کسب عند 
الاشعري من خلال نص آخر نقله ابن فورك عنه بخصوص طریق العلم بالواجب 
والندب والحسّن والقبیح فقال: «العلم بالواجب والندب والحسن والقبیح من 
آفعال المکلفین طریقه الاکتساب والاستدلال وإنّه لا یْعلم شيء من ذلك ضرورة 
ولا بدیهةَ»(۲). 

فالمتأمل في هذا النص يجد أنه آشار إلى المعنیین اللذین ذکرناهما للکسب 
فقوله: «طريقه الاکتساب" يشير فيه إلى المعنی الأول للکسب والذي بُطلق على ما 
يمكن تحصيله بالقدرة الحادثة. وقوله: «والاستدلال» فيه إشارة إلى المعنی الثاني 
للكسب والذي يُطلق على ما يتضمنه النظر وإعمال الفكر. وقوله: «وانه لا يُعلّم 
شيء من ذلك ضرورة؟ فيه إشارة إلى المعنیین الأخيرين للضرورة عنده واللذین 
يُطلقَانٍ على الحاجة والإكراه. وبقي قوله: «ولا بدیهة» ففيه إشارة إلى المعنى 
لون قرينا حي aE‏ وار اه 
تمس ناك رمد لس وه المع يرل وريز متك بالل آلنی لس 
ضروريًا ولا كسبيّاء ولهذا السبب حملنا هذا المعنی للضرورة إلى ما هو مركوز في 
فطرة الانسان. وعليه يكون معنى قوله: «علم لا هو ضرورة ولا کسب». أي: علم 
لبس ورن تمه ا يرون ای وخ انماع ال E‏ 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۲. 


مقدمات عامة لباحث أصول الفقه عند أبى الحسن الأشعرى ۲۵۱ 


على المعنی الأول للضرورة ‏ وهو الذي عبّرنا عنه بالعموم والخصوص الوجهي 
بينهما ‏ ولا هو كسب بكلا معنییه. 


وفي ضوء هذا التفصيل نستطيع أن نفهم تصنيف الاشعري للعلم البدهي أنه 
من أقسام الضروريات أو العلوم الضرورية على المعنى الذي ذكرناه من العموم 
والخصوص الوجهی الذي بینهما" » وعليه يكون الباحث قد حل ما أشكل آمره 
على أحمد الطيب واعتبره تداخلا واختلافا فى أقوال الأشعري» حيث قال: (يَيِد 
آنا سترى آن «الشيخ) يُضَمْف بدهيات العقل في أكثر من موضع تحت قسم 
الضروریات أو العلوم الضرورية» بل إنه يجعل مُدرّکات الحواس من هذا القبيل 
عي كيد FE HD‏ وت و ری 
ا 9 الك و عا 
والإرادة والاختيار من جانب آخر/(۲. 

والذي يظهر للباحث أن التداخل والخلط حصل في کلام آستاذنا أحمد الطیب 
لا فیما قرره ابن فورك عن الأشعري؛ حیث إِنه بنی ما ذهب إليه من أن البدهیات 
ليس لها تعلق بالعلم الضروري على کلام ساقه للجويني حصر فيه معنی الضرورة 
بالضرر أو الاک راه فقط ۳ لا اعتمادّا على ما آورده ابن فورك عن الأشعري كما 
بیثا» ومن تم ذکر آحمد الطیب أن الأشعري یستخدم (الضروري» بمعنی العلم 
المركوز في فطرة الانسان أو العلم اليقيني المبني على العلم الفطري» وهذا ما 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۵ . 
(۲) آصول نظرية العلم عند الامام الاشعري لأحمد الطیب ص ۳۹۷. 
(۳) انظر: آصول نظرية العلم عند الامام الأشعري لاحمد الطیب ص۳۹۰ 


NES‏ احمتآلطیت NNE Ee‏ که مادم لا 
یمکن أن ينة ینقسم العلم باعتباره إلا إلى قسمَّين اثتّين فق ط؛ هما: العلم الضروري 
والعلم الكسبي»'. 
ثم يُشير إلى مراجعة كتاب «مجرد المقالات» لابن فورك وعند الرجوع إلى ما 
أثبته ابن فورك عن الأشعري فإنا لا نجد فيه ما يفيد حصر العلم في هذين القسمّين 
فقط بل إن رأي الأشعري ‏ كما بيّنه ابن فورك ‏ كان مجملا لا تفصيل فيه بين أقسام 
العلوم» والتفصیل-کما بیّن ابن فورك -|نما كان عند أصحاب الأشعري, وفي هذا يقول 
ابن فورك: «وكان يقول: إن العلم المحدّث يجوز أن يتعلق بمعلومات كثيرة عن طريق 
الجملة والتفصيل. وكان بعض أصحابه يُفَصّل بين العلم الضروري والمكتسب)”". 
ولعل الذي أوقع الإمام أحمد الطيب في هذا الحكم عدم إرادته مخالفة ما 
ذهب إليه مما بناه على كلام الجويني» ولهذا السبب كذلك وجد نفسه مضطرًا إلى 
ترجيح القول الذي يقتضي موافقة الأشعري للمعتزلة والتسليم لهم في حصر العلم 
الحادث في العلم الضروري والكسبي» والمنع من إحداث قسم آخر لهماء واعتبار 
وه جر وا ی یی 9 
و وی واي او و اي ای 
إليه؛ اذل الجويني اعتبر آقسام العلم عند المحققین آربعة!؟ ولم یحصرها في 
(۱) آصول نظرية العلم عند الامام الاشعري لأحمد الطیب ص ۳۹۷. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۳ . 
(۳) انظر: آصول نظرية العلم عند الامام الاشعري لاحمد الطیب ص۳۹۸. 
() انظر: الكافية في الجدل لامام الحرمین الجويني ص۲۹ . 


مقدمات عامة اليك اسوك الفقه عند آی امسر ر ۷ 


هذامن جهة» ومن جهة آخری فقد آراد أحمد الطیب الاستدلال على عدم 
تجویز علم حادث خارج عن وصف الضرورة والاکتساب. فأتی بکلام للجويني 
يدل على جواز حصول علم حادث خارج عن ذلك العلم» فاستدل بعکس ما ذهب 
إليه"" وقبل كل هذاء فقد أجاز أحمد الطیب وقوع علم كسبًا ضرورة من وجهّین» 
وسلم فيه القول للأشعريء والقول بجواز حصول علم لا هو ضرورة ولا کسب 
مُنطلق من نفس منطق وقوع علم كسبًا ضرورة من وجهّين» فلماذا أقرٌ أحمد الطیب 
بالاول ولم يُقر بالثاني مع اعترافه بأنهما يستندانٍ إلى المنطق نفسه"۹۳؟! 

وبناء على ما سبق» يجب إعادة النظر في کل ما رتبه آحمد الطیب على الحکم 
بعدم جواز حصول علم خارج عن وصف الضرورة والاکتساب عند الاشعري» بل 
إعادة النظر في معنی الضرورة الذي قرره عند الأشعري بناءٌ على فهمه هو لکلام 
الجويني وما بنی عليه من آحکام!۳. 

وخلافا لما تأوّله آحمد الطیب. فإن کلام الجويني في کتاب «الكافية في 
الجدل» من بداية تعريفه للعلم وما يليه من مباحث» تجده موافقا لکلام الأشعري 
آشد الموافقة» حتی يكاد المنتبع لکلام الجويني أن يجزم بأنه نقل بعض النصوص 
عن الأشعري نقلا حرفا وفیما اعتمدثه من مذهب للأشعري- فیما یخص حد 


(۱) انظر: أصول نظرية العلم عند الامام الأشعري لأحمد الطیب ص۳۹۸. 

(۲) انظر: آصول نظرية العلم عند الامام الاشعري لاحمد الطیب ص۰۳۹ 

(۳) انظر مثلا: أصول نظرية العلم عند الامام الأشعري لأحمد الطیب ص۰۰ 8۰۱ 10۳ 

(6) انظر مشلا: الكافية في الجدل للجويني ص۲۵ في تعریف العلم» حیث قال: اما یُعلم به 
المعلوم» وهو نفس تعریف الأشعري. وفي ص75 قال: «ونحن وان لم نجز غير اسم 
العلم على علم الله سبحانه؛ فلعدّم الاذن من الله فيه بکتابه أو على لسان رسول من رسله 
أو إجماع أمّة على إطلاقه»» وهو نفس کلام الأشعري. وفي ص۲۹ في تعریفه الأول 
للعلم الضروري» حيث فيه توافق كبير مع التعريف الأول للأشعري. وفي ص۳۰ = 


اک 


o٤‏ الامام الأشعري 


العلم وأقسامه_موافق في آغلبه لما ذهب إليه الجويني في كتابه «الكافية في الجدل» 
مع وجود بعض الاختلاف بینهماء ولولا خشية الإطالة لتتبئعث هذه المواضع واحذا 
واحذا» وبّنت مواطن الالتقاء بينهماء واستشهدت بكلام كل واحد منهما لما ذهب 


إليه الآخر وأيّدته به. 


ويتيئّن مما سبق أن أقسام العلم عند الأشعري عند التحقيق أربعة: قسم يُعتبّر 
ضرورة ولیس کا و قش كسا ولیس بضرورة» وقسمٌ ثالث ضرورة وكسبًاء والقسم 
الأخير علم لا هو ضرورة ولا کسب. وهذا التقسیم هو الذي یتّسق مع سائر آرائه في 
العلم وأحكامه. 

وإذاعْلِمَ هذاء فان الأشعري یعتبر العلوم الضرورية أصلا للعلوم الكسبيّة 
وهذایعتبر أصلاييني عليه مذهبه في الاستدلال بالشاهد على الغائب؛ إذ إِنَّ 
المستدلٌ یرد ما لم یعلمه إلى ما علمه» ويُسوّي بينهما في الحكم إذا استويا عنده 
في المعنى أو العلة وتحققت شروط النظر. وكذلك فإن الأشعري كان يُجوّز أن 
تکون العلوم المکتسبة آمك لعلوم لخو مکتسبة فما یکون فا لاحد الاصول» 
یجوز آن یکون امد لفر ع آخر لم عم حکمه بعد فالعلوم المكتسبة بعد اكتسابها 
تصبح أصلًا قاس عليه علومٌ مكتسبة أحر لم علم حكمها بعد وعلی هذا الأساس 
جرى ترتيب العلوم عنده» ويتضرب لذلك مثالا فيقول: إن العلم بحدوث العَرَض 
فرع على العلم بوجوده. والعلم بوجود العرض إذا لم يكن مُدرَكًا مكتسبٌ. ثم ان 


ص في تعريفه للعلم الكسبي حيث قال: «كل علم مقدور بقدرة حادثة)» وهو موافق لما ذهب 
إليه الأشعري. 

)١(‏ يجب ملاحظة أن حديثنا هنا هو عن كتاب الكافية في الجدل للجويني؛ حيث إنه يجب 
لته إلى أن الجويني خالف الأشعري في حقيقة العلم وحده في كتاب البرهان» انظر: 
البرهان للجويني ۱: ۱۲۰-۱۱۵. 


مقدمات عامة لياحب اصول الغمه عند 1 ۱ اليو ۷ 2 مك ۵ ۵ ۲ 


العلم بحدوث الجواهر مبنيّ على العلم بانها لا تنفك من الاعراض الحادثة» والعلم 
ذلك آیضا مکنست!(. 

ویْجَوّز الاشعري أن يُعلمنا الله بطریق الاضطرار كل ما كان سبیل العلم به من 
طریق الاکتساب. فکل ما يجوز أن يُقدرنا الله عر وجل عليه حتى نکتسبه يجوز أن 
يتضطرنا إليه”"2. والعكس فيه تفصيل وخلاف عند الأشعري حسب ما نقل عنه ابن 
فورك: فإمًا أن يكون المعلومٌ ضرورة غير العالم به» أو نفسن العالم به؛ ففي حال 
کون المعلوم ضرورة غير العالم به» يجوز عند الأشعري أن يُعلمناه اكتسابًا بلا 
خلاف عنده. ما إذا كان المعلومُ ضرورة نفس العالم المستدل ففيه عن الأشعري 
اختلاف» حيث منع في بعض كتبه أن يُعلمناه اكتسابًاء وأجاز في بعضها أن يُعلمناه 
عن طريق الاكتساب» وفي هذا يقول ابن فورك في تقرير مذهب الأشعري: «فَأمًا 
القول في إجازة أن يُعلمنا اكتسابًا كل ما َعلمَناه ضرورة فله تفصیل» وعلى مذهبه 
في ذلك اختلاف. آما إذا كان ذلك غير العالم به وأعلمّناه اضطرارًاء فجائز أن 
ينصب على ذلك دليلا ويُعلمناه اكتسابًا. وا نفسن العام المستدل فهو الذي فيه 
الخلاف؛ فقال في بعض كتبه: لا فرق بين ذلك» وقال في بعضها: كل ما كان غيرًا 
للعالم به وأعلمّناه اضطرارًا فجائز أن يُعلمناه اكتسايًا»”". 

والضابط عند الأشعري فيما يندرج من العلوم تحت العلوم الضرورية» وما 
يندرج منها تحت العلوم الكسبية؛ هو النّظر والفكر والاستدلال» فكل ما حصل عن 
نظر وفكر واستدلال فهو کسبي» وما لم يحصل منها عن نظر وفكر واستدلال فهو 
ضروري» وهذا هو المعنى المجمّل للضروري والكسبي عند الأشعريء كما أشرنا 
في بداية الحديث عن أقسام العلم عنده. 


.١ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص5‎ )0( . ١ مجرد المقالات لابن فورك ص5‎ )١( 
. ١ مجرد المقالات لابن فورك ص؛‎ )۳( 


ول عند ١١‏ لآ 


ووفمًا لهذا الضابط تُعتبّر بديهة العقل من العلوم الضرورية عند الأشعري» 
وهي عنده من مبادئ العلوم وأوائل العقول'» ويْمثل لها بعلمنا أن الجوهرّين 
أو الجسمین لا یخلوان من أن يكونا متقاربين ن أو متباعدين» كما أنه يعتبر العلوم 
العادية التي تحصل عند الإنسان بما تقتضيه العادة ومجريات الأحداث من العلوم 
الضرورية» كعلمنا أنْ لا فيل الآن بحضرتنا مع صحة أبصارنا وانتفاء الآفات عنهاء 
وكذلك علمنا بعدم أصوات الرعود وما شاكلها مع سماعنا لما خفي من الاصوات 
وانتفاء الآفة عن أسماعنا''". ومما يُعتبّر من العلوم الضرورية عند الأشعري معرفة 
الإنسان بنفسه وبكثير من أحكامه وصفاته ‏ وكذلك معرفته بصدق آخبار التواتر7". 


ویرتب الأشعري على العلوم الضرورية حكمّا مفاده آنها مشتركة بين ذوي 
الحواس إذا صحت حواسهم وانتفت العلل عنهاء وفي هذا يقول ابن فورك مقرّرًا 
مذهب الأشعري: «وكان يقول: إن ضروريات العلم مشتركة بين ذوي الحواس 
إذا انتفت الافات ولا يصح أن ينفرد بعضهم بالدعوی فيه بما لا يجده صاحبه إذا 
اتفقت حواسّهم في الصحة. فأما إذا تباينت فسائغ. وأما في الضروريات التي تقع 
ابتداءً فلا يصح فيها أيضًا إلا المشاركة بين الأحياء وذوي الحوامن والعقلاء مع 
زوال الافات وان إجازة خلاف ذلك تؤدي إلى تناكر الحقائق وإبطال الطرق إلى 
ااتها»). 

وفیما یتعلق بالمعرفة بالله عر وجل في الدنياء والمعرفة بصدق رسله والعلم 
بأحكام آفعال المکلفین من الوجوب والندب والحسن والقبح وما إلى ذلك؛ کل 
ذلك عند الأشعري طریقه الاکتساب. فيُعرّف الله عر وجل في الدنیا من خلال النظر 


۳۰۹ 


. انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۵‎ )١( 
. ۱۵ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )۲( 
.۲ ۸ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )۳( 
. ۱۷-۱۰ مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )6( 


فى آیاته. ویعتبر الأشعري أن ول الواجبات على البالغ العاقل النَظرٌ والاستدلال 
المودّیان إلى معرفة الله تعالی". ويُعرّف صدق الرسول بالمعجزات. وآفعال 
المکلفین تُعرّف بالاستدلال. أمّا فى الاخرة فالاشعري یری أن المعرفة بالله عر 


وجل في الا خرة ضرورة". 


النًا: مدارك العلوم في نظر الأشعري 

إِنَّ الحدیث عن أقسام العلوم وما ید منها ضروریّا وما ید منها مكتسبًا يُفضي 
بنا إلى الحدیث عن مدارك العلوم أو مصادر المعرفة عند الأشعري» وهي عنده 
ثلائة: الح والخبر المتواتر» والتّظ وتفصیلها فیما يا 

ای تسیر تیش ای باه ا هی لشیم 
والبصر والشٌم والدّوق واللمس. والأشعري يُفرّق في الحسنّ بين معنیین: الأول 
الحسنْ بمعنی الادراك والاخر الحسنٌ بمعنی المماسّة المخصوصة. فإنا إذا آردنا 
بالحسن الادراكٌ الذي هو غير العلم بالمدرك وآنه هو الذي يحصل عنه العلم 
آنواع من الادراکات بحسب الحواس الخمس؛ فالسمع |دراك والبصر إدراك 
والشّم |دراك وکذلك اللوق واللمس. ولا تمك عنده أن ندر ك مُدرکان بٍدراك 
واحد. فقد كان پمنع من ذلك”". 

آما لذا آردنا بالخ المماستة فان الاشعري يسع أن بشم الباري عر وجل أو 
أن يُذاق ویلعس كما أنه یمنع من أن یکون شامًا ذائقا لامسّا وفیما یتعلق بالسمع 
والبصر پُجیز الأشعري أن يُسمّع الله ویری على اعتبار أن السمع والبصر إدراكان» 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۸-۱۷ 


۳۸ 
کما تحبر آن یکون غر وجل سامعا مبصر(). 


وبنفس هذین المعتيّين للحس وما یترتب علیهما من آحکام في حق الباري 
جل وعلا صرّح الأشعريٌ فقال في کتابه «اللمع»: «لا بخل و القائل أن یکون آراد 
بذکره الذوق واللمس والشم أن يُحدِث له إدراكا في هذه الجوارح من غير أن 
يحدث فيه معتی» أو یکون آراد حدوث معتّی فیه. فان كان اراد حدوث معنّی فيه 


فذلك ما لا یجوز» وان كان آراد حدوث إدراك فینا فذلك جائز»(۲. 


وقد بیّن ابن فورك أن العلوم الحادثة عن إدراك الحواس عند الأشعري هي من 
قبيل العلوم الضرورية إذا تحققت الشروط وانتفت العلل”"» وهذا الرأي متوافق مع 
المعنى العام للعلم الضروري عنده؛ إذ إنه يُطلقه على كل ما وقع من العلوم خاليًا 
عن النظر والفكر والتأمل. ولم ينقل لنا ابن فورك أن هناك اختلافا عند الأشعري 
في اعتبار أن ما يُدرَك بالحواس من قبيل العلوم؛ ولا يُلحَظ هذا في أي من کتب 
الأشعري التي بين أيديناء فابن فورك لم یکتف باعتبارها من قبيل العلوم وحسبُء 
بل جعلها من قبيل العلوم الضرورية» وهي مُقدّمة على العلوم الكسبية في حال 


واعتبار مايّدرَك بالحواس من قبيل العلوم عند الأشعري نقله عنه غیز واحد 
من العلماء کابن فورك كما أسلفناء والامدی* وابن الحاجب(* والایجی 


() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۷ . 

(۲) اللمع للأشعري ص ۰۳. 

(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۸-۱۷ 

€3 الاحکام للآمدي ۲۲:۱ . 

(9) بيان المختصر؛ شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني ا 
(7) المواقف للإيجي ۱: ۰5۹-0۸ ۲: 1۷ . 


قوتات انه داعف اصول السمه عتد CE‏ ۲۹ 


وال داو ابن قاضي الجبل فیما نقله عنه المرداوي في «التحبیر»(۳ لا آن 
رركتي ذكر في البحر المحیط» اختلاف قول الاشعري في کون إدراك الحواس 
من قبيل العلوم» فنقل عنه قولین: آحدهما باعتبارها من قبيل العلوم» والاخر بعدم 
اعتبارها من هذا القبيل» وقدّر أن آخر قولیه هو عدم اعتبارها من قبیل العلوم 
فقال: «واختلف قول الأشعري في إدراك الحواس هل هو من قبیل العلوم؟ وآخِرٌ 
قولیه: أنه ليس منها»(۳. ولم نسب هذا القول للأشعري آحد غير الزرکشي في 
حدود ما اطلعت عليه» والعجيب أن أسامة الشيبان رجَح قول الزركشي في عدم 
اعتبار إدراك الحواس من قبيل العلوم عند الأشعريء بحُسَة أن الزركشي احتمل 
أن يكون «قد اطلّ على كتاب من كتب الأشعري التي فقدت» أو على كتاب لأحد 
العلماء الذين نسبوا إلى الأشعري هذا الراي ونقله عنه» ولم يطلع عليه غیره»(*)! 
فقد ترك الشيبان ما أشار إليه الأشعري في كتبه» وما نقله عنه ابن فورك في مجرد 
المقالات»» وما ذهب إليه كثير من العلماء الذين أشرنا إلى بعضهم. وتمسك بقول 
للزركشي لم يذكره أحدٌ سواه. 

واستدل الشيبان على ذلك أيضًا بقول نقله الزركشي عن الاستاذ أبي إسحاق 
يقول فيه: «الذي قاله الشيخ أبو الحسن ونرتضيه: أن جملة الق التي يدرك بها 
العلوم الضرورية والاستدلالية تنحصر في أدلة خمسة: العقول والکتاب والسنة. 
والاجماع والقياس. قال: ولا عبرة بما يطلبه المنجُمون من معرفة الأشياء بذهاب 
الشمس» والقمر: ونجم کذا»*. 


(۱) التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه للمرداوي ۱: ۲۲۳. 
(۲) التحبیر شرح التحریر للمرداوي ۱: ۰۲۲۶ 

© له الط کی 

(ع) آراء آبي الحسن الاشعري الأصولية للشیبان ص ۲۲۲ . 
(۵) البحر المحیط للزركشي ٤۸:١‏ . 


5 الع كين عند الامام الأشعري 


ثم بن الشیبان بعد أن ساق هذا القول أنه واضحٌ في الدلالة على أن إدراك الحواس 
ليس من قبيل العلوم عند الأشعري؛ حيث إِنْه لم يعتبر من العلم ما يدّعيه المنجّمون من 
معرفة الأشياء عبر مايُدركونه بحواسهم(. والحق أنَّ هذا القول ليس فيه دلالة على 
ما ذهب إليه من أن إدراك الحواس ليس من قبيل العلوم؛ إذ إن عدم العبرة بما يطلبه 
المنججّمون من معرفة الأشياء بذهاب الشمس والقمر لا پلزم منه القول بعدم اعتبار إدراك 
الحواس من قبيل العلوم؛ لأنه خارج عن محل الخلاف أصلاء حيث إِنَّ موضع الخلاف 
في إدراك الحسن المحسوس هل هو علم بالمحسوس آم لا؟ والقول الذي ساقه يتعلق 
بقضية أخرى هي: العلم بعلوم أخرى تنشاً عن المحسوس» لا العلم بالمحسوس» على 
تفصيل ذكره الزركشي في نفس الموضع"» فبطل استدلاله بهذا القول. 

وهنا دليل ثالث رجح به الشيبان ما ذهب إليه من عدم اعتبار إدراك الحواس 
من قبيل العلوم عند الأشعري» حيث رأى أن تعريف الأشعري للعلم ليس فيه ما 
يُوحي بدخول ما يدرك بالحواس في حد العلم". والحقٌ أن لیس فيه ما يمنع من 
دخول ما یُدرّك بالحواس في حد العلم. 
المتواتر-فإنه طريق يُعلم به الغيبيّات مما لا توصل إليه بالنّظر والاستدلال» 
والعلم الحاصل به من قبيل العلوم الضرورية. والضابط الذي يُقطع معه بصدق 
المخبرين عنده هو حصول العلم وزوال الجهل والشّك عن السامع عند سماع 
تلك الأخبار» أو بعبارة أخرى: هو حصول الاطمئنان في نفس السامع. ومعيار هذا 


(0) انظر: آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية للشيبان ص ۲۲۲. 

() البحر المحيط للزركشى .٤۸:١‏ 

0 انظر: آراء أبي الحسن الاشعري الاصولية للشيبان ص ۲۲۳-۲۲۲ . 
(4) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‌۱۸. 


مقدمات عامة لباحث آصول الفقه عند أن لسن الاشعري ۲۱ 
الضابط يكون بطر السامع إلى نفسه عند سماح الأخبار» فإن وجدها على ریب 
ونهمة لم یقطع بصدق المخبرين» وان زالت عن نفسه هذه الريب والتهم واطمأنت 
للخبر قطع بصدقهم(. 

ووفقًا لهذا الضابط فإنه لا عبرة بعدد المخرین لمعرفة صدق الخبر عند 
لاشعري» فيستوي بذلك عنده الکثیروالقلیل» ولیس عنده عدد فیها بأژنی من عدد 
وفي هذا يقول فیما نقله عنه ابن فورك: «ما زاد على الواحد إذا بلغوا حدًا في الکثرة 
على الجملة لا على التعیین آوجب العلم على مجری العادة الجارية الممتحنة)". 

وجائرٌ عنده ألا يَحدُث العلم الضروري مع كثرة الأخبار وتواترها على خلاف 
هذه العادة» بناءً على قاعدته في عدم العبرة بالعدد لمعرفة صدق المخبر ین( وکذلك 
هو لايمنع -تبعًا للضابط نفسه-من حدوث ذلك لنوع من العلم ابتنداء أو إذا كان 
المخبرٌ واحدًا بل يجوز ذلك؛ وذلك لآن الأخبار عنده ليست بموجبة للعلم بنفسها 
علی الحقيقة» بل العلم یحدث معها بنفس طريقة حدوث الولد عند الوطء والزرع عند 
البذر©». وهناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي؛ وحدیث الأشعري هنا من باب 
الجواز العقلي فقط» حيث إِنّه لا بوجب وقوع العلم بخبر الواحد بل پُجوّزه عقلا فقط. 

ومما هو متصل بالأخبار مما یقع به العلم عند الا شعري خب الصَادق» وهو خبر 
الرسول» حيث إن معرفة الواجب والمندوب والمحرّم والمکروه والحسن والقبیح 
لا توصل إليها الا عن طريقه» ولا سبیل لمعرفتها بدلائل العقول» وفي هذا یقول 
ابن فورك مقرّرًا مذهب الأشعري: «فأمّا المعرفة بأعيان الواجبات وأحکامها من 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۸ ۲۰۱ . 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص‌۱۸. 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۰۱ 
(4) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۸ 


0 الک كو عند الامام الأشعري 


طریق الوجوب فان طريق ذلك الاستدلال بخبر الصادق الم توق بخبره المأمون 
في غيبه إذا أنبأ عن عواقبها وما یلحق بفعل بعضها وترك بعضها الفاعل والتاركَ من 
الضرر والنقص والعیب والذه». ویدخل تحت هذا المدرّك من مدارك العلوم: 
القرآن والستّة والاجماع؛ إذ إنه مستنك إليهما. 


وثالث مدارك العلوم عند الأشعري النّظرء وهو «الفکر والتأمُل والاعتبار 
والمقايسة وَرَدُ ما غاب عن الحس إلى ما جد العلم به فيه لاستوائهما في المعنی 
واجتماعهما في العلة»". وهو من ضروب العلوم المكتسّبة عند الأشعري» والعلم 
الحاصل من هذا النُظر یر عنه ب«دلائل العقول»؛ وفي هذا يقول ابن فورك مقرّرًا 
مذهب الأشعري: «إذا قلنا: دلائل العقول فالمراد بذلك العلامات التي وُصِلَ بها 
إلى العلوم المكتسبة المجتلبة بالنظر والفكرة والتأمل»". 

ودلالات العقول عند الأشعري لا يُتَوَصَّل من خلالها إلى جميع العلوم» بل 
إن هناك علومًا لا يُتَوَصّل إليها إلا بالسمع» كالتي أشرنا إليها في خبر الصادق» 
ولا سبيل لدلالات العقول فيها أبدَا؛ فحظ دلالات العقول في بعض المعلومات 
دون بعض» وهي فيما لها فيه حف من المعلومات لا تستقل با عن المع ولا 
تُوجب بنفسها على أحدٍ شيئًا؛ لأن «دلالة العقل لو تُوّهّم انفرادها من السمع لص 
أن يُستدّل بها على ما هي دلالة عليه من أحكام الحدث والقتّم في الموجودات 
وترتیب أحكام معانيهاء وما يجب أن تكون عليه في أنفسها لأنفسها أو لمعان» إلى 
سائر ما يتعلق بها من نحو هذه)©». 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۳۲. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۷ 


(YT)‏ مجرد المقالات دنق فورك ص۳۲. 
(6) مجرد المقالات لابن فورك ص۳۲. 


مقدمات عامة لباحث اصول الفقه عند ابى الحسن الاشعری ۲۳ 


ولقد كان الأشعري يُحيل سوال السائل عن حكم ما دل عليه السمع الآن فيما 
حَكم به العقل قبل ورود السمع؛ إذ إنه لا تكليف علينا قبل ورود السمع عنده» بل إن 
خکم النّاظر في ذلك قبل ورود السمع هو الوقف والشّك إلى أن تأتي دلالة السمع"''. 

وتعتبر الأشعري أن أؤل الواجبات الثابتة بالسمع على المکلف» هو الط 
والاستدلال الموَدّیان إلى معرفة الله عر وجلء والنظر عنده يُعتبّر واجبّا على البالغ 
العاقل أوّل حال بلوغه فإذا بلغ الإنسان فلا مُهلة له بترك النظرء ولا يجوز له 
التراخي في ذلك» ولا غذر له عند الأشعري إن تركه أو تراخى في تحصليه إذا 
توفرت فيه الشروط وانتفت عنه العلل والموانع". 

ولكي يُْتِيَ النظر ثمرته لا بُدَ أن تتوافر فيه شروط بحيث إذا تحققت وقع العلم 
عند الناظر على الوجه المطلوب» وشروط النظر عند الأشعري تتنوع فيما ينبغي 
على التاظر أن یجتنبه» وفيما عليه أن يأتيه» ويمكن إجمالها في الأمرّين الآتيين: 

الأول: التجرد؛ وذلك بأن يبتدئ النَْظرَ وهو خال من اى مؤثر خارجي يؤدي 
إلى توجيه النْظر بوجهة معينة بألا يكون اعتقاده لأحد المذاهب بطريق التقلید» ولا 
لأجل ما فيه من راحة» ولا بسبب ما فيه من رياسة وعرٌ من جهة الدنياء ولا لجريان 
عادة الآباء وأهل البلاد علیه(۳. 

الثاني: الموضوعية؛ وذلك بأن ایقف عند نفسه في جميع ذلك وقوف 
المتبِحّث المستصر المسترشد. وتكون الدعاوی المختلفة والمذاهب المتضادة 
متكافئة عنده متساوية في الحق والباطل»“. 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۳۳-۳۲. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۳۲-۳۲. 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۵۰. 
(۶) مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۹۰ . 


٤‏ لاصو عند الامام الاشعري 


وكيفية حصول النّظر إذا تحققت هذه الشروط تکون بأن يبتدئ النّاظر بالفكر 
والتأمّل في كل واحد من الأشياء التي ينظر فيهاء والضابط والمعيار والأصل 
الذي يُميّز على أساسه بين الصحيح والفاسد هو المعلوم به ضرورة؛ إذ لا مجال 
للاختلاف فيه» فیعرض عليه ما يريد أن يتعلمه ويتعرف عليه من الأحكام التي لا 
يعلمها ضرورة فيّسبرَ ويمتحن ويفحص. فما وافق منها الأصل حَكم بصحته» وما 
خالفه حكم بفساده. 

ولابُدٌ هنا من الإشارة إلى أن النّظرَ والعلمَ الناشیع عنه عند الأشعري كلاهما 
مُخترعان لله عر وجل لذلك فانه كان بُجيل أن يكون العلم بالمنظور فيه ملد 
عن النظر بناءً على قوله بإحالة تولد العرض عن عرض آخر. وحصول العلم 
المستفاد من النظر عنده يكون عن طريق ما جرت به العادة من حدوث أحدهما 
عقیب الاخر آو لمعتی آخره لا عن طریق الایجاب له آو آنه سبت لوجوبه فالعادة 
جرت بأن یحدث العلم بالمنظور فيه بعد حدوث النْظرء مع جواز حدوث آحدهما 
دون الاخر بالطريقة نفسها التي يحدث بها الولد عند الوطء على وجه مخصوص» 
والزرع عند البذر على حالة معلو مة. 
علوم ضرورية أو كسبية في حال التعارض بينهاء فإذا حصل تعارض بين ما يدرك 
بالحواس من هذه العلوم وما يدرك بالعقل والنّظرء فأيهما المقدّم؟ 

في ضوء ما بِينًا سابقا من أن ما يترتب على الحسن والخبر المتواتر من علوم 
تعتبّر من قبيل العلوم الضرورية عند الأشعريء وأن ما بحدث من العلوم بطريق 
العقل من خلال النُظر والتفكر يُعتبّر عنده من قبيل العلوم الكسبية» نستطيع القول: 
)١(‏ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص٠‏ 75. 


مقدمات عامة یا حت اوا امه عند ۱ 2 الحسن الأشعري “۲ 


وه بو ارجا E‏ 
ارو NE‏ 
لا تختلف باختلاف المحخصلین لها ذا تحققت م2 تحققت الشروط وانتفت العلل والموانع» 
بخلاف العلوم الكسبية التي تختلف باختلاف حال النّاظر المتکر» فبذلك استحقت 
العلوم الضرورية التّقديم على المکتسبة. 

وبناء عليه» ففي حال تعارض ما يُدرَك بالحواس مع ما يدرك بالعقل» فلازم 
رأي الأشعري يقتضي تقدیم ما یُدرَك بالحواس - لانه من العلوم الضرورية - على 
ما يُدرَك بالعقل؛ لأنه من العلوم المکتسبة. وهذا ما صرح به غير واحد من العلماء 
ود نسبوه للآشعري» ومنهم الجويني ۲ والزر كشي" والشیخ حسر العطار في 
حاشیته(۳. وفى هذا يقول الزرکشی: «واختلفوا أيضًا؛ فقدّم أبو الحسن ما يُدرَك 
بالحواس على ما يدرك بنظر العقل»"**. 

وفى هذا القول فائدتان: 

اليا لل ير 

دم ما يدرك بالحواس على ما یُدرّك بالعقل. 

والأخرى: أن فيه إقرارًا بآن الأشعري يعتبر ما يدرك بالحواس من قبيل العلوم؛ 
إذإنه كيف يُقدّمه على ما يدرك بالعقل من العلوم وهو غيّر معتبر له علمًا؟ وعليه 
)١(‏ البرهان للجويني ۱: ۱۳۵ . 
(۲) البحر ا لمحيط للزركشي ۱: ۵۱. 


(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع ۲: ۰۰ . 
(4) البحر المحيط للزركشي ۱: ۵۱. 


دص ل نها e‏ 
ار درل عد الما الأشعري 


۲ 


فان ما ذکره الزركشي سابقا من أن مايُدرّك بالحواس ليس من قبيل العلوم عند 
الاشعری وأنه آخز آقواله يُعتبّر رأيًا مرجوحًا لا راجحًا. 

وعلى الرغم من هذا الإقرار من الزركشي ومن غيره من العلماء, فاٍل أسامة 
الشيبان يجدٌ نفسه مُضطرًا لترجيح خلاف ما نقله عنه جميع من تحدث في هذه المسألة 
- بمن فيهم الزركشي -ولم يذكروا فيه اختلافا عن الأشعري؛ لكيلا يُناقض ما ذهب إليه 
في المسألة السابقة من آن ما یُدرّك بالحواس ليس من قبيل العلوم عند الأشعري. وهذا 
الذي رجُحه الشيبان هنا لم ينقله أحد من العلماء ومؤرّخي الأفكار عن الأشعري 
وإنما بناه فقط على رأيه الذي رجّحه في المسألة السابقة لآنه لازم له(١)!‏ 


إذن فمدارك العلوم عند الأشعري في حال الإجمال ثلاثة: الحمنٌ» والخبر» 
والثظر. وإذا أردنا التفصيل فيها يمكن أن نقول: إِنّها ستة: الحس والخبر (القرآن 
والسنة والاجماع) والنظر (أدلة العقول)»؛ ويندرج تحت النظر من جهة آخری 
القیاس؛ إذ إنه نظر في أدلة الشرع» ورد ما لم يُعلم خکمه إلى ما غلم حكمه 
منها. وكما آشرنا سابقا إلى أن العلوم الحادثة عن الحسن والخبر تُعتبّر من العلوم 
الضرورية عند الأشعريء وآن العلوم الحادثة عن الفكر والنْظر من جملة العلوم 
المكتسبة عنده» وفي هذا يقول ابن فورك مقرّرًا مذهب الأشعري: «وكان يجعل ما 
يحدث من العلوم عن الحسنٌ والخبر على هذا الشرط من جملة الضروریات. وما 
يحدث عن التظر من جملة المكتسبات. وكان يقول: إن نوع الإدراك غير مكتسّب 
لأحد من المخلوقين ولا مقدور لهم وان العلوم على ضربّين» منها مقدور ومنها 
غير مقدورء فما وقع منها عن النظر والفكر كسب وما وقع خاليًا عن ذلك فليس 
1 


٠ 


(۱) انظر: آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية للشيبان ص79١-:7.‏ 
(۲( مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹-۱۸. 


والّظر الذي هو حد مدارك العلوم عند الاشعري يُعتبّر أصلا لنظرية الاستدلال 
عنده» حیث إِنَّ النظر عنده قائم على المقايسة ورد ما غاب عن الحسنّ إلى ما جد 
العلم به فیه؛ لاجتماعهما في العلة» كما بینا في تعریف النظر عنده. وهذا ما يُسمّيه 
الأشعري ب«الاستدلال بالشاهد على الغالب» في غير موضع من كتبه» وفیما نقله 
عنه ابن فورك في (مجرد المقالات»۰. 

ولبیان مذهبه في الاستدلال بالشاهد على الغائب لا بذ من توضیح مقصوده 
بالدلیل والاستدلال آولاء ومنه ننطلق لتوضیح استدلاله بالشاهد على الغائب» 
وهذا ما سنعرضه في المبحث التالي. 


N 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۷ ۰۲۸4 ۰۲۸۵ اللمع للأشعري ص ۲۷-۲ 


الف كول عند الامام الاشعري 


البحت الذان 
الدلیل والاستدلال وطرقه » ومعنى العقل ومکانته في نظر الأشعري 


الطلب الاول : معنى الدليل والاستدلال وطرقه ٤‏ نظر الاشعري 

آولا: معنی الدلیل والاستدلال في نظر الأشعري 

الدّلیل والدال: فعیل بمعنی فاعل» وهو مأخوذ من الدلالة(. والدلالة: «هي 
العلامة التي بهایدل الدّال على المدلول عليه من إشارة أو آثر أو خکم مقتض 
لخکم مقتضی». وعند الأشعري قد يُطلّق الدليل والدّال على الدلالة مجارًا؛ لما 
بينهما من التعلق» كما يقال للمعلوم: عله وللمقدور: ا 

ويُطلق الاستدلال عند الأشعري على أحد معنيين : 

الأول: انتزاع الدلالة» ويجو ز أن يقع من طرف واحدء كمافي حال الناظر والمفگر 
والاستدلال من هذه الجهة يكون بمعنی النظر والفكرة من المکر والمتأمّل 9). 

والآخّر: المطالبة بالدلالة» ولا يقع الا من طرقين: مطالّت. ومُطالِتٌ بهاء وهو 
من هذه الجهة يكون بمعنى الاستشهاد وطلب الشهادة من الشاهد على الغائب©©. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸۰ . 
(۵) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸۲ . 


مقدمات عامة لباحث اصول الفقه عند اى اسن الاشعري ۳۹۹ 

والاستدلال بالشاهد علی الغاتب-آو قیاس الغائب علی الشاهد عند الاشعري» 
كما هو ظاهرٌ من تعريفه للاستدلال_يُمكل حَسجَرَ الزّاوية وقطب الوّحى في نظرية 
الاستدلال عنده» مع أن نظريته في الاستدلال غير مقتصرة على قياس الغائب 
على الشاهد وحَسْبْء وإنما يندرج تحتها العديد من الطرق» كالسّبر والتقسيم» 
والاستدلال بالمتفق علیه علی المختلف فیه وغیرها. 

ثانيًا: طرق الاستدلال في نظر أبي الحسن الاشعري 

وإذا ابتدأنا بأول طرق الاستدلال العقلي عند الأشعري» والمتمثل بالاستدلال 
بالشاهد على الغائب» فان مقصود الأشعري بالشاهد والغائب هو كما بیّنه عنه ابن 
فورك (أَنّه كان یقول: «معنی قولنا: «شاهدٌ وغائث» کمعنی قولنا: صل وفرعٌ» ومنظورٌ 
فيه ومردودٌ إلى المنظور فيه ومعلومٌ مشكو فيه مطلوب علمّه من المعلوم». 

وکان یقول: لیس المراد بالعيبة ها هنا البُعد والحجاب. وانما المراد غيبة العلم 
وذهاب العالم عن العلم به)ء وكان یقول في معنی المشاهدة والشاهد: إن ذلك بر جع 
إلى المعلومات التي هي الأصل في باب الاستدلال... وكان یقول: انا لمستدل نما 
يطلب باستدلاله علم ما لم يعلم بأن يردّه إلى ما علم وینتزع حکمه منه»'. 

إن هذه النصوص وغیرها عن الأشعري تبيّن الأركان الأساسية التي تقوم علیها 
عملية قياس الغائب على الشاهد عنده» حیث انه لا بد فيه من أصل» وهو ما عبر 
عنه بالشاهد الذي يُعَلّمُ حکمه وخکم لاصل» وفرع وهو الغائب الذي بط 
العلم به. ولابْد حتى يتم القياس بشکل صحیح من تور وصف جامع یجمع بين 


الاصل والفرع أو بين الشاهد والغائب» وهذا الجامع إما أن يكون عل ل 
أو حقيقة» أو دلیلا. ولکل واحد من هذه الأركان ضوابط وشروط عنده إذا تحققت 


)۱( مجرد المقالات لين فورك ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 


۳۷۰ الح لاضن عند الامام الأشعري 
جری القیاس على الصورة الصحیحة وإذا تخلف شيء منها حصل الخلل واللّیْس. 

فالأصل أو ما يُسمّى بالشاهد عند الأشعري يجوز أن یکون مما عُلِمَ ضرورة 
كالعلوم الثابتة بالحس والخبر المتواتر كما يجوز أن يكون من العلوم المکتسبت 
حيث إنها بعد اكتسابها وثبوتها يجوز أن تكون أصلًا لغيرها من العلوم عنده. 
والعلوم الضرورية التي تعتبر أصلا في القياس العقلي يُعتبرها الأشعري بمثابة 
النصوص الشرعية الثابتة بالکتاب والسنة في القياس الشرعيء والتي تُعتبّر أصلًا 
يقاس عليه ما لم یرد نص بحكمه من الوقائع والأحداث(. 

والأصل أو الشاهد لا بُدٌ فيه من وصفب ظاهر بُني الحكم عليه وتعلق به 
وهو ما يمكن تسميته باالجامع العقلي» بحسب عبارة الجويني ۳ وهذا «الجامع 
العقلي» قد يكون علةً» أو شرطاء أو حقيقة أو دلیلا كما أسلفنا. وتحريد هذا 
«الجامع العقلي» وتحديده وثبوث تعلق الحكم به من أهم الشروط التي يجب 
توفرها في الشاهد؛ إذ إن عدم تحديده وتحريره مما ُشتبه به مما لا يصلح أن 
يكون جامعًا عقليًا هو سبب حصول الانحرافات العقدية» كالتشبيه والتعطيل عند 
الاستدلال بالشاهد على الغائب. 

وعليه فالاستدلال بالشاهد على الغائب عند الأشعري ليس مبنیٌا على مجرد 
المشاهَدَة في الشاهد ثم التعدية أو المقايسة في الغائب» وإنما مبناه على الدلیل 
وهذه النقطة من أهم وأخطر المفارق الأساسية التي يتميّز بها الاستدلال الصحيح من 
الفاسد. لذلك فالسنا نقول: إن من غاب عتا حي عالمٌ قاد قياسًا على آنا لم نشاهد 
فاعلا إلا حيًّا عالمًا قادرا» ومن قال ذلك كان غالطاه بل نقول: إِنَّ العلم بالقديم أنه 
حي عالمٌ قادرٌ بظهور أفعاله الحكيمة منه... فدلت أفعال القديم على آنه حيٌ عالجٌ 


(۱) انظر: مجرد المقالاات لابن فورك ص ۲۸۷-۲۸٦‏ . 
(0 انظر: البرهان للجوینی ۱: ۱۲۳۷ . 


شبات امه تاعبت اضر انمض انیت الا شرق ۲۷۱ 
اھ کما دلت أفعال الانسان إذا كانت محكمة على أنه عالم قادز حیْ؛ إذ كان الطریق 
إلى آن العالم منا عالمْ قادرٌ حي هو الاستدلال لا المشاهدة»'!'. 

ویظهر من هذا الکلام أن العلم بأنّ الفاعل القدیم حي عالمٌ قادرٌ قناطه ظهور 
الافعال المحکمة منه لا ما قد كله البعض من آنا لم نشاهد ماعلا في الشاهد لا 
حبّا عالمّا قادراء فهذا جام عقلي باطل لايُمكن إناطة الحکم به؛ لانه قائم على 
عبر استدلا ل: 
نوع هذا ا فإذا كان «الجامع العقلي» الى نماك به تعلق به الحكم في الشاهد هو 


العلةء التي هي عنده (المعنى الذي یتعلق به الحکم الموجَبُ عنه»۲ فإنه يشترط 
فها ثلالة شروط [ذا n DRE‏ 


الأول: أن تکون ون جارب(. والطرد أو الْجَرَيَانَ يعني مقارنة الوصف 
للحکم في الوجود دول العده. 
الثانى: أن تکون مُنعكسة. والعکس يعني انتفاء الحکم بانتفاء العلة“. 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۸۷ 

(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۳۰۳ 

(۳) لا بد من التنبيه هنا إلى مصطلح الاشعري فيما يَخُصٌ الطّرد والجَرّيان؛ إذ إنه يُطلقهما على 
معنّى واحد» وهو مقارنة الوصف للحكم في الوجود دون العدم كما بیناه» وقد استفدنا هذا 
من حديثه عن العلل الشرعية حيث قال: إنها «أمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة 
إلا على معنى أنها دلالات» ولذلك لایُشترط فيها العكس» وان اشترط فيها الطرد والجريان». 
مجرد المقالات لابن فورك ص ه ٠‏ ". فبعبارته الأخيرة سوّی بين الطرد والجريان» واعتبرهما 
فى مقابل العکس» فعرفنا أنهما مترادفان يُطلّقان عنده على معنّى واحد. 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي > : ۰۲۲۱ 

(۵) انظر: مجرد المقالات لابن فورك 6 : ۱۲۸. 


ی ی ری هل 
زج ون عند الا مام الا شعري 


وهذان الشرطان في حال اجتماعهما واشتراطهما معا في العلَّة؛ فإنه بُطلّق عليهما 
الدّوران عند الأشعريء أي: مقارنة الوصف للحکم وجودًا وعدمٌا(. فالطرد يعنى 
وجود الحكم بوجود الغلة» والعكس يعني انتفاء الحكم بانتفاء العلة» والدوران هو 
ا اک 

الثالث: N O aS‏ في المحكوم 
له بذلك الحكم. وثبوتها إنما يكون بالاستدلال لا بمجرد المشاهدة. وكثيرًا 
مايكون استدلال الأشعري على إثبات العلّة باللغة العربية وما يذهب إليه أهل 
اللسان”". 


YY 


وفي هذه الشروط الثلاثة للعلة يقول الأشعري فيما نقله عنه ابن فورك: «علامة 
صختها أن تكون مطردة مُنعکسة دائرة على الصحة والسلامة... وكان يقول: إِنَّ 
ST‏ یا یت تا کر 

تعلقا وآنها هي الجالبة له والمؤثرة في ي المحکوم له بذلك الحكم)”". 

وهذه الشروط الثلاثة للعلة > يشترطها الاشعري کذلك إذا كان «الجامع العقلي» 
في قياس الغائب على الشاهد هو الح أو الحقيقة7؟» أمَا إذا كان «الجامع العقلي) 
هو الدليلء فان الأشعري لاي يشترط فيه العكس» وبهذا يفارق الدَّليلٌ العلّةَ وما 
شابهها في هذه الو 

ویشترط الشعري شروطا آخری متعلقهً فی ذات الْعلَة العقلية. کألا تکون 
)۳( مجرد المقالات لابن فورك ص۳۰۳. 
(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص٤‏ ۳۰. 
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مقدمات عامة لمباحث اصول الفقه عند ای الحسن الاشعری بور 


مركبةً من معنیین يصح وجود أحدهما مع عدم الحكم"" وألا تكون مكوّنة من 
أكثر من صفة واحدة7". 

ومن هنا يتبيّن لنا أن الاستدلال الصحيح بالشاهد على الغائب عند الأشعري 
قائم على توفر هذه الشروط كاملةً في الجامع العقلي للشاهد» وفيما يتعلق بالغائب 
فانه يشترط ثبوت واطراد الجامع العقلي فيه. وعليه فإنه (يجوز أن يكون الشيء 
موصوفا في الشاهد بصفة من الصفات لِعلّة من العلل» فالواجب أن يُقضى بذلك 
على الغائب إذا استوت العلة(۳؟؛ لآن ذلك هو طرد العلة فى المعلول... وإذا كان 
الشيء في الشاهد موصومًا بصفة من الصفات لِعلّة من العلل لم يقم دليل على 
موصوف بتلك الصفة في الخائب"*) إلا قام على وجود تلك العلة» فواجب أن يُقضى 
على أنَّ كلّ موصوف بتلك الصفة في الغائب فلأجل وجود تلك الصفة»”””"2. وي 
خلل أو نقص في هذه الشروط يؤدي إلى خلل في فهم عملية الاستدلال بالشاهد 
على الغائب عند الأشعري. 

ولعل أغلب الاعتراضات والإشكالات التي تواردت على هذا النوع من 
الاستدلال كانت بسبب عدم مراعاة هذه الشروط بشكل عام وعدم مراعاة الشرط 
الأخير منها على وجه الخصوص؛ فمّن حاول الاعتراض على مَن استّشهد بالشاهد 
على الغائب بقوله: بناءً على هذا النوع من الاستشهاد. فإن لنا أن نحكم في شخص 
نشا في مكان لم يشاهد فيه إنسانًا إلا آسود» ولم یر بحرًا إلا عذبًا: أن له أن یحکم 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‌۳۰۹-۳۰۸. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۳۰۹. 
(۳) ولعل الأصح: إذا استوت الصفة. كما آشار إليه المحقق. 
(6) ولعل الصحيح: في الغائب» كما آشار إليه الح 
(۵) ولعل الأصح: وجود تلك العلةء كما آشار إليه المحقق. 
(7) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸۸. 


۲۷٤‏ فح حون عند الإمام الأشعري 
بناء على مشاهدته تلك - آنه لا نسان إلا آسود ولا ماء إلا عذبّاه وكذلك فيمن لم 
يعرف فى الشاهد فاعلا إلا جستاء كان له أن يُجري ذلك على الغائب كذلك. فهذا 
الاعتراض» وهذه الشّبهة ‏ أو المغالطة بعبارة أدق -إنما أت نتيجة عدم تحرير العلة 
مما قد يشتبه بها في الشاهدء وإثبات آنها هي الجالبة له والمؤثرة فيه بالاستدلال؛ 
فلیس السواد مناط الانساني ولا عة بین العذوبة واا کذلك لیست الجسمية 
علة الفعل (). 

يي راو ال E‏ 
ال ا ی a‏ 
عروكو ور ا حي رد تا رو 
على الغائب ولمّا كا انما نه نشت الشيء و صای وا و موی 
عدوي ماي ما ا 0 جَبّت الدلالة أن يكون جوهرًا 
رض ما ال سس ی شالك وا نف SES‏ 
ا شا وصفه بشي ۶ من ذلك)2"0. 


وخلاصة نظرية الأشعري في الاستدلال بالشاهد على الغائب: أنه لا بد فيه 
من توافر كامل الشروط والأركان التي يقوم عليهاء والمتمثلة في دوران «الجامع 
العقلي» في الشاهد» وثبوت تعلق الحكم به وه هو المؤثر فيه بالدليل؛ ومن تم 
إثباته ا 

أما الطريق الثاني من طرق الاستدلال عند الأشعري فهو السبر والتقسيمء 
والمقصود به عنده «آن يستدل على الشيء بأن ينقسم في العقل إلى آقسام فيُفيِد 
)١(‏ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۹۰-۲۸۹ . 


مقدمات عامة لمباحث اصول الفقه عند ابي الحسن الاشعري Vo‏ 


الأقسام كلها لا واحدًاء فیعلم أن ذلك القسم هو الصحيح»72١".‏ وقد استخدم الأشعري 
دليل السبر والتقسيم في غير موضع من كتبه؛ فقد استخدمه في بات وحدانية الله 
عز وج حیث قال في كناب «اللمع»: فان قال قائل: لم قلتم: ان صانع الأشياء 
واحد؟ قيل له : لأنْ الاثنين لا يجري تدبیرهما على نظام ولا ي يتسق على إحكام. ولا بل 
أن يلحقهما العجر أو واحدًا منهما؛ لأن أحدهما إذا أراد أن يُحبي إنسانًا وراد الآخر 
PE PPO SANE‏ 
الآخر. ویستحیل أن يتم مرادهما جميعًا؛ لانه يستحيل أن يكون الجسم حيًا ٤‏ 

واب بيعي وی واوا د 
قدیمّا؛ وإن تم مراد أحدهما دون الآخر وجب عجز مَّن لم يتم مراده منهماء والعاجز 
لا يكون الا ولا قديمًا . فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد. وقد قال الله تعالى: 
« لو كان ف اك الا اله متا [الأنبياء: ۲۲]ء فهذا معنى احتجاجنا آنمّا»۱). 


وفي کتاب «الابانة» استخدم الأشعري دلیل السبر والتقسیم في |ثبات معنی 
الیدّین لله ع وجلّ» حيث حصر ما تحتمله في آربعة معان» وأبطل ثلائة منها وأبقى 
على الرابع؛ إذإِنَ صفة اليدّين لله عر وجل تحتمل أن يُراد بها النُعمتانء أو آنهما 
يدان جارحتان» أو تكون بمعنى قدرتّین» واحتمال رابع بأن نثبتها كما أثبتها الله 
تعالى من غير أن تكونا نعمتّین ولا جارحتين ولا قدرتین. ثم قام الأشعري بابطال 
الاحتمالات الثلاثة الأولى فقال: «فلا يجوز أن تكون بمعنى نعمتّین؛ لأنه لا يجوز 
عند أهل اللسان أن يقول القائل: عملت بيدي» وهو نعمتي. ولا يجوز عندنا ولا عند 
خصومنا: أن نعني جارحتّين» ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين. وإذا فسدت 
الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع» وهو أن معنى قوله تعالى: ب بِيَدَىّ* [ص: ه7] 
إثبات یدّین ليستا جارحتّين» ولا قدرتین» ولا نعمتین» لايُوصِفَانٍ إلا بأن يُقال: إنهما 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص‌۲۸۸. (۲) اللمع للأشعري ص ۰۲۱-۲۰ 


۲۷۹ لضو عند الامام الأشعري 
يدان لیستا كالأيدي» خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التى سلفت»*. 


ولم بُقدم الاشعري في ی من كتبه ولا فیما آورده عنه ابن فورك في «مجرد 
المقالات» تفاصیل أن لهذا النوع من الاستدلال؛ حيث إنه لم يتعرض لما تعرض 
له المتأخرون من تقسیم لدلیل السبر والتقسیم إلى حاصر ومنتشر غير أن أحمد 
الطیب آشار نی اذ الاشعري وان لم یتعرض صراحً لهذه لتقسیمات. فانها كانت 
حاضرة في ذهنه؛ واستدل على رأيه هذا بان الأشعري قد نصّ عند حدیثه عن 
السؤال الجدلي إلى أنه إذا كان حاصرًا فإنه يكون ملزمًا للمجيب بالإجابة» وإن كان 
غير حاصر فالمجيب لا يلتزم بالإجابة عه . ٠‏ 


وثالث طرق الاستدلال عند الأشعري هو الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف 
فيه» أو ردٌ المختلف فيه إلى المتفق عليه. وأصل هذا الاستدلال عند الأشعري مأخوذ 
من القرآن الکریم» حيث نبّه الله عزّ وجل منكري البعث بعد الموت واستدل لهم بأمر 
هو محل اتفاق عند الجمیع» وهو اعترافهم بصحة ابتداء الخلق؛ إذ إِنَّ القادر علی 
ابتداء الخلق قادرٌ كذلك على إعادته بعد الموت. وعبّر الأشعري عن هذا النوع من 
الاستدلال بقوله: «کنحو ما ذكر الله تعالى من التنبيه لمنكري الإعادة على الاستدلال 


بالابتداء على الإعادة لما قال: #أوَليْسَ الى حى السَموتِ ررض بقدیر عل أن يلق 


سے رو م يدع هس 


مهم بل € [يس: »]۸١‏ قال: ولد عمشم الما الأول فلولا بد كود 4 [الواقعة: 11۲ 
وقال: وهو آموت عه 4 [الروم: ۲۷]. في كل ذلك ينبّههم على الاستدلال بالانتهاء 
على الابتداء» وعلى الاعادة بالابتداء الذي أقروا به واعترفوا بصحته فأراهم أن ما 
صلح للابتداء من القدرة فهو يصلح للإعادة)7". 

.1 4-1 الإبانة للأشعري ص‎ )١( 


(۲) انظر: أصول نظرية العلم عند الأشعري لأحمد الطيب 4 : 4۲۰. 
۳( مجرد المقالاات لابن فورك ص۲۸۸ . 


مقدمات عامة لباحث أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري نف 


ویْلاحخظ على هذا النوع من الاستدلال عند الأشعري أنه وضعه في قسم 
مستقل عن سابقه» ولم يُلحقه به أو يجعله فرعًا عنه كما نقله عنه ابن فورك فقد قال 
بعد الفراغ من الحديث عن الاستدلال بالشاهد على الغائب: «وكان يقول في النوع 
الآخر من الاستدلال... »۱ ثم بدأ الحديث عنه» في حين جعله بعض المتأخرين 
أحد صور الاستدلال بالشاهد على الغائب» وهذا ما عبّر عنه النشار بقوله: «فهذا 
الطریق في آخر تتحليل له ليس إلا قياس الغائب على الشاهد»۲. 

ولعل ابن فورك تعمد سوق هذا النوع من الاستدلال بعد الاستدلال بالشاهد 
على الغائب» وبعد حدیثه عن السبر والتقسیم وجعله في المرتبة الثالثة؛ لکلا 
يختلط بما قد يشتبه به من الاستدلال بالشاهد على الغائب» ثم آشار إلى آن هذا 
الترتيب هو الذي ارتضاه الأشعري» حيث قال: «فعلی ذلك كان 5 هذه الأبواب 
ويرسم هذه الرسوم في طرق الاستشهاد)”". 


ومن طرق الاستدلال العقلي التي استخدمها الأشعري والتي يمكن استنتاجها 
من سياق كلامه في إثبات المسائل العقدية» والتي لم يتعرض لها ابن فورك عند 
حديثه عن طرق الاستدلال وأنواعه عند الأشعري؛ طريق (إنتاج المقدمات النتائح!» 
وقد استخدمه الأشعري في غير موضع دون أن يصرح بهذه التسمية» ويمكن التمثيل 
لهذا النوع من الاستدلال عنده بمسألة إثبات جواز رؤية الله عر وجلٌ» حيث يقول 
فى «الإبانة»: «ومما يدل على أن الله تعالى ری بالأبصار قول موسى 46: رب رف 
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َر یلک € [الأعراف: 48 »1١‏ ولا يجوز أن يكون موسى صلوات الله عليه وسلامه 


. مجرد المقالاات لابن فورك ص۲۸۸‎ )١( 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي لعلي‎ )۲( 
. مجرد المقالاات لابن فورك ص۲۹۱‎ (۳( 


۲۳۷۸ لت زصولن عند الامام الأشعري 
وقد ألبّسّه الله جلباب النبيين» وعصمه بما عصم به المرسلين ا 
یستحیل علیه فإذا لم جز ذلك على موسی ب علمنا أنه لم يسأل ریّه مستحیلاه 
ون الرؤية جائزة على ربنا تعالی»۳). 

فمن هذا القول نلحظ أن المقدمة الأولى في هذا الاستدلال هي أن موسی 
ي نب معصوم والمقدمة الثانية هي أن المعصوم لا يسأل مستحيلاء والنتيجة آن 
موسی و لا بسأل ربّه مستحيلاء وإذا كان موسی ب4 لا يسأل المستحيل» وقد 
سأل ریّه أن ينظر إليه؛ خلصنا إلى نتيجة نهائية مفادُها أن النّظر إلى الله عنَّ وجل جائز 

ومن طرق الاستدلال العقلي التي يستخدمها الأشعري آیضا طريقٌ الإلزامات؛ 
فقد ألزم المعتزلة في غير موضع فيما لا مفك لهم منه إلا التسليم بما ألزمهم به 
ومن الأمثلة على ذلك قول الأشعري في «الإبانة» O‏ روؤسبائيم 
-وهو أبو الهذیل العلاف- :ان علم اش هو امه فجعل اله تعالی عا وألزم» فقيل 
له: إذا قلت: إن علم الله هو الله» فقل: يا علم الله اغفر لي وارحمني. فأبى ذلك 
فلزمته المناقضة). 

وقد آلزم الأشعريٌ المعتزلة في مسألة الضلال عدة إلزامات» حيث ذهبوا إلى 
أن الله عر وجل أضلّ الكافرين عن الكفرء وأَنْ معنى إضلال الله الظالمين أي: إنه 
يُسميهم ضالين ويحكم عليهم بالضلال» فرذ عليهم الأشعري وآلزمهم وبیّن لهم 
أنه كيف يستقيم أن يكونوا ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهّم كافرون؟ وان رجعوا 
وقالوا: أضلهم عن الایمان فقد ترکوا قولهم. ومن ثم آلزمهم بعدم تأیداللفة لما 
ذهبوا إليه» فلا يوجّد في لغة العرب أن يُقال: أضلّ فلانْ فلانًاء أي: هه 
وعلى فَرَض التسليم لهم بهذا فيلزمهم إذا سمی النبي كَل قومًا ضالین فاسدين أن 


() الإبانة للأشعري ص 4۱ . () الإبانة للأشعري ص5 5 .١‏ 
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یکون قد أضلّهم وأفسدهم بأن سماهم ضالین فاسدین» وهذا لا يجوزء فبطل أن 
يكون المراد باضلال الله الکافرین الاسم والحکم كما زعمو!*. وهناك العدید من 
الالزامات» وفیما عرضنا كفاية تسد حاجة المقام. 

هذه بصورة عامة آنواع وطرق الاستدلال العقلي التي استطاع الباحث الوقوف علیها 
مما صرّح ببعضه ابن فورك في «مجرد المقالات» ومما تمکن الباحث من استنتاجه من 
سیاقات استدلالات الأشعري وردوده على المخالفین فیما وصلنا من کنبه. 
الطلب الثاني : معنى العقل ومکانته عند الأشعري 

آولا: معنی العقل في نظر أبي الحسن الأشعري 

العقل عند الا شعري يعني العلم ومستنده في ذلك کلام أهل اللغة» حیث إنهم 
لا يفدّقون بين قول القائل: له وعرفته وعلمتّه. ولا يُجيزون أن يُقال: عقلّه 
ولم آعلشه أو علمتّه ولم َعقله» كما آنهم لا يجيزون أن يُقال: عرفثه ولم آعلمه. 
وبهذا يتبيّن أن العلم والمعرفة معناهما واحدء وعلیه فإن العقل والعلم معناهما 
واحد. ومن ذلك آیضا استدلاله بکلام الخلیل في کتاب «العین» كما بين ذلك 
ابن فورك. حيث إن الخلیل كان يذهب إلى أن العقل نقیض الجهلء والتقيض هو 
الضّدٌ المنافي» والذي يُنافي الجهل هو العلم(. 

والأشعري لا یُجیز أن يُقال لكل من علم شيئًا: «إنّه عاقل» مطلقّاء وانما يجب 
تقييد وصف العلم بأن يُقال: هو عالم بكذا؛ وذلك لانه يُوقع الوهم واللبس في 
اطلاقه ولآن الاجماع قد منع منه". وعلیه فالمراد بالعقل الذي يشترطه الفقهاء 
(۱) انظر: الابانة للأشعري ص ۱۵-۲۱۳ ۲. 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۳۱ ۲۸۶. 
۳( انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۳۱ YAS‏ 


۳ فصن عند الامام الاشعري 


والمتکلمون لصحة التکلیف بالأحكام الشرعية عند الاشعري: العلم باکثر المنافع 
والمضار مع القدرة على التمييز بين الخیر والشر وصحة النظر والاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وبهذه الشروط یکون قد أخرج ما يعلمه الطفل والمجنون 
والبهيمة» فلا يُطلق على واحد منهم أنه عاقل مطلقّاء وان كان يعلم كثيرًا من 
المعلومات ضرورة۱. 

انیا مكانة العقل في نظر آبي الحسن الاشعري 

موضوع العقل والمكانة التي يحتلها في الفکر التشريعي عند الأشعري يُعَد 
موضوعًا منهجيًا وأصلا يبني عليه نظريته في المعرفة» وطريقته في الفهم» وأسلوبه 
في التقعيد والبحث. وقد سبق التعرّض لعدة جوانب من ذلك على وجه التفصيل 
عند الحديث عن منهج الأشعري في البحث الكلامي» وكذلك عند تناول نظرية 
المعرفة عنده أثناء الكلام على حد العلم وأقسامه ومداركه. ومن المسائل المهمة 
المتصلة بمباحث العقل التي من المناسب تأكيدها هنا مسألة العلاقة بين العقل 
والنقل» ومع أنه قد سبق التعرض لها فيما مضى من مباحث. فانه لا بد من وضع 
خلاصة لها تكون فاتحة تسهّل فَهُم مذهب الأشعري في التحسين والتقبيح الذي 
سيتم تناوله في الفصل الاتي. 

ولعل أفضل ما يمكن به تلخيص وظيفة العقل عند الأشعري هو ما قرره عنه 
ابن فورك في «مجرد المقالات». حيث قال: «ومما يجب في خکم النظر أن يبتدئ 
الناظر بالتظر في العقليات؛ لآنها الأصلء والشمع فرع والأصل أوّلء والفرعٌ این 
والواجب إحكام الاوّل قبل الثاني» فإذا فرغ مما يُوجبه العقل عَرَضَ ما حصل له 
على السمع. فإن رأى في ظاهره ما يدل على موافقته فذاك الذي بُريدء وان لم يتّسق 
ذلك في ظاهره لمشابهته لغيره فليّعلم أن باطنه موافق له» وأنْ ذلك لتقصير وقع في 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸4 


مقدمات عامة لباحث اصول الفقه عند اي الحسن الاشعري ۲۸۱ 


معرفته» ثم يطلب ذلك برده إلى المحكم. وإنما وجب ذلك في السمع دون العقل 
لاجل آن السمع ظاهر وباطن» وفيه مُحكم ومُتشابه» وخاص وعام» وضوّر تحتمل 
الخصوص والعموم وناسخ ومنسوخ. وحقيقة ومجاز» والعقل لا يجوز عليه شيء 
من ذلك» ولیس من ورائه ما يقضي عليه ويُوضح عن حقیقته»۲. 

إن هذا النص يُبيّن لنا منزلة العقل ووظیفته من المعلومات عند الأشعري الذي 
يجعل العقل مُقَدَّمًا في النّظر في آمور العقليات» كالمعرفة بأحكام الموجودات 
من الحدوث والقدّم وأنْ الواجب في حكم الموجود أن يكون له أل أو لا أل 
له وأنَ الواجب في حكم الجواهر أن تكون متقاربة أو متباعدة وغيرها مما يمكن 
التوصل له بدلالات العقول. فإذا فرغ الناظر من النُظر في العقليات» وجب عليه 
عرض ما توصل إليه بدلالات العقول على ما ورد في السمعء وفي هذا إشارة 
إلى أن السمع هو الميزان الذي تُورَّن به صحة ما تتوصل إليه دلالات العقول من 
معلومات. وهذا يعني أن دلالات العقول لا تستقل بذاتهاء بل لا يُدٌ معها من دلالة 
من جهة السمع تؤكدها أو تنفيهاء وهو معنى قول الأشعري فيما نقله عنه ابن فورك 
في موضع آخر من أنه: «كان يقول: إِنْه لم تخل دلالة العقل من دلالة السمع في 
جميع الأحوالء وإِنّ دلالة العقل لو نوم انفرادها من السمع لصح أن يُسكَدَل بها 
على ما هي دلالة عليه من أحكام الحدث والقدّم في الموجودات وترتيب أحكام 
معانيهاء وما يجب أن تكون عليها فى أنفسها لأنفسها أو لمعان إلى سائر ما يتعلق 
بها من نحو هذه)9'. 

هذا فيما يتعلق بدلالات العقول وحظها من المعلومات مع التصريح بان 
هناك معلوماتِ لا سبيل للعاقل التوصل إليها عن طريق دلا لات العقول» بل سبيلها 


)١(‏ مجرد المقالات لابن فورك ص۳۲۰-۳۱۹. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص؟7. 


YAY 


العقل في معرفة صفات الأفعال من الحسن والقبح ومايترتب عليهامن مدح 
وذم في الدنياء وثواب وعقاب في الآخرة» وهو ما سنتناوله خلال الفصل التالي 


إن شاء الله. 
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في هذا الفصل تناول الباحث مباحث الحکم الشرعي في الفکر الااصولي 
عند آبي الحسن الأشعري» حيث تناول بالتحلیل والترکیب والمناقشة ما استطاع 
لوقوف عليه من مسائل تتعلق بالحکم الشرعي؛ والحاکم» والمحکوم فيه 
والمحکوم علیه. 
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۲۸ او وی عند الإمام الا شعری 


العف الول 
وما يتعلق به من مسائل عند الأشعري 


المطلب الأول : تعريف ایک الشرعي عند الأشعري وما يتصل به 

لم يقف الباحث - في حدود ما اطلع علیه على تعريف للحكم الشرعي في أي 
من كتب الأشعري التي وصلت إليناء ولا فيما نقله وقرّره عنه ابن فورك في «مجرد 
لمقالات» ولم يَجد له تعريًا إلا فيما أورده صدر الشريعة الأصغر في «التوضیح 
في حل غوامض التنقیح»» حيث عرف الحكم بأنه: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»» ثم ذكر أن هذا التعريف منقول عن الأشعري'. 

وسواء صح هذا التعريف عن الأشعري أو لم يصح فان مضمونه العام ظاهرٌ 
فيما وصل إلينا من آراء له بخصوص مباحث الحكم الشرعي» فإذا سلمنا بهذا 
التعريف للحكم عند الأشعري» فإن المقصود بخطاب الله في هذا التعريف هو 
كلامه. وقد بيّن الباحث في الفصل السابق أن الكلام عند الأشعري يُطلق على 
المعنى القائم بالنفس دون الألفاظ والحروف والعبارات» وعليه فإِنْ خطاب الله 
عند الأشعري هو كلامه النفسي وبهذا يخرج الكلام اللفظي» فلا يُسمَّى عنده 
مکماه وانما بطر دالا علی الخکم وا 


(۱) التوضیح في حل غوامض التنقیح لصدر الشريعة الااصغر ۱: ۱۲. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۲ هامش حاشية العطار على جمع الجوامع = 


میحر الحم و ۳ افك الاصوا. تیا ا 2 ف YAY‏ 


تسمية الکلام في الأزل خطابّا عند الأشعري: 

وكلام الله عند الأشعري أزلي قديم كما بينَا سابقاء وينبني على هذا مسألة 
الكلام في الأزل» هل يُسمّى خطابًا عند الأشعري أم لا؟ والذي يذهب إليه أن 
الكلام في الأزل يُسمّى خطابًاء وكان یْخطی قول من قال: إن كلام الله تعالى في 
الأزل خلا من أن يكون آمرا أو نهيًا أو خبرًا أو استخبارًا("2. ولكي يتجتّب الأشعري 
الاعتراض على ما قدّره بان يقول قائل: كيف يكون خطات الله أمرًا ونهيًا بلا مأمور 
ولا منهي وکیف یکون |خباره بلا سامع» ونداه واستخباره بلا مخاطب ؟ فانه قیّد 
تسمية الکلام في الأزل خطابّا بشرط حدوث المحاطب(. 

ويُستنتّج من اعتبار الکلام في الأزل خطابًا آن الأشعري بقصد بالخطاب مُطلّق 
الافهام لا فقط افهام من هو متهيّى للفهم؛ إذ إِنْ هذا الأخير لا يتحقق فيه الافهام 
لعدم وجود من يراد إفهامه حینتل وقد ذكر الزركشي أن الخلاف في مسألة تسمية 
الکلام في الازل خطابًا متوقف على تفسیر الخطاب «فمن فسشّره بالکلام الذي 
يقصد به إفهام من هو متهبی لفهمه في الحال قال: لا يُسمّى خطابًاء ومن قال: 
يُقصّد به الإفهام في الجملة» أطلقه علیه»۳۱. 

ومذهب الأشعري في هذه المسألة مبنىٌ على رأيه في مسألة تكليف المعدوم؛ 
إذ إنه يرى أن المعدوم مُحَاطبٌ بالأوامر والنواهي على تقدير وجوده. ومما يُلخَّص 


= لعبد الرحمن الشربيني .55:١‏ 

(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰1۷-17 البحر المحيط للزركشي ۰:۱ ۰۱۲ تشنيف 
المسامع للزركشي ۱: ۰۲۱۵ التحبير شرح التحرير للمرداوي ۲: 4 ۰۸۰ شرح الكوكب 
المتير لابن التجار ۳۳۹۰۱ . 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص1۷ البحر المحيط للزركشى 2١71 :١‏ تشنيف 
المسامع للزرکشي ۱: ۲۱۵. ۱ 

(۳) تشنیف المسامع للزركشي ۱: ۲۱6. 


۲۸۸ فح وكوي عند الامام الاشعري 
رأيه في هذه المسألة ما نقله عنه ابن فورك في «مجرد المقالات». حيث قال: «وکان 
یقول مما اختص به من دون المتقدمین من المشایخ: إن الله تعالی لم یرل آمرًا ناهيًا 
حامدا ذامٌا صادقا مُخبرا مستخبرا مسا ذاكوًا واعدّا متواعدّ على الوجوه الت سبق 
في المعلوم أن المآمورین إذا وجدوا فعلواء فیکون الأمر سابقًا لکونهم متعلّقًا بهم في 
حال كونهم أن يفعلوا كذا وكذا. وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالمأمور وجوذه 
ولا وجودٌ قدرته» بل كان لا يمنع من القول بأنْ الأمر أمرٌ لمن يكون قبل أن يكون إن 
كنت كذا وكذا)» وأما الخبر عن المعدوم فلا خلاف فيه أن ذلك صحیح»(). وأكد 
الزركشي هذا الأمر في الفصل الذي بين فيه مذاهب الأشعري في أصول الفقه'"". 

والطریق الی معرفة عطاب ا وس عند الاشعری إن آن یکون من جهة 
دلالة العقل وا من جهة دلالة اللغة» ولمّا من جهة دلالة السمع؛ بأن یکون بخطاب 
آخر آخصن من الخطاب الأوّل. وبالنسبة إلى طریق معرفة خطاب الرسول. فامّا آن 
یکون بمشاهدته فیْضطرّ إلى العلم بمراده اضطرارّا أو بنوع من التأمل والنظر وإما 
أن يُعرَف خطابه بخطابه» وقد يُوصّل إليه كذلك بدلالة العقل والقیاس. ولا نکر 
الأشعري أن یکون في خطاب الله عر وجل ما لا نستطیع معرفة المراد منه الآن» 
فیکون حکمه الوقف إلى أن نشاهد الفعل من الله تعالی» وضرب لهذا النوع من 
انخطاب مثالا بوعید الفشاق من آهل الملَة. 

وما ذکر عن الأشعري من اعتبار دلالة العقل طریقا إلى معرفة خطاب الله 
عر و لایتعارض مع ما ذکرناه سابقّا من أن دالت العقول حظها في بعض 
المعلومات دون بعضء وأنّه لا حظ لها في معرفة أحكام الأفعال في القبح والحسن 
(۱) مجرد المقالات لابن فور ص ۵۷. 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۷ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۲-۱۹۵ . 


مباحث الحم الشرعي في الفكر الاصول عند الا شعري ۲۸۹ 


والوجوب والندب على التعیین والتفصیل*؟؛ وذلك لأن المقصود من جعل العقل 
طريقًا لمعرفة الخطاب هنا هو أنه يُعتبّر طريقًا لفهم الخطاب» فمعرفة الخطاب 
تعنی فهمه وإدراك مرامیه وآحکامه ودلالاته» فی حين فصد بقوله: «إنْ دلا لات 
العقول لا حظ لها في التوصل إلى آحکام الافعال» إثباتها ابتدا فالعقل لا يُثبت 
آحکام الأفعال من الوجوب والندب والحسن والقبح وغیرها ابتدا وإنما يستطيع 


الطلب الثاني : آقسام الك التكليفى وما يتعلق به من مسائل عند الأشعري 

من تعريف الحكم الذي سبق ذكره منسوبًا إلى الأشعري يتبيّن أن خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين لمّا أن يكون اقتضاءً» أي: طلبّاء وهو إما طلب الفعل» أو 
طلب الترك فإذا كان طلب الفعل جازمًا فهو الوجوب. وان كان غير جازم فهو 
الندب وطلب الترك إذا كان جازمًا فهو الحرام وإن كان غير جازم فهو المكروه 
ولا أن يكون تخییرّا» أي: بين الفعل والترك» وهو ما يُطلق عليه الإباحة» وبهذا 
تكون الأحكام التكليفية عنده خمسة» وفي هذا السياق يُلحَظ عدم تعرضه لأقسام 
الحكم الوضعي من السبب والشرط والمانع. 

ویفْصّل الأشعري في مرادفات بعض هذه الأحكام التكليفية» فيُبيّن ن الواجب 
والفرض والمضيّق فعله ولا تخيير في تركه على كل حال» كلها سواء في المعنى» 
وكذلك قولنا: فضلّ وندبٌ وتطوّع سواءٌ في المعنی. ومعنى محظور وحرام 
وواجب تركه سواء. ومعنى مُباح فعله وجائز فعله سواء”". ولم يتعرض الأشعري 
في هذا السياق إلى المكروه ومرادفاته» لكنّ ابن فورك ذكر عنه أن المكروه قد 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص154. 


یکون بمعنی أنه منهييٌ عنه مذموم؛ لآن الكراهة تستعمل في معنی الذم والتحریم() 

ويُستفاد مما ذکرنا من تقسیمات الأحكام التكليفية عند الأشعري آمران: 

اه EET‏ 
خالف الحنفية في تفريقهم بين الفرض والواجب. 

والأمر الآخر: أنه اعتبر المباح من آقسام الاحکام التكليفية» ولعل اعتباره هذا 
كر موي اسم ایا » لا من جهة نهم مُكلّفون به. 

وبالإضافة إلى ما ذكرناه من مرادفات الواجب عند الأشعريء فإننا نجد عنده 
كلامًا أكثر تدقيقا في الواجب» حيث يقول: (إِنَّ الواجب ما لا یمن فيه إن ترك - 
الاك أغنب الأسور اعقو رای ال لماش روانش 
عن المندوب. وهو أمر العقاب؛ فان من أهم مايُميِّز الواجب أنه يُعاقب على 
تركه. ولعل مقصوده من قوله: «بأغلب الآمور أو يتيقن» هو الدليل الذي يثبت , 
الواجب. فلا یفرّق بين ما كان دليله ظنیّا - كأخبار الاحاد وبين ما كان دليله قطعًاء 
فکلاهما يثبت به الواجب. ويترتب عليه ما يستلزمه من الثواب أو العقاب. وفي هذا 
تأکید علی ب یه لباعث ساب من عدمتفریق الأشعري بین الفرض والواجب. 

ويُفضّل الاشعري في معنی الاداء للواجب. ویجعل ما یقوم به المکلف مما 
کلب ی رفک مه له آرل خر دان زد نوی فين عفرل اک IES‏ 
ما کلف به» فلا يُّقال للمُشتغل بالفعل: له دی ما عليه» وانما يُقال: هو مؤدٌ ويوتي» 
فإذا انتهی من آخر آجزاء فعله قبل له: فرغ منه أو أذاه» أو تمّمه؛ لأن التمام والفراغ 
لا يكون الا لأجزاءٍ لها أل وخ ولا يَصدّق معنی الأداء إلا لمن انتهی من عمل 


(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۸۲۱-۲۸ ۲. 


مباحث الحم الشر بي في الفكر الا صولی عند الاشعری ۲۹۱ 
آخر أجزاء ما کف به في حدود الوقت الذي آعطي له 

وممایمکن تخريجه من الفروع الفقهية المتعلقة بفعل المكلف على هذا 
الأصل عند الأشعري» أنه لا یال لمن أدرك رکعة من الصلاة قبل خروج الوقت 
عنده: إِنّه مؤدٌ؛ لكونه لم ينته من فعل آخر أجزاء الصلاة في الوقت المحدد لها الذي 
له أوّل وله آخرء فلمًا انتهی آخر الوقت المحدد للأداء ولم ینته المكلف من فعل 
آخر آجزاء ما کلف به؛ فاه لا یُقال انلامو علق اميل الاشعری, وانما تعد فعله 
قضاءٌ. وهذا الوجه حکاه النووي في «المجموع» عن بعض الخراسانیین!"" 

وکذنك فان الااشعري پُجري هذه القاعدة على کل ما کان له اود وأخره وعلیه 
فقد کان یأبی أن بْطلقَ على المطلق أنه ؛ CC‏ 
من نطق آخر حرف من لفظ الطلاق والعتق؛ إذ إن لفظ الطلاق والعتق عبارة عن 
حروف تتوالی على ترتیب مخصوص پُحگم للقائل بها آنه مُطَلّق أو ُعتق عند نطقه 
بآخر حرف منهاء ولا يقال له قبل ذلك مثل هذا الوصف. فاذا تم لفظ الطلاق 
والعتق على الوجه الذي وصفنا ترتب الحکم على هذا القول» فلم مد المرأة امرأته 
ولا العبد عبده» فبقال: : طلق من كان امرأته» وأعتّق مَن كان عبده» وعلى هذا الأصل 
كان يجيب في إلقاء العصا وكسر المكسور وضرب المضروب وقتل المقتول وما 
جرى مجرى هذه لك 


اب نی البعض سقط عن الاقینهقهر علی شرط لكفاية. ویضرب مثالا کین 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۱۲ . 
(۲) انظر: المجموع للنووي 1۱:۳ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۱-۱۱۳ 


العینی بمعرفة النظر والاستدلال المودیین إلى معرفة الله عر وجل وصفاته» فى 
حين يُمثل للواجب الكفائي بالمعرفة بأحكام الله تعالی في آفعالنا من محظور 


ومباح وواجب وندب". 


مخاطبة ذوی الأعذار بالحکم عند الاشعري: 

وجعل «المضیّق فعله ولا تخیر فی ترکه علی کل حال» عند الأشعري 
من مرادفات الواجب. یکشف لنا عن مُستنده فيما ذهب إليه فى مسألة مخاطبة 
ذوي الاعذار «المسافر والمریض والحائض» بالصوم؛ فقد ذهب إلى أن المسافر 
بالخیار: إِمّا أن یصوم شهر الآداء فیکون هو الواجب عليه» وامّا أن يُفطر فى رمضان 
على الأنواع الثلاثة في كفارة اليمين» فأيّها فعل المکلف كان هو الواجب علیه. 

ولم نجد هذا القول منسوبًا إلى الاشعري في حكم صيام المسافر إلا عند 
أصحاب المسودق حيث جاء فيها: (وقال الحلوانى عن الأشعري: إن المسافر عليه 
صوم أحد الشهرين لا بعينه: شهر الأداء» أو شهر القضاء كإحدى خصال الكفارة). 
فالملاخظ في هذا النْص أنه لا خيار للمسافر في ترك الصوم أبدًاء وإنما الخيار في 
وقت الإتيان به» وهو واجب عليه سواء قام به في شهر رمضان. أو في شهر القضای 
وهذا متفق مع ما جعله الأشعري من مرادفات الواجب» حيث ان لا تخيير في تركه 
على كل حال(۳. 

آما مسألة تعلق الخطاب بالمريض والحائض فلم يجد الباحث نضّا للأشعري بعر 
عن رأيه فيهاء والعجيب أن الشيبان نسب إلى الأشعري رأيًا مفاده أنه يرى عدم وجوب 


() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص .١9٠‏ 
(۲) المسودة لآل تيمية ص ۳۰-۲۹. (۳) انظر: جرد القالات لابن فورك ص ١54‏ . 


۱ ۰ ع 2 
مباحث الحكم الشرعي قي الفكر الاصولي عند الا شعري ۳۹۳ 


الصوم على المريض والحائض أثناء المرض والحیض» وإنما يجب عليهما الصوم 
E‏ ولم یأت الان بای نص یدل على ما ادعاه؛ بل إنه أتى بأقوال 
للباقلاني والشيرازي والجويني وغيرهم» واعتبر آقوالهم رأيًا للأشعري ونسبها إليه! 

وهذه الطريقة في نسبة قول لأي عالم من العلماء فاسدة بِيّنُ فسادها؛ فلا هي 
حرجت على أصل عام» ولا بُنيت على قاعدة ارتضاها من نسب إليه القول» ولا 
بي بمسألة ذات شبه بها! 


فإذا حاولنا أن نخَرّج ما نسبه الشيبان للأشعري على أصول أبي الحسن نفسه. 
فإنه يكون مخالقًا للقاعدة العامة التي وضعها الأشعري وارتضاها مذهبًا له في 
جواز التكليف بما لا يُطاق» التي سيأتي الحديث عنها لاحقا في هذا المبحث إن 
شاء الله» فمذهب الأشعري في جواز التكليف بما لا یطاق يلزم منه إيجاب الصوم 
على المريض والحائض في حال المرض والحيض» مع كونهما لا ستطیعانه؛ 
ولذلك اعتّبر ما يقوم به المريض والحائض من الصيام بعد زوال العذر عنهما 
قضاء. 

وما ذهبنا إليه في تخریج هذه المسألة على أصل جواز التکلیف بما لا يُطاق 
قد آشار إليه النووي في «المجموع» بعدما ذكر اختلاف العلماء فيهاء وبيّن أن هناك 
وج يتقضي بوجوب الصيام على الحائض في حال الحيض» ثم علق بقوله: اقلت : 
وهذا الوجه يتخرّج على قاعدة مذهبنا في الأصول والكلام أن تكليف ما لا یطاق 
جائز». وكذلك فان هذا الرأي يتناسب مع جعل الواجب «لا تخيير في تركه على 
كل حال» وفقّا لما ذكره الأشعري من مرادفات الواجب. 


(۱) انظر: آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية للشیبان ص٩‏ ۲۷. 
(۲) المجموع للنووي ۲: .٠۸٠‏ 


۳۹ الفح لصو عند الامام الأشعري 

الافعال الاختيارية قبل البعثة عند الأشعري: 

من المسائل المتصلة بالأحكام التكليفية عند الأشعري مسألةٌ الأفعال الاختيارية 
قبل البعثة» وهي كذلك من المسائل المتفرعة عن مسألة التحسین والتقبیح؛ فهي 
من جهة الحاجة إلى معرفة حکم الافعال التي تقع باختیار الانسان تندرج تحت 
الأحكام التكليفية» ومن ناحية تحديد الجهة التي تعرّف بها هذه الأحكام تندرج 
تحت مسألة التحسين والتقبيح. 

وبما أن مسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة مندرجة تحت مسألة التحسين 
والتقبیح وقد يّن الباحث سابقا أن التحسين والتقبيح عند الأشعري شرع لا 
عقلي» وحيث لا شرع قبل البعثة؛ فإنَ المنطق يقضي بألا يكون هناك حكم لأفعال 
المكلفين الاختيارية قبل البعثة عند الاشعري بمعنى أنه لا يُقطع لهم بثواب ولا 
عقاب وهو فعلا ما عبر عنه الاشعري بالوقف» وهذا ما بیّنه ابن فورك عنه حیث 
قال: «وكذلك كان يقول فيمن لم تبلغه الدعوة» أو لم نقذ إليه رسول» وفیمن لو خلا 
الزمان من الرسل... اه يكون أمرهم موقوقاء لا يُقطّع لهم بثواب ولا عقاب»(). 

واعتبارٌ حكم من لم تبلغه الدعوة عند الأشعري مندرجًا تحت حكم أفعال 
المكلفين الاختيارية قبل البعشة يشن لنا الفائدة العملية من بحث هذه المسألة 
فبحثها في هذا الموضع وفي هذا الوقت ليس عبثاء وإِنّما تنشأعنه فائدة تتعلق 
بحكم مَن نشأ في بريّة أو جبل شاهق أو جزيرة نائية؛ فان حكم أفعاله كذلك يكون 
على الوقف. فلا يُحكم له بقبول ولا رد ولاثواب ولا عقاب. ولا طاعة ولا 
عصیان» ولا حسن ولا قبح وإنما يكون آمره موکولا إلى الله عر وجل. 

وقد نسب هذا القول للأشعري كثيد من الأصوليين”" إلا أنهم اختلفوا بعد 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص45 »١‏ وانظر كذلك: ص۲۸۵ 
(0) انظر: التبصرة في أصول الفقه للفيروزآبادي ص077» قواطع الأدلة في أصول الفقه = 


م 5 oT‏ 1 - 3 
مباحث الم الشرعی في الفك الاصولي عند الا شعري و۷۹ 


ابن فورك في تفسير معنى الوقف عند أبي الحسن» فذهب فريق منهم إلى أن معنى 
التوقف عنده هو عدم الحكم» وممن فهم توقف الأشعري بهذا المعنى الجويني"" 
والرازي"» والسبكي"» وجلال الدين المحلي» وحُجْتّهم في هذا الفهم هو أن 
مصدر هذه الاحکام الشرع وحيث لا شرع لا خکم*. 

آما البيضاوي فأبى هذا الفهم لتوقف آبي الحسن الأشعري» وقال: إن الأؤلى 
بأصول الأشعري أن راد بالتوقف عدم العلم» لا عدم الحکم كما فشره الجويني» 
فقال في «منهاج الوصول» عندما أورد هذه المسألة: «وتوقف الشيخ والصيرفي» 
وفسّره الإمام بعدم الحكم. والأؤلى أن فشر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عند 
ولا یتوقف تعلقه على البعثة؛ لتجويزه التكليف بالمحال»"؟. ووافق العطار في 
حاشيته على «جمع الجوامع» البيضاويّ فيما ذهب إليه"". 


وسبب اختلاف العلماء في تفسير وقوف الأشعري يبدو واضحًا؛ فكل فريق سعى 
إلى تخريج قول الأشعري على أصل مخالفب لما خرّج عليه الفريق الاخره فالذين 
فهموا وقوف الأشعري بمعنى عدم الحكم خرّجوا هذا الفهم على أصل الأشعري في 
التحسين والتقبیح أما الآخرون فخرّجوا قوله على أصل قَدّم الخکم عنده. 


ج للسمعاني ۳: ۰4۰۹-4۰۸ الواضح لابن عقيل ۲: ۰۳۱۸ المحصول في علم أصول الفقه 
للرازي ۱: ۰۱6۹۹ الابهاج للسبكي ۱: ۰۱5۳ نهاية السول للإسنوي ۱: ۰۲۸۲ البحر المحيط 
للزرکشی ۱۵:۱ وغیرها. 

(۱) انظر: البرهان للجويني ۱: .۹٩‏ (۲) انظر: المحصول للرازي ۱: ۱۵۹ . 

(۳) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لعبد الوهاب السبكي ۷۰:۱ . 

(4) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۱: ۰۹۵ 

(0) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ۱: ۹۵. 

000 منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص ۲۲-۲۹ . 

(۷) انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع ۱: ۹۵. 


۲۹۹ لت رو كول عند الامام الأشعري 
وربما یکون الأؤلى حَمْل توقف الأشعري على عدم الحکم؛ وذلك لسبیّین: 
الاول: أن قول ابن فورك الذي ساقه عن الأشعري واضح في حمل التوقف 

علبى عدم الحکم؛ ولم يذكر لنا أن هناك خلافا في تفسير التوقف عن الامام ولو 

كان هناك احتلاف لكان أولى الناس بالعلم به» وقد أكد على هذا في أكثر من 

موضع كما ذكرنا. 
أما السبب الثاني: فهو آنه لا يلزم من تفسير توقف الأشعري بعدم الحكم 

أن يكون الحكم حادثا؛ لأن الحكم وان كان قديمًا عنده فان تعلقه حادث؛ إذ إِنّه 

ابن الساعاتي: «والحکم عندنا وان كان أزليّاء فالمراد هاهنا عدم تعلقه بالفعل قبل 
الشرع فان الوجوب مغلا لا للأداء أو لترتيب العقاب على الترك» وكل منهما 

مُنتف قبل الشرع» فانتفى التعلق لعدم فائدته»۲. 
هذاما أمكننا الوقوف عليه من مسائل ومباحث مختصة بالحكم الشرعي 

التكليفي عند الأشعريء أما ما يتعلق بباقي مباحث الحكم عنده فسيتم تناوله فيما 

يلي حسب ما تیشر الوقوف عليه من مادة علمية عن الحاكم» والمحكوم فيه 
والمحكوم علیه بحيث نستطيع من مجمل هذه المباحث تبیّن شيء من أنظار 


(۱) نهاية الوصول إلى علم الأصول لابن الساعاتي :١‏ ۰۱۳۹-۱۳0 


مباحث الك الشرعی في الفکر الأصولى عند الا شعري ۳۹۷ 


البحث الثانى 
اما في الفكر الأصولي عند الأشعري 


مطلب في الحسن والقبح عند الأشعري : 

تكن مما سبق عرضه ا للعقل عند الأشعري حطاف بعض المعلومات دون 
شوه انما له قي لا ا ناهن مهو مه على اعد 
شيئًاء فسلطة العقل عنده مقيّدة بالسمع مضبوطة بحدوده وهذا الضبط لسلطة 
العقل قد ارتضاه الأشعري منذ اللحظة الاولی التي قرر فیها ترك الاعتزال؛ فقد 
أخذ على نفسه عهدًا بعد رؤياه الثالثة للنبي 5ة أن یبقی على علم الکلام» ولکن في 
حدود نصرة المذاهب المروية عن النبي ب4 أو بمعنی آخر: أن یستمر في الأخذ 
بالادلة والحجح العقلية فیما لها فيه نصیب من المعلومات» ولکن في حدود ما 
ورد به السمع» وها نحن نری آثر هذا القرار المنهجي ساريًا على جمیع المباحث 
الكلامية والأصولية صابغا إِيّاها بصبغته؛ فالعقل ودلالات العقول عند الأشعري 
محصورة في أحد أمرّين: فهي اما أن تكون لها السلطة المنضبطة بحدود النقل في 
بعض المعلومات. وإما ألا تكون لها سلطة من الأساس في البعض الآخر منهاء 
كالمتعلق بإثبات الأحكام التكليفية منها ابتداءً. مع وجوب ملاحظة أن الحديث هنا 
مختص ومتعلق بإثبات المعلومات ابتداءً» ولا علاقة له بطرق فهم الخطاب؛ حيث 


14۸ ند الإمام الأشعري 


١‏ ل ميا 


نا 
إن العقل أحد الطرق الأساسية لفهم الخطاب عند الأشعري» كما سيأتي بسطه في 
الفصل القادم إن شاء الّه. 

وبناء على ذلك فإن حديث الأشعري عن صفات الأفعال من الحسن والقبح» 
وما يترتب عليها من المدح والذم في الدنياء والثواب والعقاب في الآخرة؛ لن يخرج 
عن أحد هذين الاحتمالين في أحسن الأحوال» وكذلك مما هو مُسلم به؛ فإنه لن 
يقول بالتحسين والتقبیح العقليّين؛ فيكون بذلك مخالمًا لما ذهب إليه المعتزلة في 
هذه المسألة. 

ولتجلية القول وتحريره في هذه المسألة لا بد من معرفة مقصد الأشعري من 
الحسَن والقبيح ابتداءً» ومن تم تفصيل الكلام عنده في قدرة العقل على إدراك الحسن 
والقبح في الأفعال وما يترتب عليه من مدح وذمٌ وشواب وعقاب» فإذا رجعنا إلى 
ارسالته إلى أهل الثغر» نجد أنه ساق الاجماع على أن «القبيح من أفعال خلقه ما 
نهاهم عنه وزجرهم عن فعله وان الحسن ما آمرهم به» أو ندبهم إلى فعله أو آباحه 
لهم»۳ فمن هذا القول يتبين أن الحَسَنّ عند أبي الحسن الأشعري: هو كل ما آمر 
به الشارع أو ندب إليه أو آباحه والقبیح عنده: هو كل ما نهی عنه الشارع وزجر عن 
فعله. ومن هذا التعریف للحسن والقبیح نأخذ نظرة أولية عن وجهة نظر الأشعري في 
هذه المسألة» حيث إنه اقتصر في تعريفه للحسن والقبيح على جانب ما حسّنه الشرع 
أو قبّحه فلا عبرة فيه بتحسين العقل وتقبيحه» فالحاكم هنا هو الشرع لا العقل. 

وهذا ما زاده إيضاحًا ابن فورك في «مجرد المقالات» فيما نقله عن الاشعري» 
حيث بيّن آنه كان يقول: أن لا سبيل للعاقل للتوصل إلى معرفة أحكام الأفعال 
في الحُسن والقبح والوجوب والتّدب على التعيين والتفصيل من جهة دلالات 
العقول وإ هذا مما يختص به السمع» فالمعرفة بأعيان الواجبات وما يترتب عليها 


(۱) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۱۳۷ . 


مباحث اک الشرعي في الفكر الأصولي عند الاشعري ۲۹۹ 
والعیب والذم إنما يُتوصّل إليه بخبر الصادق الموثوق بخبره المآمون في غیبه فقطء 

وهذا هو الأصل الذي سار عليه الأشعري في کل ما ينبني ویتفرع على هذه 
المسألة» وهو ما أكده عنه ابن فورك في أكثر من موضع» حيث قال: «وقد با أن 
وتحدني ‏ يو او ترا يي لي لح ی فوم ار «واعلم أنه 
كان يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبرًا لا نظرًا؛ لما عفناك من أصله أن الثواب 
والعقاب عنده سمعييٌ لا عقلیٌ»۳. 

وفيما يتعلق بالواجبات لا بدٌ من ملاحظة أن دلالات العقول لها حظ في 
الواجبات التي لا تعلق لها بالفعل والترك والثواب والعقاب. اكقولنا: إن الواجب 
في حكم الموجود أن یکون له ول أو لا أل له والواجب في حکم الجواهر أن 
تکون متقاربة أو متباعدة» كل واحد منهما إلى جانب صاحبه أو لا إلى جانبه» ولیس 
ا وا وهي كذلك لها حط في التوصل إلى «معرفة أحكام الموجودات 
بالحدوث والقدم والأوصاف التي تتبعها وتجري مجراها وتبنى عليها*» أما ما 
مدحل للعقل به ولا ا كينا باه فی الاأصل عنده. 

وفي ضوء ما سبق» فن كل ما یتعلق بالتکلیغات الشرعية وما ينبني على فعلها أو 
ترکها من مدح أو دم أو ثواب أو عقاب؛ إنما يُتَوَصّل إليه عن طریق الشرع فقطء و آنه 
لا سبیل إلى إيجاب شيء من ذلك وترتیب حکم عليه من جهة العقول مطلقَاهِ حیث 


(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص5 > ۱ . (۳) مجرد المقالات لابن فورك صه 5 ١‏ . 


لوصو عند الامام الاشعري 
إن الأشعري يذهب إلى سقوط التکلیف بالّظر في أحكام الأفعال قبل مجيء السمع» 
ون حكم الناظر في ذلك هو الوقف والشّك إلى أن يأتي البيان بدلالة السمع''2. وفي 
حال حل زمان من الوسل فإنه لن تكون لأفعال المكلفين عند الأشعري «أحكام 
في الخسن والقبح» والوجوب والنّدبء والطاعة والمعصية» وما يتعقبه الثواب 
والعقاب» بل كان يكون ذلك موقوفا على السمع. وتكون أحكام البالغين حينئذٍ 
في ذلك كأحكام الأطفال الآن»". وهذه من المسائل المتفرعة عن مسألة الحسن 
والقبح» وسيأتي تفصيلها عند الحديث عن الأفعال الاختيارية قبل البعثة إن شاء ال 


ام 


جر ل ره 


ومستئد الأشعري في ذلك قول الله عر وجل: وما م E Ss‏ 
[الإسراء: »]٠١‏ حيث إن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو لفعل منهي عنه» وبما آن 
العذاب مُنتف قبل بعثة الُسلء فلا عبرة بمايُحسّنه العقل ويأمر به» ولا بما يُقبّحه 
وينهى عنه قبل بعثتهم» فالعبرة بذلك فقط حين إتيان الرّسول» وفي هذا يقول الأشعري 
جد سح رين بل ی ی 
على العاقل البالغ وجوبًا يُحَذّب تاركه» كما قال تعالى: لوا كا ل اين 
رسوا € [الإسراء: ۳۳4]۱۵. كذلك كان الأشعري يذهب إلى «أن الكفر قبيح» والكافر لا 
يعلمه قبيحّاء ولا بد من جاعل جَعله قبیحّاء ولا يجوز أن يكون ذلك هو الكافر الذي 
لا يعلمه قبيحا”؛ وعليه فالذي جعل الکفرقبیخا جهة خارجية؛ التي هي الشرع عن 
طریق خبر الصادق» حیث له لولاتعلّق نهي الشارع عنه ما غلم فبحه. 

وعلیه فان مُنطلق الأشعري في وصف الفعل بأنه حسنٌ أو قبیح إنما هو بحسب 
تعلقه بأمر الله ونهيه» فما أمَرَ به الشارع فهو حَسَنء وما نهى عنه فهو قبيح» وهنا لاب 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۳۳-۳۲. 


(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۸۱-۱۸۰ . 


مباحث الک الشرعي في الفكر الأصولي عند الأشعري ۳۰۱ 


من التفريق بين مُنطلق الأشعري في اعتبار الحسن والقبح في الأفعال وبين ما أمكنّ 
إدراكه من الصفات والأسماء عن طريق اللغة» حيث (إنه كان يذهب إلى آن وصف 
الفعل بأنه جور أو ظلم ليس يجري مجرى وصفنا له بأنه قبیح على إطلاق اللغة؛ 
لأن معنى الجور في اللغة هو الزوال عن الوّسم المسنون والحدٌ المرسوم؛ وسواء 
كان الزائل مُكلقًا أو غير مُكلف» وكان يحمل قولهم: «جارَ الهم عن الهدف» إذا 
زال عنه على الحقيقة» ویسمی زواله عن الهدف جورا على الحقيقة» وان لم يكن 
فعل مكلف ولا المتصف به منهيًا عنه... وعلى ذلك أيضًا يحمل معنى الظلی 
ويقول: إن معنى هذه الأوصاف والأسماء جملة تدرك لخد والمرجع في طلب 
معانيها إليها لا إلى غيرها»'. 

وفي ختام هذا العرض الذي ذكرناه في مسألة التحسين والتقبيح» فإنه لا ُد من 
الإشارة إلى أنه یتعلق بهذه المسألة ويتفرّع عنها العديد من المسائل المشتركة بين 
علم الكلام وعلم أصول الفقه. كمسألة شکر المنعم» ومسألة حكم أفعال العقلاء 
قبل ورود الشرع» والتكليف بما لا يُطاق» وتكليف المعدوم وغيرها مما سيأتي 


سید 


5۹ ESA 


البحث الثالث 
احكوم فيه وما یتعلق به من مسائل في الفكر الأصولي عند الأشعري 


المطلب الأول : مقتضی التكليف في نظر الأشعري 

اي م ال ار الو وی 
التكليف» الي نمی بمعرفة تن اکلیف في الأوامر والنوامي . ووجه حث 
هذه المسألة في هذا الموضع هو اعتبارها أحد شروط الفعل المكلّف به؛ إذ لد من 
شروطه أن يكون التكليف بفعل» حيث إِنَّ الشارع عند الأشعري لايُكلف إلا بفعل» 
ا 
ا CE SE‏ 
أمنا علق النيى ر کو ا فان الاشعري یذهب ا د 
المنهيّ عنه» وليس عدم الفعل» حيث إن الأشعري - كما نقل عنه ابن فورك - نص 
على أن معنى الترك هو فعل أحد الضدين»"» ونقل عنه كذلك قوله: (إِنْه ليس 
معنى الترك التعرّي من الأفعال» بل هو أن يفعل ضت المتروك) "» وعليه فليس 
)١(‏ مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۳۰ . 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۳۱ . 


حت اج لشرعي نی الفکر الا بول ی ۳ 
بینهما واضح جلی. إذن فَمُتَعلّق التکلیف في حال الأمر والتهي عند الاشعري 
فعلّ» فکما أن التکلیف في الأمر تکلیف بفعل» كذلك فإن التکلیف في النهي 
تکلیف بفعل آیضا. 

وعند الاشعري قد یکون انضة الذي یفعله لتارك واحلا لا تخییر فیه وقد 
يكون أحد مجموعة من الأضداد والفاعل م ميد بفعل آنها شاء فإذا كان الضدٌ 
واحدًا فالفاعل منهيٌ أن يتجاوز هذا الضدّ إلى غيره» وان كان له عدّة أضداد خيّر 
بينها. وتضرب الأشعري مثالا لما يكون الترك فيه فعلا لضد واحد والفاعل غيد 
مخيّر في تجاوز هذا الضد إلى غيره: أن يفرض الله عر وجل ترك الکذب. ويأمر 
الإنسان أن يتركه بقول الصدق أو بقول أيّ شيء من الكلام الذي لا كذب فیه فإذا 
سكت المأمور فسكوته غير مباح بل هو منهي عنه؛ لآن ترك الكذب خصر بفعل 
قول» فلا يجوز تجاوزه إلى غير ما خصر به 

ومثال ما کان الوه فبه فعلا لواحد من آضداد متعددة: آن یوم المکلّف له 
كبا ل ای ومع 
الكلام لا كذب فیه امك انك في هذه الحالة مخيّرٌ في آحد هذه الأضداد. وذلك 
ككفارة الأيمان آیها فعل أجزأته» فان شاء كساء وان شاء أطعم» وان شاء أعتق» 
وكذلك الأمر في حالة ترك الکذب إذا خيّر بين الصدق والسکوت. فهو مخيّرٌ في 
فعل کل واحد منهما پدلا من بحي الزن فیما عاك بشرط آن یکون التکلیف 
تكلينًا بفعل. 

ولا ی يشترط الأشعري لصحة التكليف بالفعل أن يكون الفعل معلومًا للمکلف؛ 
أذ إنه كان یقول: اتن الواجب قد یتقور وجوبه علی المکلّف وان لم بع اا 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۳۳-۲۳۲ . 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۳۳- ۲۳. 


لک لصو عند الإمام الأشعري 
عليه)"!؟. ووجه هذا القول عنده هو «كقول الداعي صاحب المعجزة إذ قال: «انظر 
في معجزتي» فانك إن لم تنظر فيها غذبت وغوقبت»» فن هذا القول من الصادق 
إيجاب عليه ون لم يكن قد عَلم صدقه ولا تحققت صحة معجزته عنده بل يكون 
حاله أن لو آراد الْظر في ذلك لوَجَد إلى العلم بصدقه سبیلا. وإذا كان كذلك تقرّر 
عليه وجوب ما يجب عَلِمَ أو لم يعلم إذا كان المخبرٌ له بذلك ذا معجزة صحيحة)”". 

وهذا الراي محمول على حال مَن آنته الدعوة وبلغته الرسالة» كما هو واضح 
من توجيه الأشعريء أما مَن لم تأته الدعوة ولم تبلغه الرسالة» فحكمه على الوقف 


۳۰ 


المطلب الثانى : التكليف با لا بطاق فى نظر الاشعری 

أمّا فیما یتعلق بشرط کون الفعل مقدورًا للمکلف فالذي يقرره ابن فورك عن 
الأشعري أنه كان «لا یجعل قدرة المأمور على ما آمر به شرطا في صحة أمر»". 
ومن هنا يأتي الحديث عن مسألة التكليف بما لا يُطاق» أو التكليف بالمحال» وعند 
الأشعري تفصيل فيهاء حيث نها من المسائل التى جرى الخلاف فيها حول ما يُعَلٌَ 
رأيًا أو مذهبًا له فيهاء وتعددت فيها الأقوال عنه» وهی كذلك من المسائل التى لها 
صلة بالعديد من الأصول الكلامية» كمسألة الاستطاعة مع الفعل» وخلق أفعال 
العباد» وغيرهما. 

ولا بد لتحقيق رأي الأشعري في هذه المسألة أن ین ابتداءً مقصوده بعدم 
الاستطاعة؛ إذ عليه مدار فهم مذهبه في التكليف بما لا يُطاق» فالأمر بما لا يستطيعه 
(۳) مجرد المقالات لابن فورك ص/5١‏ . 


با اک الشرعي في الفكر الأصولي عند الا شعري ۳۰۵ 

الأول: أن یکون عدم الاستطاعة بت له المآمور ما ١‏ به واشتفاله بضده» 
واختياره له عليه» وفي هذه الحالة لا نکر الأشعري التكليف وأن يقترن الامر 
بالمأمور به» وعلى ذلك وردت الأوامر والتكليفات. 

والغاني: أن يكون عدم الاستطاعة لعجز المأمور على فعل ما مر به وهذا مما 
لم يوجّد التكليف بمثله عند الأشعري» مع جواز ذلك عقلا وعدم استحالته''". 

وممايُؤيّد هذا التقسيم لمعنى الاستطاعة عند الأشعري ويؤكده ما جاء في 
كتابه «اللمع! حيث قال: : «فإن قال قائل: أليس كلف الله تعالى الكافرٌ الإيمان؟ قلنا 
له: نعم. فان قال: آفیستطیع الایمان؟ قیل له: : لو استطاعه لامّن. فان قال: انهه 
لا یستطیم؟ قيل له: هذا کلام على آمرین ين: إن آردت بقولك آنه لا یستطیع الایمان 
لعجزه عنه فلاء وإن آردت آنه لا یستطیعه لت رکه واشتغاله بضلّه فتعم»"۳. 

ومما یمکن أن نلاحظه هنا أنَّ المعنی الأول لعدم الاستطاعة المتمثل في الترك 
والانشغال بالضت متعلق بالمأمور به» وهو الفعل؛ » أما المعنى الثاني لها المتمثل في 
العجز فمتعلّق بالمأمور» وهو الفاعل المکلّف وفي هذا إشارة إلى أن المکلف 
في الحالة الأولى توفرت فيه شروط التكليف بدليل انشغاله بضد ما كلف به فص 
تکلیفه أما في الحالة الثانية فلم تتوفر فيه شروط التکلیف: فكان عاجرا فلم يقع 
تكليفه. وسيأتي تفصيل القول في شروط التكليف عند الأشعري في موضع آخر 
من هذا المبحث إن شاء الله. 

وفي ضوء النصوص الواردة عن الأشعري في هذه المسألة ‏ سواء ما قرره 
ابن فورك عنه أو ما ورد في كتبه «اللمع» و«الإبانة» وهرسالته إلى أهل الثغر»- 


.١١١ص انظر: مجرد المقالات لابن فورك‎ )١( 


۱ یتبین أن حديثه عن التکلیف بما لا يُطاق متوجّه للقسم الأول من معاني الاستطاعة 
عنده» والمتمثل بعدم الاستطاعة للترك والانشغال بالضدٌء حيث إن ۹ 
للعجز لا یتعلق به قبول ولا ترك ولا طاعة ولا معصية؛ ل إن المکلف نما تور 
بل أو یترك ومع عجزه لا يصخ منه ذلك. فانتفی التکلیف عنه فلم يأمر الله 
عر وجل المکلّف على سبیل المثال -بالزکاة مع عدم وجود المال؛ لعدم التكليف 
مع وجود العجز). 

وعند الأشعري قد یصل التکلیف بما لا یطاق في حال ترك المکلف لما آمر 
به وانشغاله بضده إلى ما هو آبعد وأشد من الأمر بالمعجوز عنه» وقد ضرب لذلك 
مثالا بأمر الله عر وجل آبا لهب أن یجمع بين تصدیق نبيّه ب وبين العلم بأنه لا 
يؤمن؛ لقوله تعالى: # سيصل نار دات طب [المسد: ٩1۳‏ إذ إِنْهِ يستحيل أن یجمع أبو 
لهب بين الإيمان بالنبي 4 وبين العلم بأنه لا يؤمن من جهة» كما يستحيل اجتماع 
إيمان أبي لهب وعلم النبي ڪي أنه لايؤمن آبو لهب» حيث كلف الله عر وجل النبي 
أن يعلم أنه لا يؤمن أبو لهب من جهة آحری() 

وفي «الرسالة إلى آهل الثغر» ذكر الأشعري الاجماع على تكليف الله 
عر وجل الكفار الإيمان به والتصديق بنبيه» وإن كانوا غيرَ عاملين بذلك» وذكر 
الإجماع كذلك على آنهم یستحقون الذّم بإعراضهم وتشاغلهم بما هوا عنه عن 
التشاغل به"*. ومن الاجماع الثاني يتبيّن لنا آن تكليفهم بما لا يطيقونه مبني على 
المعنى الأول الذي ذكرناه لعدم الاستطاعة؛ وهو المتجه إلى الترك والانشغال 
بالق 
(۱) انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۱۱ 
(۳) انظر: رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص57 .١ 58-١‏ 


مباحث امک الشرعي في الفكر الأصولي عند الأشعري ۳۰۷ 

ویستند الأشعري في مذهبه بجواز التكليف بما لا يُطاق إلى عدد من الأصول 
الكلامية» أبرزها أصل «الاستطاعة مع الفعل»» حيث يذهب إلى أن الاستطاعة 
تكون مع الفعل ولا نتقدّمه وهو ما سنفصّل القول فيه بعد قليل» كما أن الامر 
بالفعل عند الأشعري يتو جه على المكلّف قبل وقوع الفعل - كما بينّا عندما تناولنا 
مسألة تسمية الكلام في الأزل خطابًا - والمكلف إذ ذاك غير مستطيع. 

وقد أطال الأشعري في مناقشة المعتزلة وغيرهم في باب الكلام في الاستطاعة 
من كتاب «اللمع» في مسألة التكليف بما لا یطاق( فأثبت أن الاستطاعة تكون 
مع الفعل ولا تتقدّمه. وبين فساد من ذهب من المعتزلة إلى أن الاستطاعة تكون 
متقدّمة على الفعل؛ إذ انّه قد دل الذليل على أن الاستطاعة لا تبقی فلو جاز تقدمها 
على الفعل لجاز أن يَحدث العجز بعدهاء فيكون الفعل واقعًا بقدرة معدومة» وهذا 
فاسد. وكذلك لو جاز حدوث الفعل مع عدم القدرة لجاز وقوع الإحراق بحرارة 
نار معدومة وقد قلب الله النار بردّاء والقطع بحدٌ سيف معدوم وقد قلب الله السیف 
قصبًاء والقطع بجارحة معدومة وذلك مُحال؛ فإذا كان ذلك مستحيلا وَجَبَ حدوث 
الفعل مع الاستطاعة في حال حدوثها". 

ومما يستدل به الأشعري على کون الاستطاعة مع الفعل أن مّن لم يخلق الله 
عر وجل له استطاعةً مُحال أن يكتسب شيئًاء فدّل على أن الكسب إنما يوجّد 
بوجودهاء وفي هذا إثبات وجودها مع الفعل للفعل”*'. 

ومن استدلالات الأشعري بأصل «الاستطاعة مع الفعل» على جواز التكليف 
بما لا يُطاق استدلالّه بقول الله عر وجل في قصّة الخضر مع موسى عليهما السلام: 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۵۷ .١91/‏ 


(۲) انظر: اللمع للأشعري ص ۰۱۱-۹۳ (۳) انظر: اللمع للأشعري ص۹4-۹۳. 


۳ لو ڪل عند الامام الاشعري 


کر 2 


نف لن سطع معی صَبْرا # [الکهف: 1۷ وبقوله تعالی: ما كوأ یعون سم 4 
[هود: ۲۰)» وقوله: وکا لا مستطیفوت هه [الکهف: ۱۰۱ فلمًا لم یصبر موسی 
عليه السلام لم يكن للصبر مستطيعًاء وفي هذا دلیل على أن الفعل یوجد بوجود 
الاستطاعة وینعدم بعدمهاء وكذلك فان الکافرین مروا بسماع الحق وکلفوه» وأنهم 
لم یقبلوا الحق ولم یسمعوه لانشغالهم بضده من الکفر» فدل كل ذلك على جواز 
التکلیف بما لا یطاق ". 

ومن الادلة التي آوردها الأشعري في «اللمع» واالابانة» على جواز التکلیف بما 
لا يُطاق قول الله تعالى: نون یسم لته 4 [البقرة: 0۳۱+ فقد طلب الله من الملائكة 
وأمرّهم بما لا یعلمونه ولا یقدرون علیه وكذلك استدل بقوله تعالى: #وَيْدعَوْتَ ال 
اسَجُور لا يَمْتَِعْونَ 4 [القلم: 4۲ فإذا جاز تکلیفه إياهم في الآخرة ما لا یستطیعون فقد 
جاز ذلك في الدنياء وكذلك فانه لا يجب لهم على الله تعالی إذا آمرهم أن يُقدرّهم. ومن 
استدلالاته كذلك أن الله آمر بالعدل» وقد قال: ‏ وَن دَسكطيعوا أن دلوأ لتك 
0 حرضتم 4 [النساء: ۱۲۹]» ففي كل ذلك دلالة على جواز التکلیف بما لا يُطاق7". 


ومن الأصول التي بَنَى الأشعري عليها مذهبه في تجويز التكليف بما لا يُطاق 
أصل «خلق أفعال العباداء حيث يرى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وليس 
للإنسان فيها غير اكتسابهاء وآن الفاعل الحقيقي هو الله؛ إذ إن القدرة الحادثة لا 
تأثير لها في إيجاد المقدورء بل إن أفعالنا حادثة بقدرة الله تعالى واختراعه» فيكون 
العبد بناءً على ذلك مُكلْمًا بفعل غيره» أي: بفعل ری وهذا تكليفٌ بما لا يُطاق. 


يذهب إلى أن الفاعل على الحقيقة هو الله عرّ وجل... ويقول: إل كسب العبد 


( انظر: اللمع للأشعري ص4۹ الإبانة لللأشعري ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
() انظر: اللمع للأشعري ص ۰۱۱-۱۱۳ الابانة للأشعري ص ۰۱۹۳ 


مباحث اک الشرعي في الفكر الأصولي عند الاشعري ۳۰۹ 
فعا الله تعالی ومفعولّه وخلمّه ومخلوقه وإحدالّه ومُحدثه وكسبُ العبد ومکتسَبّه 
وان ذلك وضفان یر جعان إلى عين واحدة یوصف بأحدهما القديم وبالا خر المحدّث. 
فما للمُحدّث من ذلك لا يصلح للقديم» وما للقدیم من ذلك لا یصلح للمُحدّث. 
وكان بُجري ذلك مجری خلقه للحركة في أنه عين الحرکة فیتصف الله تعالی منها 
بوصف الخلق ویتصف المحدّث منها بوصف التحرّك... وكان يذهب في تحقيق 
معنى الكسب والعبارة عنه إلى أنه هو ما وقع بقدرة محدّثة... وكان يقول: إن عين 
الكسب وقع على الحقيقة بقدرة محدّثة» ووقع على الحقيقة بقدرة قديمة» فيختلف 
معنى الوقوع» فيكون وقوعه من الله عر وجل بقدرته القديمة إحداثًاء ووقوعه من 
الت فوا د 

وقد استدل الأشعري لما ذهب إليه باستدلال عقلي خلاصّه: أن الكفر قبیح 
فاسد باطل متناقض» والکافر لا يعلمه قبیخا فاسدًا باطلا متناقضًاء ولا بُدَ من جاعلٍ 
E Ls‏ یکون ذنك هو اکافر الذي لا یعلمه 
على هذه الحال؛ ذ اه لو كان الانسان هو الفاعل حمّا لأفعاله لأت على نحو ما 
يريد ویقصد ولما لم تكن على نحو ما رید ویقصد. كان الفاعل الحقيقي غيره» 
وهذا الفاعل هو الله تعالی۳. 

وقد صرح الجويني في «البرهان» والغزالي في «المستصفى» ببناء هذه المسألة 
عند الأشعري على هذين الأصلين» وان كانا قد خالفاه فيما ذهب إليه من جواز 
العکلیف بما انا 

إن ما سبق عرضه من بيان لمذهب الأشعري في مسألة التکلیف بما لا یطاق 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۹۲-۹۱. 
(۲) انظر : اللمع للاشعري ص ۰۷۲-۷۱ مجرد المقالات لابن فورك ص۹۵-۹. 
(۳) انظر: البرهان للجوینی ۱: ۰۱۰۳-۱۰۲ المستصفی للغزالي ۰۲۸۸۰۱ 


0 اون عند الإمام الأشعري 


هو ما تنطق به کتبه» وما قرره عنه ابن فورك في «مجرد المقالات!» وليس هناك في 
كتبه ما يدل على أن له في هذه المسألة رأيّا آخر» وكذلك لم يذكر ابن فورك أن هناك 
اختلافا عن الأشعري فيهاء إلا أن بعض من جاء بعد الأشعري من المتأخرين ذكروا 
أنه قد اختلفت آراء الأشعري في هذه المسألة» ونقلوا عنه فيها أكثر من قول» وهذه 
الأقوال التي نقلت عنه بعضها يتعلق بجانب الجواز العقلي للتكليف بالمحال» 
وبعضها يتعلق بجانب الوقوع السمعي للتكليف بالمحالء فقد نقل الزركشي في 
«البحر المحيط) أن هناك من المتأخرين من حاول نفي جواز التكليف بالمحال 
عقلا عن الااشعري ‏ وفيما يتعلق بوقوع التكليف بالمحال سمعًاء نقل الزركشي 
كذلك عن الأشعري في المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها: وقوع التكليف بالمحال. 

والثاني: التوقف في المسألة. 

والثالث: عدم وقوع التكليف بالمحال(. 

ولم يقف الباحث -في حدود ما اطلَعَ عليه على أحدٍ نص صراحةً على 
هذه المذاهب عن الأشعريء وكما يبدو فقد وقع الخلاف فعلا في نقل مذهب 
الاشعري في هذه المسألة» حيث بیّن الجويني في «البرهان» أن هناك اختلاقًا قد 
حصل في مذهب الأشعري في وقوع التكليف بالمحال» ووضح أن هذا الاختلاف 
في نقل مذهب الأشعري ناتج عن سوء معرفة بمذهبه» ثم ذكر أن مقتضى مذهب 
الأشعري أن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعةء وأقام الدليل على ذلك 
من وجهين ذكر فيهما الأصول التي انبنى عليها رأي الأشعري في هذه المسألقه 
وهما أصل «الاستطاعة مع الفعل»» وأصل «أفعال العباد)» وقد تناولهما الباحث 


(۱) انظر: البحر المحيط للزركشى ۱: ۳۸۷. 
(۲) انظر: البحر المحيط للزركشى ۱: ۳۸۹ 


ماحث ١‏ لك الث عي في الفك الأصولي عنا. الأشعري 5 
وفصّل القول فيهما"''. 
بما لا یطاق وما نتج عنه من اختلاف في نقل مذهبه مرجعه - فيما یری الباحث - 
إلى عدم التفريق بين المعاني التي ساقها الأشعري لعدم الاستطاعة» والخلط بينهاء 
وسيتوضّح ذلك بشكل أكبر عندما نتناول مسألة تكليف المجنون والشاهي في هذا 
الفصل إن شاء الله. 

وبناءٌ علی ما سبق قدي مذهب الأشعري فی مسألة التکلیف بما لا یطاق 
حسب مانقله ابن فورك عنه وحسب ما قاله هو بنفسه في «اللمع» و«الوبانة) 
وارسالته إلى آهل الثغر»؛ إنما هو جواز التکلیف بما لا یطاق عقلا ووقوعه سمعًا إذا 
حملنا معنی عدم الاستطاعة على الترك والانشغال بالضد. آما إذا كان المقصود بعدم 
الاستطاعة هو العجز فان التکلیف لم یقع فعلا في مثل هذه الحالة» مع تجویزه وقوع 

هذا ما أمكننا الوقوف عليه من مسائل فیما یتعلق بجانب المحکوم فيه» وهو 
الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع عند الأشعري» وخطاب الشارع لا بُدَ من أن یکون 
متوجِّهًا إلى مخاطب. وهو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله» وهو ما يُعرَف 
فى مباحث الحكم ب«المحكوم عليه»» أو ما يسميه علماء الأصول ENT‏ 


.٠١١-٠٠۲ :۱ انظر: البرهان للجوينى‎ )١( 


لبحث الرابع 
امحکوم عليه أو المكلف وما يتعلق به 
من مسائل في الفكر الأصولي عند الأشعري 


المطلب الأول : شروط الکلف عند الاشعری » وزة ۵ه ی تكليف الجنون 
والساهي 

المكلّف الذي يتوجه إليه التكليف بالأحكام الشرعية عند الأشعري هو البالغ 
العاقل» ويتوجه إليه الخطاب بالتكليف آوّل حال بلوغه فإذا بلغ الانسان فلا غذر 
له في تأخير النَظرء ولا في ترك ما کلفت به إذا انتفت عنه العلل والموانم. 

والعاقل الذي یتوجه إليه خطاب التكليف عند الأشعري هو العالم بأكثر المنافع 
والمضار الذي يستطيع التمییز بين الخير والشّرء ویصح منه النّظر والاستدلال» 
والاستشهاد بالشاهد علی اا 

ومقصود الأشعري بالْظر هنا هو: الفکرة والتأمل» وذلك بأن تنك فیما شاهد 
لیرد إليه حکم ما لم یشاهد. فیعلم ممائلته لخکمه من مخالفته(۳. 

وعلیه فان الأشعري آورد الإجماع في «رسالته إلى أهل الثغر» على عدم صحة 
التكليف بالطاعة والنهي عن المعصية إلا مع صحّة البدن وسلامة آلات الفعل؛ 
)١(‏ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۳۳. 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۸4 ۲. 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۸۵ ۲. 


مباحث ایک الشرعي في الفكر الأصول عند و ۳۱۳ 


إذ نه لا يصح التكليف عنده إلا مع صحّة العقل وآلات التمييز". وبهذه القيود 
نز العام بس عيرم وخر ی 
يعلمون كثيرًا ف العلومات شیورد 

وبهذا ندرا مناط أغلية الادای و مایْستی ب«تکلیف الاستدلال» بحسب عبارة 
الأشعري» حیث إِنْ تکلیف الاستدلال عنده منوط بصِحّة البَدَنْء وصخة العقل, فلا 
يصح التکلیف مع عَدَم جمیم القَدَر؛ حيث ان الخروج عن جميع القدرٍ بيد ال 
العجز وفساد الأبدان والالات التي لا يصحٌ الفعل مع عدمهاء وکذلك لا يصح 
التکلیف مع عَدَم جمیع العلوم؛ إذ إن عدم جمیع العلوم ‏ يَصِيِّرٌ إلى فساد العقول التی 
لا يتأتّى الاستدلال مع فسادهاء ویْصیِر إلى الجنون الذي لا يصح معه التكليف”'", 
وكذلك فان الأشعري كان يأبى فى جل كتبه القول بإجازة إضافة الاكتساب إلى 
الساهي» ويمنع قول مَن جیز أن يفعل الساهي من المعتزلة وأصحاينا)7". 

وعليه يُعتبّر المجنون والشاهي غير مخاطب بتكليف الاستدلال بحسب عبارة 
الاشعري فيما قرره في «رسالته إلى أهل الثغر» ومن خلال ما نقله عنه ابن فورك 
في «مجرد المقالات». وَوَجْهُ عدم تكليفهم بالاستدلال عنده ‏ كما يظهر ‏ هو فقد 
أحد شرطي التکلیف الذي يصبح معه الشخص عاجرًا. 

وعدم تكليف المجنون والشاهي لا يتعارض مع قاعدة الأشعري في تجويز 
التكليف بما لا يُطاق؛ حيث إِنَّ عدم تكليف المجنون والشاهي سببه فد أحد 
شرطي التکلیف كما أسلفناء الذي يُصبح معه الشخص عاجرا أما مناط جواز 
کت نط لكوي وه وال کت زان كان ال تسف رهظ 


(۱) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۵۰ . 
(۲) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۵۱-۱6۰ . 
۳( مجرد المقالات لابن فورك ص ۹۳. 


۳۱ الو ويخ عند لإمام اکن 


ا وبعبارة آخری: فا تعلق التکلیف في حالة المجنون والاهي راجم إلى 
نفس المکلف المأمور آما متعلق التكليف بالمحال فراجم إلى المأمور به وهو 
الفعل؛ بأن يكون خارجًا عن طاقة المأمور. وعليه فان هناك انفکاکا في الجهة بين 
عدم تكليف المجنون والسّاهي وبين جواز التكليف بما لا يُطاق» حيث إن أحدهما 
متعلّق بالمآمور» وال خر متعلق بالمأمور به. 

وكذلك في الجنون والسّهو عجزء والأشعري يرى عدم تكليف العاجزء أما 
في التكليف بما لا یطاق فلا يوجد عجر وإِنّما هو انشغال بالضء والأشعري بُجوّز 
التكليف مع الانشغال بالضة وفي هذا يقول الأشعري في «رسالته إلى أهل الثغر): 
«وكذلك الحكم في تكليفهم الإيمان الذي علم الله أنهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب 
أنهم لا يكتسبونه وم غير قادرين عليه ولا عن الخروج من علم الله فيه وخبره عتهم به 
لا یل بتكليفهم فعله من قبل أن أبدانهم صحيحةء وآلات فعل ما کلفوه موجودة» وقد 
ُكنوا في فعله فهّم غير عاجزين عنه ولا ممنوعين منه وإنّما توا في ذلك بإعراضهم 
عمًا أمروا به وتشاغلهم بالکفر الذي قد آثروا عليه وشغلوا قدرهم بكسبه2(0. 

ویزید هذا الأمر تأكيدًا فيقول: «وكونهم غير قادرين على ما تركوا من الأفعال 
وتشاغلوا عنه لا خرجهم عن صحة آبدانهم» ولا يُصَيّر هم إلى العجز الذي لا يصح 
معه فعلهم» كما أن قولهم غير عالمين إلى ما دعوا إلى معرفته وتشاغلهم بالإعراض 
عن الاستدلال عليه لا بُخرجهم عن صحة عقولهم ولا یرهم إلى الجنون الذي 
لا يصمٌ معه تكليفهم)”". 

ومن هذه النصوص نستطيع ملاحظة تفريق الأشعري بين معنيّي عدم الاستطاعة 
اللذين ذکرناهما في مسألة التكليف بما لا يُطاق» حيث بینا أن عدم الاستطاعة عنده 


.١6١ص رسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 


مبأاحث الحم الشرعی نی الفکر الا صوی عند الاشعري ۳۱۵ 
يأتي بمعنى العجزء ويأتي بمعنى الانشغال بالضدّ» ووضحنا أنه لا يُجيز التكليف 
مع العجز» ویجیزه فى حالة الانشغال بالضد. 

وقد سبق للباحث أن ذکر في نهاية مسألة التکلیف بما لا يُطاق أن هناك سوء 
معرفة بمذهب الأشعري سَبَيّه الخلط وعدم التفريق بين معاني عدم الاستطاعة عند 
نتج عنه اختلاف في نقل مذهبه. ويظهر أنْرُ عدم التفريق بين معاني عدم الاستطاعة 
E‏ رصيو سای عله ونا NOR‏ نمت لاف 
آخر فيها مفاده جواز تكليف المجنون والساهی طردا لقاعدته فى تجويز التكليف 
بالمحال» وفي هذا يقول الإسنوي: «إذا قلنا بجواز ذلك أي: التكليف بالمحال- 
فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمسانی وغیره)'» وبمثله قال الزركشي في 


( و ره »الم نامع 


والقولان اللذان ذکرهما الاسنوي والزرکشی. آحدهما هو ما ذکرناه عن 
الأشعري من عدم جواز تکلیف المجنون والشاهي» والاخر هو جواز تکلیفهما؛ 
وهو مبنی بالضرورة على قاعدة الاشعري في جواز التکلیف بالمحال» ومن هنا 
یظهر الخلط أو عدم المعرفة بمذهب الاشعري في التکلیف بالمحال على ما ذکره 
الجويني سابقاء وبع تحقیق مذهب الأشعري في مسألة التکلیف بما لا یطاق 
یمکن أن نخلص إلى آن قول الاشعري واحد فى مسألة تکلیف المجنون والساهی 
وهو عدم جواز تکلیفهما» سواء بنینا هذا القول على قاعدته في التکلیف بما لا 
يُطاق آم على غیرها من القواعد. 

وقد حلص الشیبان کذلك إلى أن مذهب الأشعري فى مسألة تکلیف المجنون 
والشاهي هو عدم جواز تكليفهماء إلا أنه لم صل إلى هذه النتيجة عبر تحقیق أقوال 
(۱) نهاية السول للاسنوي ۱: ۱۷-۳۱0 ۳. 
(۲) تشنیف المسامع للزركشي ۱: ۰۱۵۱ 
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الا شعري فیما کتب ولا من خلال ما نقله عنه ابن فورك» وإنما توصل إليها من خلال 
كلام ساقه للزركشي في «سلاسل الذهب»”'» حيث تناول الزركشي مسألة تكليف 
الغافل وذكر أقوال العلماء فيهاء ولم يخص الأشعري بشيء مما ذکره» وإنما اكتفى 
بذکر أن الخلاف في هذه المسألة مبناه على مسألة التكليف بالمحالء وأنَّ مَن 
أجاز التكليف بالمحال اختلف قولهم في هذه المسألة على قولين: أحدهما: جواز 
تكليف الغافل طردًا لحقيقة البناء على مسألة التكليف بالمحالء والقول الآخر: 
المنع من تكليف الغافل؛ لعدم الفائدة من تکلیفه*۲. 
المطلب الثاني : مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في نظر الأشعري 

يبدو مما آشار إليه الأشعري في «رسالته إلى أهل الثغر) أنه لا یفوّق بين المؤمن 
والكافر فيمن يتوجّه إليه خطاب التکلیف كما يبدو أله لا یفرّق في مخاطبة الكفار بين 
الأصول الايمانية والفروع الفقهیت فكما آنه وقع الاجماع على ن لله عر وجل قد كلف 
الكفار الایمان به والتصدیق بنيبّه ب" كذلك فانهم مخاطبون بالفروع ومکلفون 
بهاء ویوخذ هذا من کلام الأشعري في الاجماع السابع والعشرین من الاجماعات 
التي ساقها في «رسالته إلى أهل الثغر»؛ حيث بين أنه آجمع على أنه لا يصح تکلیف 
الإنسان بالطاعات ونهيه عن المعاصي إلا مع صحة بدنه وسلامة الات فعله» وفي هذا 
بیان لشرط التکلیف» وكما هو ظاهرء فان كلامه عامٌ يدخل في عمومه المؤمن والكافر 
من جهة» وكذلك فهو يشتمل على الأصول الإيمانية Ss‏ 

ولئلا يُظَنَّ أن كلامه مختصنٌ بالمؤمنين فقط ولا بُعتقّد كذلك أنه منحصر في 
جانب الفروع الفقهية» فقد مثّل لصحة التكليف -إذا توفرت الشروط التي ذكرها - 


(۱) انظر: آراء أبى الحسن الأشعري الأصولية للشيبان ص 86؟1-/75/817. 
(۲) انظر: سلاسل الذهب في أصول الفقه للزركشي ص ۰۱8۰ 
(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص١٤٠‏ . 


مباحث الح الشرعي في الفكر الأصوى عبد الاشعري ۳۷ 
بمسألة تكليف الكفار بالإيمان» فقال: «وكذلك الحكم في تكليفهم الإيمان الذي 
علم الله آنهم لا يفعلونه وسبق في الكتاب أنهم لا يكتسبونه وهُم غير قادرين عليه 
ولاعن الخروج من علم الله فيه وخبره عنهم به لا يُخل بتكليفهم فعله من قبّل 
أن أبدانهم صحيحة» وآلات فعل ما كلفوه موجودة وقد مُکنوا في فعله فهُم 
غیر عاجزین عنه ولا ممنوعین منه» وا آتوا في ذلك باعراضهم عقا ابروا 
وتشاغلهم بالکفر الذي قد آثروا عليه وشغلوا قدرهم بکسبه»۲. 

ولعل ما يؤكد مذهب الأشعري في مخاطبة الکفار بفروع الشريعة هو آن 
مذهبه في هذه المسألة مین على مذهبه في مسألة الإيمان» حیث انه يذهب إلى أن 
الإيمان قول وعمل" وعليه فان الكفار مكلّفون بالفروع تبعًا لتكليفهم بالإيمان 
الذي ساق الإجماع على تكليفهم به كما بینا. 

وإذا أردنا تخريج المسألة على أصل الأشعري في التكليف بما لا یطاق فانا 
سنصل إلى النتيجة نفسها كذلك؛ فالكافر الذي توفرت فيه شروط التكليف ‏ من 
البلوغ والعقل» على التفصيل الذي بیناه سابقًا ‏ يصحٌ تکلیفه بيد آنه غير مستطيع 
لتركه ما كلف به وانشغاله بضده» والأشعري يُجيز التكليف مع عدم الاستطاعة 
للانشغال بالضد. 

وبناء مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة على هذه اللأصول الكلامية وجعلها 
قاعدة لها؛ هو السبب في إدراجنا لها ضمن المسائل الأصولية» والا فإنها مسألة 
فقهية بالأساسء وفي هذا يقول الشتيوي: «لذلك فالأرجح أن هذه المسألة فقهية 
بالأساسء نما فرّضها الأصوليون في مباحثهم لربطها نظريًا بقاعدة أصولية غير 
مختلف فيهاء وألزم فريق منهم البعض بأنَ مذهبهم في هذه المسألة الفرعية يقتضي 
)١(‏ رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص ۱۵۰ . 
(۲) الإبانة للأشعري ص۲۷. 


۳1۸ 
الخلاف في القاعدة العامة» كما آنهم ذکروها لآنه يمكن ربط الخلاف فيها بالخلاف 
في مسائل كلامية» ولو على وجه الاحتمال»'. 

ومذهب الأشعري في تكليف الكفار بفروع الشريعة هو ما آشار إليه في 
«رسالته إلى أهل الثغر»» وهو مايتسق وینسجم كذلك مع أصله في الایمان» وفي 
التكليف بما لا بُطاق» ومع ذلك فقد نقل الز ركشي في «البحر المحیط» قولا مشک 
عن أبي حامد الاسفراييني أن الأشعري مذهبه في هذه المسألة التوقف» وفي هذا 
يقول الزركشي بعدما ساق ستة آقوال في المسألة: «السابع: الوقف» حكاه سليم 
الرازي في «تقريبه» عن بعض الأشعرية» وحكاه الشيخ آبو حامد الإسفرايبني عن 
الأشعري نفسه)”". ولا یخفی ضعف هذا القول عن الأشعري؛ إذ إنه منقول على 
صيغة الحكاية» وكذلك فهو مخالف لما آشار إليه الاشعري نفسه في «رسالته إلى 
أهل الثغر»» وأيضًا هو متعارض مع الأصول الكلامية التي بُنيت عليها المسألة. 

وهذا ما أمكن الباحث الوقوف عليه من مباحث تتعلق بالحكم الشرعي في 
الفكر الأصولي عند أبي الحسن الأشعري. 


.۳ ۱۷ علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص‎ )١( 
. 4۰۲ :۱ البحر المحیط للزرکشي‎ © 
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تعرّض الباحث في هذا الفصل إلى ما استطاع الوقوف عليه من مباحث البیان 
ودلالات الألفاظ في الفکر الأصولي عند الأشعريء حيث إنه تناول بالبحث والتحلیل 
والتركيب والمناقشة أصل اللغةء وأقسام الألفاظ وضوحًا وخفاءً في فكره الأصولي» كما 
تعرض لمبحث الحقيقة والمجان والخاص والعام» ومباحث الأوامر والنواهي» وكذلك 
مبحث المفهوم» ومسألة تأخير البيان في الفكر الأصولي عند أبي الحسن الأشعري. 
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پا ول 
اصل اللغة » وأقسام الألفاظ وضوحا وخفاءً 
في الفكر الأصولي عند الأشعري 


المطلب الأول : اللغة بين الوضع والاصطلاح في نظر الأشعري 


قبل الشروع في بيان آقسام البيان وأنواعه عند الأشعري لا بد أن نشير إلى 
موضوع الواضع للغة عنده؛ إذ إنه من خلاله نستطيع فَهُم جانب من فلسفته في 
التظر إلى الالفاظ وعلاقتها بالمعاني الموضوعة لها. 

إن الحديث عن الواضع للغة وكيفية الوضع عند أبي الحسن الأشعري لم 
نقف عليه إلا فيما أورده ابن فورك في «مجرد المقالات» أما ما وصلنا من كتب 
شمر شيا و 
رجعنا إلى ما ذکرّه ابن فورك فيما قرره ونقله عن الأشعري في هذه المسألة» فإنّهِ قد 
ین أن أبا الحسن الأشعري «کان يذهب إلى أن هذه العبارات على حسب اختلاف 
اللات اها ده غا الما رات مولس :لاف و رل عا 
تاو وکان و امول اللغات توقیف» ویستمل أن تکون فروغها م 
منها قياسًا واجتهادا»". ويؤكد هذا الرأي في غير موضم؛ فقد نقل عنه ابن فورك 
أنه «کان یقول: إن أصل اللغة توقیف ولیس باصطلاح ولا قياس» فلذلك كان یتبع 
اللغة ولا يبتدع فيها»”'2. وعلی هذا الأصل سار في كل ما كان للغة فيه مدخل. 
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ومما آوردناه عن الأشعري يتبيّن أن مذهبه في مسألة الواضع للغة هو التوقیف» 
بمعنی أن الله عر وجل هو الواضم لأصول اللغة وهو الذي علمها للانسان ووقفه 
عليها ابتداءً» فهذه العبارات التي يستخدمها الناس ليست في آصلها مما اصطلحوا 
وتعارفوا عليه فيما بينهم» كما هو مذهب آبي هاشم البّائي وأتباعه من المعتزلة 
الذين اعترضوا على القول بأن أصول اللغات مرجعها إلى التوقيف"". 


ولا بد من الانتباه إلى أنْ حديث الأشعري هنا هو عن أصول اللغاتء أما 
ما تفرع عنها فیحتمل عنده أن تكون مشتقة منها عن طريق القياس والاجتهاد 
حيث إِنّْهِ ذهب إلى «أنْ الأصل توقیف. وما في معناه يُسمّى باسمه لمساواته له في 
معناه!. فأسماء المحدّثين وأوصافهم وما يشت من أفعالهم أو من معان تقوم بهم 
إنما مرجعها عند الأشعري إلى اللغة» واللغة في أصلها توقيف من الله عر وجل . 
وهذا القياس والاشتقاق من الأصل إنما يجري في أسماء المحدّث وأوصافه كما 
يرى الأشعريء أما ما يتعلق منها بأسماء القديم وأوصافه فإنه لا يتعدى فيها التوقيف 
الوارد في الكتاب والسنة والاجماع؛ إذإنه كان يقول في سائر كتبه: إنهم أجمعوا 
على إطلاق أسماء الله تعالى ومَنْع أمثالها في المعنى واللغةء فعلم أن الأمر في ذلك 
فیها باب جار وأمرٌ مطرد ولا تأخر اسم عن اسم مع استواء المعنى». 

ومستند الأشعري في ذلك من العقل هو آنه یستحیل أن یکون أصل اللغة 
اصطلاحًا؛ للزوم التسلسل في ذلك؛ إذ ان لمصطلحین لا تصطلحون على عبارة إلا 
بعبارة متقدمة» أو بإشارة مُفهمة. فإذا قلنا: إن العبارة المتقدمة هي اللغة الا صطلاحیت 
فهي بذاتها في حاجة إلى عبارة متقدمة عليهاء وهکذا إلى ما لا نهاية» وهو تسلسل 
(۱) انظر: المغني للقاضي عبد الجبارء» ٠١5:16‏ . 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱ (7) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص44 .١‏ 
(6) مجرد المقالات لابن فورك ص ۲؟. 


ء ۳۲ الزک اكول عند الامام الأشعري 
باطل» فلزم أن تکون اللغة أو العبارة الأولى بتوقیف من الله عر وجل(). 

آما بالنسبة إلى كيفية التوقیف أو التعلیم» فلم أجد عن الأشعري سوی نص 
واحد أورده ابن فورك في «مجرد المقالات» يقرر فيه أنه «كان يقول: ان أصل اللغة 
توقيف وتفهيم من الله عر وجل ضروري ابتداء»(۲۳. ولعل مقصد الأشعري من 
التفهيم الذي يحصل ضرورة هو ما بینه عنه بشكل مفصّل الآمدي في «الاحکام) 
حيث قال: «فذهب الأشعري وأهل الظاهر وجماعة من الفقهاء إلى أن الواضع 
هو الله تعالی» ووضعه متلقی لنا من جهة التوقیف الإلهي؛ إِما بالوحي. أو بأن 
يخلق الله الأصوات والحروف ویُسمعها لواحد أو لجماعة» ویخلق له أو لهم العلم 
الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعانی»(*. ومن هذا النص يبدو واضتا 
عدم الجزم بكيفية معينة للتوقيف؛ إذ إن الاحتمال قائم بين عدة ضور كما صرّح بها 
الآمدي عن الأشعري ومن تبعه فى هذه المسألة. 

هذه خلاصة رأي الأشعري في مسألة الواضع للغةء ولعل ما ذهب إليه 
فيها مرتبط ومتسق مع مذهبه في مسألة التحسين والتقبيح» فقد ذهب إلى أن 
التحسين والتقبيح شرعيان لا عقلیان» والقول بالتوقيف في أصل اللغة منسجم 
تم الانسجام مع اعتبار النّقل في التحسين والتقبیح بخلاف القول بأنّ أصل 
اللغة اصطلاح مما ينسجم مع التحسين والتقبيح العقلي» فهو في هذه المسألة 
أصله العام في العلاقة بين النقل والعقل» وسنرى أثر هذا الأصل عند الأشعري 


(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص59 .١‏ 
(۳) الإحكام للآمدي ۱: ۰۱۰۲-۱۰۱ 


البيان فى الفكر الا صولى عند الا شعری ۳۲۰ 


المطلب الثاني : أقسام الألفاظ من حيث الوضوح واتحفاء في نظر الأشعري 
لحك والمتشابه في نظر الاأشعري 

بسن ابن فورك في «مجرد المقالات» أن ألفاظ الكتاب عند الأشعري على 
نوعین: محكم ومتشابه» وهو یعرف المحگم باه «هو الذي أبِينَ معناه بظاهر لفظه 
حتى كان تأويله تنزیله»۲۱ ويقرر في موضع آخر أن المحکم هو اللفظ الذي يُبيّن 
عن المعنى بنفسه”"). ومن هذين التعریفین يتبيّن لنا أن المحكم عند الأشعري هو 
اللفظ الذي يدل على المراد منه بنفس صيغته» وبمجرد نزوله یفهم معناه» وهو ما 
عر عنه بقوله: «حتی كان تأویله قنويلة)7. 

ها المتشابه فهو عنده ما اشتبه لفظه ومعناه واحتمل وجوهّا مختلفت 
واشترکت فیها معان متباينة يترجّح بعضها على بعض بالنّظر والاستدلال»"*. 
ویعرّفه في موضع آخر بأنه اللفظ الذي یحتمل الشيء وخلافه*”*). وکما یظهر 
من التعریف الأول للمتشابه یمکن القول: إن الأشعري كان لا يمنع من إمكان 
التوصل إلى معرفة تأویل الالفاظ المتشابهة عن طریق النظر والاستدلال» فهو 
لا یری استتثار الله عرّ وجل بالعلم بتأویل المتشابه» بل كان یری إمكان وقوف 
الراسخین في العلم على معناه. 

وهناك آمر آخر من الجدیر ملاحظته في تعریفات الأشعري للمُحكم والمتشابه» 
وهو أنها مُنّسقة مع تعریفات آبي جعفر الإسكافي لهاء حيث آورد في «مقالات 
الإسلاميين)» عدة تعريفات للمُحكم والمتشابه» وذكر منها تعريف أبي جعفر 
الإسكافي فقال: «وقال الإسكافي في قول الله تعالى: ات مُحَكَمتٌ ‏ [آل عمران: ۷]» 


. "٤ص مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۰٠ . (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك‎ )١( 
.١11١-١9٠ مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۰. (5) مرد القالات لابن فورك ص‎ )۳( 


۱ 


5 اک رون عند الامام الأشعري 


SS‏ راب9 اوا 
3 متشلیهنث # وهي الآيات التي يحتمل ظاهرها في المع المعاني المختلفة». 

النص والظاهر والمجمل في نظر الأشعري: 
دلالتها على المعاني على المحکم والمتشابه فحسبٌء بل یتناول النصن ودلالاتی 
والنصن ا دل على الحکم بظاهر الاسم»"۳*. ودلالة 
النص عنده تنقسم إلى ثلاثة أصناف: 

آولها: اللفظ الذي لا یحتمل الا معتّی واحدا ولا یحتمل التأویل» وهو ما 
یمکن أن نطلق عليه اسم «النصنَ». 

والثاني: أنه اللفظ الذي يحتمل آکثر من معنّى مع رجحان آحد هذه المعاني 
على الاخری» یعدم الاظهر الأجلى على ما دونه» وهو ما يُسمّى ب«الظاهر». 

والثالث: هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنّى بدون رجحان أيّ واحد منها 
على الآخر» ولا سبیل إلى ترجيح أحد هذه المعاني على غيره إلا بدليل» وهو ما 
يُطلق عليه «المجمل». 

وفي هذه الأقسام الثلاثة يقول ابن فورك فيما بيّنه عن الأشعري: «وكان يقول: 
عسو اع ا و اسر و ی 

فتارة تتعلق بمدلولها تعلقّا مفردًا من غير اذ تركو لها نوها قدا عليه 
الأحوال مع کون وجه آخر سواه محتمل لذلك. ققدم الأظهر الأجلى على ما 
دون ذلك» وتارة تتساوی دلالتُه في الوجهين المختلفین» فلا يُصار إلى أحدهما الا 


.۲۹6 :۱ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 
. مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۱‎ )۲( 


و 3 1 
ا 2 افك الا بل ند الاشعري ۳۳۷ 


۳1 


بدلیل آخر»'. ویو حَذ من هذه التقسیمات عند الاشعري آمور ثلاثة: 


الأول: أنه يندرج تحت النصّ عند الأشعري الظاهر والمجمل. 

والثانی: أن الأشعري موافق فيما ذهب إليه من إدراج الظاهر والمجمل تحت 
النصّ للشافعى» حيث إن النصّ عند الشافعى يشتمل على الظاهر والمجمل كما بيّنه 
عنه غير واحد من العلماء» وفى هذا يقول الغزالى فى «المنخول»: «وأمًا الشافعي 
رضي الله عنه فإنّه سمّى الظاهر نضّاء ثم قال: النصّ ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى 
ا 

ويُستفاد دخول المجمل تحت النصٌّ عند الشافعي مما آشار إليه في کم( 
وممًا صرّح به أبو الحسين البصري في «المعتمد» عنه حيث قال: «واأمّا النصّ فقد 
حدّه الشافعي بأنّه خطاب يعلم ما أريد به من الحكمء سواء كان مستقلا بنفسه أو 
علم المراد به بغيره» وكان يُسمّى المجمل نصا ثم قال بعد ذلك: «وبهذا حدّه 
الشيخ أبو الحسن»". 
إذإِنَ المتشابه عنده غير متضح المعنى» وكذلك المجمل؛ فان معناه غير متضح 
كما رأينا. وجَعلٌ المتشابه والمجمل سواءً هو ما رجُحه الشيرازي وأخذ به فيما 
یا وهو كذلك مذهب إمام الحرمين الجويني كما في «البرهان»» حيث يقول: 
«والمتشابه: هو المجمل». 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۱ . (0 المنخول للغزالي ص ۳ ۲. 
(۳) انظر: الآم للشافعي ۷: ۰۳۱-۳۱۳ .۰ (5) المعتمد للبصري ۳۱۹:۱. 
(۵) المعتمد للبصري ۱۹:۱ ۳. 


(7) انظر: اللمع للشيرازي ص۱۱5 . 
(۷) البرهان للجوینی ۶:۱ 4۲ . 


0١‏ الفح وین عند الامام الأشعري 
ويتعلق باللفظ «الظاهر» عند اللأشعرى خکمان: 


الأول: هو وجوب العمل بالمعنى الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه؛ 
لأن «القرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحيّة» ولا فهو 
على ظاهره»(). وقد آکد على هذا الحکم في غير موضع من کتاب (الابانة»۲۳۲. 

والحكم الآخر: هو أنه يحتمل التأويل» أي: جواز صرفه عن ظاهره وإرادة 
معنّى آخر منه» كتخصيصه إن كان عامّاء وحمله على المجاز لا على الحقيقت 
وغيرها من وجوه التأويل". 

وما ذكرناه هنا مما يتعلق بالمحكم والمتشابه والنص والظاهر والمجمل ليس 
مختصًا بألفاظ القرآن وحست. بل هو عند الأشعري - منطبق على اللغة العربية 
عمومًاء وما ورد في الكتاب والسة نما جاء على نظام اللغة ومعهودهاء فلا اختلاف 
بينهما؛ إذ اللغتان تخضعان للقواعد ذاتهاء وفي هذا يقول ابن فورك فيما قرره عن 
الاشعري: «وكان يقول: ان ذلك حكم الألفاظ في اللغةء وإنّ الكتاب والسنّة ورد 
على حسب اللغة وموضوعها»*.. 

الاسم المختص والاسم المشترك في نظر الأشعري: 

لقد اتضح مما سبق عرضه في المحكم والمتشابه والنص والظاهر والمجمل: 
أن من بين الألفاظ ما يدل على المعنى بذاته» كالمحكم والنصّ والظاهرء ومنها ما 
لا يدل على المعاني الموضوعة لها بذاتهاء وإنما من خلال قرائن خارجية عنهاء 
كالمتشابه والمجمل. 


(1) الإبانة للأشعري ص 4۰ . 

0 الإبانة للأشعري ص8١-1794.‏ 

(۳) انظر: الإبانة للاشعری ص۰۱۳۹ مجرد المقالات لابن فورك ص98 .١‏ 
(5) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١19١.‏ 


البيان فى الفكر الاصولي عند الاشعري ۳۹ 


أما هنا فان الأشعري يُطلقى على ما دل من الألفاظ بنفسه على معناه اسم 
«الاسم المختصن»۰ في حين يُسمّي ما دل من الألفاظ على معناه بقرينة خارجية لا 
بنفسه ب«الاسم المشترك)» وفي هذا يذكر ابن فورك أن الأشعري كان يقول: «وفي 
اللغة اسم مشترك واسم مختصن؛ فالمختصّ بذاته يدل» والمشترك يدل بغيره. فأمَا 
ما كان في موضوع اللغة مختضّا بمعنّى واحد فحکمه في الكتاب ذلك الحکم. 
وكذللك کل ماکان مشر 6 


وهکذا بلور الاشعري احدی آهم نظرياته في دلالات الالفاظ التي تقضي أن 
ما كان من الألفاظ مشتركًا فته يجوز أن يُطْلّق ویراد به واحد» كما آنه يُطلق وراد به 
الكلّ أو الجماعة على حدٌٌ سواءء والذي تُرَجحُ به دلالتها على أحد هذه الوجوه هو 
قرائنها. ومن هنا كان مذهبه فى ألفاظ الأمر والنهی وألفاظ العموم الوّقفء فلا صيغة 
عنده للعموم ولا لألفاظ الأمر والنهي (كما سنفصل فيه بعذ في موضعه من هذا 
الفصل)؛ إذ لها لا تدل بصيغها وصّوّرها على بعض المعاني المستعملة فيها دون 
بعض كسائر الأسماء المشتركة. وفي هذا يقول الأشعري فيما نقله عنه ابن فورك: 
«لما وجدناما هو خاصن المراد عام اللفظ وخاص اللفظ عام المراد ولفظ ما هو 
فى صورة واجب والمراد به النّدب ولفظ يراد به التهدید وهو في صورة التجویز؛ 
علم أن المرجع في تَعرّف مراد الخطاب إلى غیرها»"*. 

ومما یدخل تحت الألفاظ المشتركة عند الأشعري الاسماء المبهمة مثل: «مّن) 
و «ماا. و(أي), و کذلك أسماءا لجموع مثل: (نحن» و«إنًا) وما جری مجراها؛ فان 


۳ 
رن 


لما ذهب إليه بقول الله عر وجل: # بل مدرب عل أن رى باه [القيامة: 4 ]» وقوله تعالی: 


۳-4 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۱ . 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۱ . 


۳۳۰ لفح ضبن عند الامام الاشعري 
#أَحْسَنٌ الم € [المومنون: 5 »]١‏ وقوله سبحانه: ما تَفدّت کم أله 4 [لقمان: ۲۷]» 
فلفظ «قادرین» واالخالقین»» و«کلمات». کل هذه الالفاظ فى الایات السابقة آتت 
على صيغة الجمع والمراد بها الواحد. 

وماذکرناه هنا على سبیل الجملة سيأتي تفصیله في موضعه من مباحث 
الخصوص والعموم. والامر والنهي» وما إلى ذلك من مباحث إن شاء الله تعالی. 


. ۱۹۸۰۱۹۱ مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )١( 


البیان في الغ 5 ۳۳١ 5 E‏ 


اسان 
ا لحقيقة واجاز وما یتصل ببما 
من مسائل في e‏ 


5 


اا ل ا 
(الحقيقة الشرعية)» نبيّن فيها العلاقة بين الالفاظ والأسماء التي أتت بها الشريعة 
والمدلولات الأصلية لهذه الالفاظ في اللغة» وهو ما يُعتبّر تمهيدًا لموضوع الحقيقة 
والمجاز في الفكر الأصولي للأشعري. 
المطلب الاول : مسالة الحقيقة الشرعية فى نظر الاشعرى 

تین لنا ممّا سبق عرضه في مسألة الواضع للغة أن أصل اللغة عند الأشعري 
توقيف من الله عر وجلء ولما كان من المعلوم أن الشريعة آتت بأحكام جديدة 
لم تكن معلومة من قبل» فإِنْ سؤالا يُئار هنا: هل لما أتت به الشريعة من أحكام 
وأسماء شرعية تأثيرٌ في الدلالات الأصلية للغة وتغيير في جوهرهاء أم أن ما آتت به 
بقي على أصل وضعه ومدلوله اللغوي؟ وبعبارة آخری: هل الأسماء التي أتت بها 
الشريعة منقولة عن أصل وضعها اللغوي إلى معان شرعية جديدة غير التي ضعت 
لها فى اللغة؟ 

يقدّر الأشعري فيما نقله عنه ابن فورك «آن أسماء الدين هى أسماء اللغة؛ 
لا الله عر وجل خاطب العرب بلغتها وبما كانوا يتخاطبون به في لسانهاء ولم 


۳۳۲ ف هوين عند ال مام الاشعري 
تُغبّر الشريعة اللغة عما كانت عليه ولا آبدعت فیها اسمًا لم يكن بل إنما جاعت 
على مخاطبة أهلها. .. وعلى هذا الأصل كان يبني الكلام في معنى الإيمان والكفرء 
والمعصية والطاعة. واللم والعدل» والجور والفسق. ويقول: علينا أن نعتبر ما في 
لغتهم. فنجریه على ما تخاطبوا به وتعارّفوه فیما بینهم»۱۲. 

فهذا النص عن الأشعري ین لنا خلاصة مذهبه في هذه المسألة» حيث انه 
نفی بشكل مطلق أن تكون الشريعة قد نقلت وغيّرت الأسماء الشرعية عن أصل 
وضعها اللغوي» وقرر أنه لم تأت الشريعة بمعان جديدة غير المعاني التي وُضعت 
لها في اللغةء فالحقيقة الشرعية عنده هي نفس الحقيقة اللغوية التي خاطب بها 
الشارع المكلفين» ولم يُفرّق في ذلك بين الأصول الإيمانية والفروع العملية كما 
فلت الو 

ویستند الأشعري فيما ذهب إليه إلى قول الله عر وجل: # وما سنا من رَسُولٍ 
إل بلسان فویه. 4 [إبراهيم: 4]» وقوله تعالى: #يِلِسَانٍ یه [الشعراء: ۱۹۵ وقوله 
سبحانه: إِنَا أده هن مالک تمقلونت 4 [يوسف: ۲ فيو يرع أن القول 
بنقل الأسماء الشرعية عن أصل وضعها اللغوي فيه إشارة إلى أن النبي بي لم 
يتكلم بلسان قومه» وكذلك فان هذا القول فيه مخالفة لما جاءت به الآيات من 
عربية القرآن الكريم ويجعله غير عربي؛ إذ إن الأشعري كان يُنكر على مَن يقول: إن 
في القرآن غير لغة العرب”" 

ومذهب الأشعري في نفي نقل الأسماء الشرعية عن أصل وضعها اللغوي 
يُعتبّر وجهًا رئیشا من وجوه معارضته للخوارج والمعتزلة والرد علیهم ويبدو أنه 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۵۰-۱44. 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۱۰ ۷. 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص59 .١‏ 


البیان ی افر الأمتول عند الاشعري ۳۳۳ 


لم یرد ترك ی فرصة لموافقة الخوارج والمعتزلة الذين اتخذوا من هذه المسألة 
حصنًا لرد أي اعتراض لُغوي یمکن أن يورده خصومهم على ما ذهبوا إليه من 
تفسيرهم لبعض الأسماء على معان مخالفة لمدلولاتها التي ضعت لها في اللغة. 

ولعل مسألة «الإيمان» التي تُعتبّر أصل الخلاف فيما نحن بصدد الحديث 
عنه هنا توضح بصورة أفضل مذهب الأشعري وموقفه من المعتزلة» حيث ان 
الأشعري كان يقول: «قد اتفقنا مع جميع المخالفين لنا في الإيمان أن معنى الإيمان 
sS‏ 
أن يتعرف معناه منها. ولم يَثيْت النقل عن اللغة في شيء من الأسماء والأوصاف. 
ولا مت زيادة اسم في الشريعة مها لم يكن في انلف...قلتا لم بل ذلك غي أنه 
لم يكن شي؛ مما ادَعَوهء ون الأمر في الاسماء في الشريعة على ما كان عليه في 
اللغة لم يبدل ولم یغیرها»(. وأكد على هذا في «اللمع» فقال: «وجب أن يكون 
الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيماتاء وهو التصديق»'. 


ما المعتزلة فقد ذهبوا ‏ بناءً على أصلهم في إثبات نقل آسماء الدين عن أصل 
وضعها اللغوي مطلقًا إلى أن الإيمان في اللغة هو التصدیق» في حين استعمله 
صاحب الشريعة في العمل بالطاعات. فمّن آخل بشيء منها خرج عن وصف 
الإيمان شرعًاء وإن كان متصمًا بالتصديق لغة. وعليه فان «المؤمن صار بالشرع 
ات يستحق المدح والتعظيم» وأنّه غير مقّی على موضوع اللغة»9». ویبدو 
ال ی ب 0 
خالفوا فيه جماهير الخوارج والمرجئة وأهل السئّة» حيث اعتبروه في المنزلة 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص١5١.‏ (۲) اللمع للأشعري ص ۱۲۳. 


(۳) انظر: التلخيص للجوينى ۲۰۹:۱. 
(8) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ۲ ۷۰. 


9 Xi 
۳۹ 
د سر‎ 


بین المنزلتین, فلا یسمی موا علی قلاف ما یقوله المرجتة ولا كاف علدنا 
للخوارج وانما يُسمى فاسقّا(. 
ومن هتا بظهر أن المعتزلة را أصلهم في [ثبات نقل الأسماء الدينية عن أصل 
وضعها اللغوي على ما يلائم رآیهم في مرتکب الكبيرة» فما قرروه لم يُبنَ على 
أساس لُغوي محضء وهذا ما لاحظه الشتيوي حين قال: «ويظهر أَنَّ مذهبهم لم 
یبن في الأساس على تفكير لُعْويَ خالص» وإنما بني على موقف كلامي تأسس 
عليه المذهب الاعتزالي منذ بدايته المبكرة» وهو موقفهم من مرتكب الکبیرة»۳. 
ما الاشعري فکان منطلقَه من أسياس لغوي محض قوامه علی أن القرآن نزل 
بلغة العرب» والنبي 85 خاطب قومه بما یعرفونه من لسانهم» فوجب حمل ما ورد 
من آسماء شرعية على ما كان العرب یتعارفون عليه في لغتهم كما بیناه سابقا. 
ولشن كان أصل هذه المسألة يرجع إلى جذور كلامية هي «مسألة الایمان» 
كما أسلفناء فإنه كان له آثره الواضح في المباحث الأصولية؛ حيث إن الحديث عن 
الأسماء الشرعية المتعلقة بالفروع العملية هو من صميم علم أصول الفقه» ولكن 
يبقى السؤال هنا عن مدى اعتبار هذا الأصل الكلامي في النظر الأصولي وتأثيره فيه. 
والذي يظهر لنا مما ما توفر لدينا من نصوص آن الأشعري یعتبر مقالته الكلامية 
مبداً تتوقف عليه قاعدته الأصولية؛ فهو لم یفرّق في ذلك بين الجانب الإيماني 
والشرعي» وعليه فن الأصل الذي تحدث عنه في مسألة الإيمان واعتباره عدم نقل 
هذااللفظ عن آصل ره الى هو نفس الأصل الذي اعتذ به في معنی الصلاة 
والحجٌ والزكاة والوضوء فکلها آسماء باقية على أصل وضعها اللغوي» وهذا ما 
(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۷۰۱ . 
(۲) علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي ص۳۹۸ 


البیان ف الغ الا صول عند الا شعري م ۳۳ 


نقله عنه الزرکشی» حیث ذکر أنه قال: (إِنَّ الأسماء كلها لُغوية» وانه لم یل منها 
شيء عن موضوع اللغة» ون لا ایمان الا تضدیق» وان لا تصدیق الا بایمان:وقال: 
إن الصلاة لغةً: الدعاء والحج: القصدٌء والزكاة: النّماء» والوضوء: النظافة» ولکن 
الشرع آتی بفعلها على Ss‏ 


ونظرًا لعدم توفر ما يكفي من النصوص التي نترجم مذهب الأشعري في 
تعامله مع الإشكال الوارد على مذهبه» والمتمثل في كيفية حمل المعاني الشرعية 
التي جاء بها الشرع والتي لم يكن يعرفها أهل اللغة على الحقائق اللغوية التي 
يصعب من خلالها معرفة مراد الشارع ومقصده منهاء فإنا سنحمل قول الزركشي: 
(ولکن الشرع أتى بفعلها على وجه دون وجه» الذي سقناه فى الفقرة السابقة» 
على ما أورده الجويني من تفسير لمذهب الباقلاني الذي يُعتبّر من شد من تبنى 
رأي الأشعري في هذه المسألة ودافع عنه"» فقد قال في «التلخیص»: «المسمى 
بالحج هو القصد عند وجود أسباب وشرائط والمسمّى بالصلاة هي الدعوات عند 
اتصال أفعال وأقوال بهاء والصيام هو نفس الإمساك عند تقدّم النيّة والشرائط» فقد 
تبيّن تقرير الأسامي على أصل موضوعاتها»“. 

والواضح من كلام الجويني الذي فشر به مذهب الباقلاني أنه يَعتبر المعاني 
الشرعية الزائدة على أصل الوضع اللغوي للأسماء التي أتى بها الشرع إنما تكون 
بمنزلة الشروط والقيود التي تخصص المدلول اللغوي دون أن تلغيه أو تنقله من 
الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية» وهذا التفسير لمذهب الباقلاني هو الأرجح 
)١(‏ البحر المحيط للزركشي ۲: ۰۱۲۱ 
(۲) البحر المحيط للزركشي ۲: ۱. 


(۳) انظر: التلخیص للجوینی ۱: ۲۱۱ وما بعدها. 
(6) التلخیص للجوینی ۱: ۱۵ ۲ . 


الک كو عند الإمام الاشعري 
من تفسیرات المحققین لمذهبه کما بیّنه الشتیوی بعد أن ساق عدة تفسیرات 
لمجموعة من المحققین ۷ . ولعل هذا التفسیر هو الأكثر ملاءمة لکلام الزركشي 

الذي ساقه عن الأشعري» نیحمل مذهب الأشعري علبه. 
واذا تین لنا عدم نقل الشريعة للالفاظ عن أصل وضعها اللغوي عند 
الأشعريء فانه یسهل علینا حینتل إدراك موضوع الحقيقة والمجاز بصورته العامة 
وما یتعلق بهما من أحكام في فکر الأشعري الأصولي» وقبل أن نشرع في بیان ما 
یتعلق بالحقيقة والمجاز عند الأشعري لاب أن نوضح مقصده من کل واحد منها. 
الطلب الثاني : معنی الحقيقة واجاز وما یتعلق ببما من احکام في نظر 
0 حقيقة الشيء عند الأشعري 0 نفسن الشيء أو معناه الذي د 0 پشتق الو صفب 


ا ا ل ال ل 
إلى نفسه. و حقرفته: : معناه الذي ر 1 ب پشتق الوصف منه إذا كان جاريًا مجراه» كقولنا: 


الأسود) و«متحرك) ا واطویل» و(قصیر) 0 و«قادر) وامتکلم و جمیع 
ذلك وما يجري مجر اه : معانيه انها شار هذه الاو صاف»(۲؟. 


۳۳۹ 


والمجاز مأخوذ ه من التجوّز؛ ومن قولهم : «حزث المکان؛ إذا عبر ته» غير أنه اذا 
استعمل لفظ المجاز مع القول یکون من قبیل التوسع في العبارة ولیس بحقيقة بحققة(۳. 

والمجاز في الأقوال والالفاظ في اصطلاح الأشعري هو تجوز بها عما وضعت له 
إلى ما لم توضع له. کقول الله عر وجل: یا بربد آن ینم امه 4 [الکهف : ۷۷ و لا 
(۱) علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام للشتيوي ص4۰۱ . 


)۲( مجرد المقالات دی فورك ص۲۱ . 


5 5 3 ۳ 4 8 


إرادة في الحقيقة للجدار» وكقوله تعالی: بل مک الل واه 4 [سبا: 40۳۳ والمكر 
يقع فيهما لا لھم . 

والأصل في الألفاظ والأقوال عند الأشعري أن تُحمّل على الحقيقة على 
الأظهر من مذهبه ولايُصِرّف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز إلا بدلیل» وهذا 
الدليل اما أن يكون من العقل أو المع أو الحال المقترنة بالألفاظ والأقوال”'". 

ويستوي في هذه الأحكام عند الأشعري ألفاظ الكتاب والسنة وأيّ لفظ ورد في 
اللغة العربية» حيث إنه كان لا يأبى أن يكون في ألفاظ الكتاب والسنئّة حقيقة ومجاز؛ 
إذ إن القرآن والسنة وَرَدا بلغة العرب» وقد ثبت في اللغة وجود الحقيقة والمجازء 
مع اعتبار أن الأصل في الألفاظ عنده هو الحقيقة» والمجاز طارئ عليها". 

ولئن كان الأشعري يُثبت الحقيقة والمجاز في الألفاظ بشكل عام» سواء ما 
ورد منها في القرآن والستة أو في أي نص عربي آخرء فن له تفضيلا في كلام الله عر 
وجل وهل هو حقيقة في الالفاظ والعبارات المسموعة ومجاز في المعاني النفسية 
اذا المكيوو ا ی 
هذا المقام عن مسألة حقيقة الكلام عنده وبيان مذهبه فيها؛ وذلك لأنها تعتبر تبر أصلا 
كذلك لما يليها من مباحث الخصوص والعموم» ومباحث الأمر والنهي. 
الطلب الثالث : حه حقيقة الكلام في نظر الأشعري 

مسألة الکلام من آکثر المسائل التي جری فیها الخلاف بين العلماء وتعددت 
فيها آقوالهم واختلف النقل فیها عنهم» وهي آحد آسباب تسمية علم الکلام بهذا 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۷ . 
(۲) انظر: اللمع للأشعري ص ۰15 مجرد المقالات لابن فورك ص" ۰۲ ۱۹۱ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۱ . 


ب توا 0 1 3 


الاسم وليس من هدف الباحث في هذا المقام سبر أغوارها ولا تفصيل القول 
فيها؛ لأن هذا مما يطول ويتشعب الحديث فيه» وانما سيقوم الباحث بالتركيز على 
القدر الذي يُفيدنا في فهم ما يترتب عليها من مسائل أصولية عند الأشعري. 

ويكمن موطن الخلاف في هذه المسألة في بيان المراد من «الکلام» عند 
إطلاقه» هل هو حقيقة في الألفاظء مجاز في مدلولها الذي هو المعنى النفسيء أو 
هو العکس» أو إنه حقيقة في كل منهما بطريق الاشتراك؟ 

ومحل البحث في هذه المسألة هو كلام الله عر وجل من خلال نصوص 
القرآن» وبيانها بما ورد في السنّة» بمعنى أنّ كلام الله تعالى إذا أطلق هل هو حقيقة 
في الألفاظ والحروف والعبارات المسموعةء مجاز في المعاني النفسية لهاء أم إنه 
حقيقة في المعاني النفسية مجاز في الألفاظ والحروف والعبارات المسموعة أم 
إنه حقيقة في كليهما بطريق الاشتراك؟ 

يذهب الأشعري في هذا الصدد إلى أن الكلام يحتمل أن يكون مشتقًا من 
«الكلم» الذي هو الجرح والأثر الواقع به؛ لأن المتکلم یر بكلامه فيمن بُخاطبهء 
والکلام عنده هو المعنی القائم بالنفس دون الأصوات والحروف(). والذي 
قرره ابن فورك آکثر من مرّة في هذه المسألة هو أن الأشعري يَعتبر الکلام حقيقة 
في المعاني ا فيالالفاظ والحروف والعبارات وان هلوالا 
والعبارات إنما هي بمثابة الأمارات کالرموز والاشارات التي تدل عليه ووضَحه 
ولیست هي بعينه» وفي هذا یقول: «وقد با قبل من مذهبه ما كان یقول في حقيقة 
الکلام ودلالاته والعبارات عنه» ون ما هو کلام علی الحقيقة شاها ر غاا فلیس 
بحروف ولا له صورة ونظام وإنما هذه الحروف والأصوات التي تقع بها الدلالات 
عبارات عن کلام المتکلم وآمره ونهیه وخبره» فسبیلها سبیل الکنایات والدلالات 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص5/8. 


البيان في الفكر الأصولي عند الأشعري ۳۳۹ 
المتعلقة بها وبالاشارات التى تكون دلالات على المعاني القائمة فى النفس»'. 


ولم یختلف نقل ابن فورك في «مجرد المقالات» عن الأشعري فيما يخص 
هذه المسألةء فجميع المواضع التي عرض فيها مذهب الأشعري تفيد أن الكلام 
عنده حقيقة في النفسي» مجاز في الألفاظ والحروف والعبارات"» ولم پذکر أن 
هناك اختلاقّا عن الأشعري في هذه المسألة» وعلیه بنى رأيه في أن الأمر والنهي لا 
صيغة لهماء وکذا ما يتعلق بصيغة العموم وغيرها من المسائل التي سيأتي الحديث 
عنها في موضعها من المباحث القادمة إن شاء الله. 

إلا أن من أتى بعد ابن فورك من علماء الكلام والأصول نسبوا للأشعري مذهبّين 
آخَرِين غير المذهب الذي ذكرناه؛ فقد نقل عنه الطوفي والسبكي والزركشي وابن النجار 
والمرداوي وغيرهم أن الكلام حقيقة في الألفاظ والعبارات» مجاز في مدلولاتها التي 
هي المعاني النفسية7". وكذلك نقل عنه الجويني والسبكي والزركشي والطوفي وابن 
النجار والمرداوي وغيرهم القول بالاشتراك بين الألفاظ والمعاني النفسيةء أي: إن الكلام 
حقيقة في العبارات والألفاظ كما هو حقيقة في المعاني النفسية NE‏ 


ولعل الأرجح من هذه الأقوال والأليّق بأصول الأشعري هو القول الاول» الذي 
يقضي بأنْ الكلام حقيقة فى المعانى النفسية» مجاز في الألفاظ والعبارات؛ وذلك 


. ۱۹۲ مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص٦٦‏ وما بعدهاء وص ۱۹۲ . 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ۲: ۰۱۲ الابهاج لابن السبكي ۲: ۰۳ البحر المحيط 
للمرداوي ۳: 4٩‏ ۱۲. 

(6) انظر: البرهان للجوینی ۱: ۱۹۹ الابهاج لابن السبكي ۲: ۰۳ البحر المحیط للزركشي 
44-۱ 4» شرح مختصر الروضة للطوفي ۲: ۰۱۲ شرح الکوکب المنیر لابن النجار 


۳ حاضو عند الامام الأشعرى 


لأن ناقل هذا القول عنه هو ابن فورك وهو من هو في تحقیق مذهب الأشعري. 
وكذلك فان هذا القول هو الذي یتناسب ومذهبه في العدید من المسائل الأصولية 
التي تنبني على هذه المسألة» والتي سيأتي الحدیث عنها لاحمًا إن شاء الله» كمسألة 
صيغة الأمر والنهي» وصبغة العموم وغيرها. وفضلا عن هذا القول لم یذکر ابن فورك 
عن الأشعري غيره؛ فقد ربجحه العديد من أتباعه» کالجوینی والإسنوي. وصححه 
الزركشي؛ يقول الجويني في «البرهان»: «واختلف جواب الشيخ أبي الحسن 
رضي الله عنه فى تسمية العبارات کلامّا. فرأيه الظاهر: آنها شمیت كلامًاء فهو على 
التجویز» بمثابة : میتها علومّا» من ی انها تدل علیها وت ا 

ویقول الإسنوي في «نهاية السول»: «ورآي الأشعري الظاهر - کما قال في 
«البرهان» ‏ أنه حقيقة في النفسانی فة فقط»"۳ وصحح الزركشي هذا القول في 
(سلاسل الذهب»» حيث قال: «اختلفوا في الكلام هل هو حقيقة في اللفظ کی 
المعنی القائم بالنفس أو مشترك؟ آقوال عن الأشعري» والأصح الثاني»". 

واستدل الاشعري لما ذهب إليه بقول الله عر وجل: لوقون ف نشب لا 
یه يما نَقُولُ 4 [المجادلة: 8]؛ فالله عرّ وجل سمّى ما دار في الأنفس قولا وكلامّاء 
فدل ذلك على أنه حقيقة فيهما؛ إذ إِنَ الأصل فى الاطلاق الحقيقة» كما استدل بقوله 
تعالی: #حَوَة إا جاء آحدهم وت قال رب أتجمون 4 [المومنون: ۰044 حیث إن قوله حین 
موته یکون في نفسه ولا بظهر بعبارته. فدل على أن الکلام حقيقة في النفسی٩).‏ 

ومن جهة اللغة والشعر استدل الأشعري على أن الکلام هو المعنی القائم 
بالنفس دون الحروف والأصوات بقول الخطيّئة» كما ذکره ابن فورك: 
() البرهان للجويني ۱: ۰۱۹۹ () نهاية السول للإسنوي ۲: ۲۲۹. 


() سلاسل الذهب للزرکشی ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
3 انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص۱۸ . 


البيان في الفكر الأصولى عند الأشعري ۳٤١‏ 
ان الكلام من الفواد وإلّما عل اللسان على الفواد دلياد“ 
وقد علل الزرکشي في «تشنیف المسامع» سبب ذهاب الأشعري إلى هذا 
القول باه آراد مخالفة المعتزلة والحشوية؛ قال: «و[نما صار الأاشعري فى آحد 
قوليه إلى هذا؛ فرارًا من قول المعتزلة المودي إلى خلق القرآن» ومن قول الحشوية 
بآئه الحرف والصوت المودي إلى آن تکون الذاك المقدسة محلّا للحوادث ولم 
يُرد الأشعري آنه حقيقة لغویة»(). ولمثل هذا آشار ابن تيمية في «درء تعارض 


العقل والنقل»". 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۹۸ . ويُنسَب هذا البيت عادة إلى الأخطلء وقد أثبت 
الباحث في المتن ما ذكره ابن فورك. 

(۲) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي ۲: ۰۹۲۳ 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ؟: .١١65-1١1١1١‏ 


رن الوك رامین :د الامام الاشعري 


المببحث الثالث 
الحاص والعام في الفكر الأصولي عند الأشعري 


الطلب الاو ل : تعریف اللحاص والعام 


م يقف الباحث على تعریف يخص الاشعري للعام والخاص غير ما آورده ابن فورك 
عنه في «مجرد المقالات)» حيث ذكر أن الأشعري كان يقول: «الخاص: الذي لا 
احتمال فيه ولا اشتراك يُعلم بظاهر اللفظ. والعامّ: الذي فيه اشتراك يُعلّم بغیره»(). وقد 
أورد الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين» تعريفات للعامٌ والخاص لبعض علماء 
المعتزلة والمرجئة فقال: «فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصًا كالخبر عن الواحد 
من النوع المذكور اسمه في الخبر أو بعضه. ويكون عامّاء والعامٌ: ما عم اثنين فصاعدًاء 
ويكون عامًا خاصًاء وهو ما كان في اثنين من انوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما 
هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الکل». وذكر تعريمًا آخر عن عبّاد بن سليمان 
الصيري أنه قال: «الخبر الخاص لا يكون عامًاء والعامَ لا يكون خاصًاء والخاص ما 
كان خبرًا عن الواحد» والعام ما عم اثنين فصاعدًا)”7. 

وقد حرّصنا على ذكر كلام الأشعري كاملا في تعريف العام والخاص عند 
الفریقین؛ ليقضح الفرق بينهماء والفرق بين التعریفین منحصر ‏ كما هو واضح - في 
جانب العام» ما الخاص فلا خلاف فيه بين الفريقين» والفرق في العاغ بين الفريقين 
() مجرد المقالات لابن فورك ص95١.‏ (۲) مقالات الإسلامين للأشعري 7: 175. 
(۳) مقالات الإسلامين للأشعري ۱۳:۲ . 


اراق اا مول ند الأشعري ۳:۳ 
هو أن ۷ 
حاضء للعموم ويؤحَذ هذا من قولهم: «ویکون عامًا خاصًا»» آما التعريف الثاني 
فقد صُرّح بان العام لا يكون خاصًا. 

وإذا أجرينا مقارنة بين هذه التعريفات والتعريف الذي آورده ابن فورك عن 
الأشعريء فإنا نلحظ أن الأشعري لم يُثبت صيغة للعموم» بل اعتبر ما كان من 
الألفاظ على صيغة العموم مشتركاء ولم یقطع فيه بعموم ولا بخصوص. . والذي 
يميّز العا عن الخاصّ ‏ كما يبدو من تعریفه هو القرائن التي تصاحب اللفظ العام. 
وعليه فان نستطيع القول بان الأشعري عرف العا بسببه وهو الاشتر تراك . وبعدم إثبات 


صيغة للعموم عند الأشعري ی يشترك الأشعري مع المرجئةء الا أنّ هناك تفصيلا في 
المسألة سنعرضه خلال حديثنا عن صيغة العموم عند الأشعري في المطلب التالي. 
المطلب الثاني : صيغة العموم 

لكي نستطيع قَهْم مسألة «صيغة العموم» في فكر الأشعري الأصولي» ونحزر 
موضع النّزاع الذي حصل بين العلماء في تقرير مذهبه فيها؛ لا بد أنّ نسوق أولا 
نصوصًا عن الأشعري في هذه المسآلة» ثم نقوم بتحليلها ومناقشتها وتركيبها في 
ضوء ما ورد عند العلماء من فهم لمذهبه فيها؛ لنَخرج من ذلك بصورة واضحة عن 
فكر الأشعري ومذهبه فيها. 

يقول الأشعري في «الإبانة» عند حديثه عن قول الله عرّ وجل: لا له الق 
وال [الأعراف: ۲۵6 لإثبات أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق: «فالخلق 
جميع ما ق داخل فيه؛ لأنَ الكلام إذا كان لفظه عامًا فحقيقته أنه عام ولا يجوز 
لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان» فلما قال: ألا لتق كان 
هذا في جميع الخلق» ولما قال: وال 4 ذکر أمرًا غير جمیع شاقن خرن 


۳۹4 کون عند الإمام الأشعري 
وصفناه؛ على أن آمر الله غير مخلوق»2). 

وقد عقد أبو الحسن الأشعري في «اللمع» بابًا كاملا في الخاصن والعام عنوَ 
بقوله: اباب الكلام في الخاص والعامٌ والوعد والوعيد)”"» ومما ذکره في هذا الباب 
قوله: (إن قال قائل: خبُرونا عن قول الله تعالى: ون جر نى عير [الانفطار: ۱6]ه 
وعن قوله: # وَس يَمَعَل دک عدوا وظلما سرف صلیه کارا [النساء: r‏ 
وقوله تعالى: اة زب یلو آمل الى طلما تما یا ود ف بطونهم 3 
وَسَيَِصْلورت سیب # [النساء: ۱۰ فالجواب عن ذلك أن قوله تعالی: * يَمَحَلٌ دک 
ذخا ...4 يحتمل أن يقع على جمیع من یفعل ذلك» ویحتمل أن يقع على بعض؛ 
لأن لفظ « من يقع في اللغة مره على الكل ومرّةً على البتعضء فلمًا كانت صورة 
اللفظة ترد مرّة وراد بها البعض وترد آخری ویُراد بها الکل» لم یجز آن اسع علی 
الكل بصورتها كما لا بقع على البعض بصورتها... ولو جاز لزاعم أن يزعم 
i‏ 
ممن قال: صورة هذا القول توجب القضاء على البعض إلى أن تقوم دلالة الکل» 
فلمّا تكافاً القائلان في قولهما وجب أن یکون القولان جميعًا ملغیین. 

ویقول القائل: جاء‌ني من أحببت. وإنما يعني واحدًا. ویقول: جاءني التجال 
وان لم يكن الكل جاءه. وجاءني جيراني» وان لم يت جمیغهم. ویقول القائل: 
قيني اجار بما كرهتٌ؛ ولا يعني جميعهم. فلا كانت هذه الألفاظ ترد مره ويُراد 
بها الكل وترد آخری ویراد بها البعض. لم یجْز أن يُقضى على الكل دون البعض 
ولا على البعض دون الكل إلا بدلالت»۳۱. 
(۷) الإبانة للأشعري ص 14-0۳ . 


(۲) اللمع للاشعري ص ۰۱۳۱-۱۲۷ 
(۳) اللمع للأشعري ص ۰۱۳۸-۱۲۷ 


البيان في الفكر الأصولي عند الاشعري ۳۵ 


وينقل ابن فورك في «مجرد المقالات» قولا عن الأشعري بخصوص الحكم 
على الفاسق وفيه تقرير مذهبه في مسألة صيغة العموم: «وكان يقول: «نا توقفنا في 
أحكامهم لمعیین؛ أخدهما: ما ذكرنا من تعاض الظاهرّين في الوعد والوعيد مع 
عدم مايُغلب ویرجُح أحدهما على صاحبه والثاني: أن صُوّر الألفاظ وصيّغها مما 
واحد». وكان يقول في هذه الألفاظ التي هي ألفاظ العموم مثل أسماء الجموع ومن 
و«ما» و«أي» و«الذين»: إنها لا تنبی عن عموم واستيعاب بصورها وصيّغها حيث ما 
وردت في أيّ شيء وردت. وليس هذا حكمه فيما يخصٌ ورودها في الوعد والوعيد 
فقط وحكى في الأوامر خلافا بين أصحابناء وان فيهم من يُفرّق بينها وبين الأخبارء 
وفيهم من يجمع بينها في حكم الوقف» وهذا هو الأنظر والأقيس والأؤلى»"''. 

وفي موضع آخر قال ابن فورك في تقرير مذهب الأشعري: «وحكى عن بعض 
المرجئة من الواقفة في العموم فزقا بين عموم الأوامر والأخبار, وأنّه كان لا يقطع 
بعموم الأوامر دون الأخبار. وهو كان يُسوّي بينهماء ويقول: إنه ليس في اللغة 
صيغة موضوعة للاستغراق» بل جميع ذلك مشترك غير مختص بأحد المعنیین. 
بخاطب به أحدهها نرنه بما يدل علی مراده مما يزيل التباس الاشتراك»۳۲. 

هذا مُجمّل ما وقفنا عليه من آقوال للأشعري فیمایتعلق بصيغة العموم فیما 
وصلنا من کتبه ومن خلال ما قرره ابن فورك عنه» وهناك آقوال أخرى لا تخرج في 
مضمونها عمّا آوردناه» والقصد الوصول إلى مذهبه في المسألة لا استقصاء جمیع 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص٤‏ ۱۱۰۵-۱5 . 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۷ 


م TT‏ 
وبناءً على ما أوردناه من نصوص. فانا نلحظ أن نص «الإبانة) نفيك أن الا ترت 
بُجري الكلام على عمومه وظاهره إلا إذا أتى دليل يخصص هذا العموم» وهذا 
يعني آن الأشعري في الإبانة» يُثبت للعموم صيغة تخصّهء وذلك من خلال إثبات 
عموم لفظ «الخلق» الوارد في الآية» حيث إن جميع الخلق يدخل تحت عموم هذا 
اللفظ. وكذلك فان حكم هذا العموم ‏ حسب نصن «الإبانة» ‏ يبقى على عمومه 
حتى یرد دليل التخصیص ولا يجوز صرفه عن عمومه إلا بدليل» ولفظ «الخلق) 
خص 5 تلاه من لفظ «الأمر» في نفس الآبة» فأثبت بهذا آن الأمر الذي هو کلام الله 

غير خلقه. 


آّا مانصّ عليه في «اللمع» فواضخ أنه لاي ثبت فيه للعموم صيغة تحص 
حيث اعتبر أل الحکم بدخول النار لفات التي ورد ذکرها في الآيات التي ساقها 
لا یمکن أن يُحمّل على الكل دون البعض ولا على البعض دون الكل الا بدليل؛ 
إِذإِنَ الصّيّغْ التي وردت بها الآيات ترد في اللغة مرّةَ ويُراد بها الكل وترد أخرى 
ويّراد بها البعض» ولا يُحكم لإحدى هذه الصّبَْ على الأخرى إلا بدليل. ویْلاعظ 
كذلك أن حديثه في «اللمع» عن صيغة العموم إنما انحصر في جانب الأخبار فقط 
كما يتضح من حديثه عن الوعد والوعيد 

ومن هنا يتبيّن لنا وقوع التعارض في أقوال الأشعري في هذه المسألة؛ ففي 
«الإبانة) پثبت للعموم صيغة تخصه وفي المع "ينثي آن تکسون للعموم صيفة 
خاصة به وهذا ما لاحظه فعلا ابن فورك إلا أنه لم ینشب القول بإثبات صيغة 
العموم للاشعري بناءً على کتاب «الإبانة»» وإنما نسبه إليه اعتمادا على کتاب 
للأشعري في التفسیر. آم القول الثاني فقد صرح أنه قول الأشعري في «اللمع». 
وهو ما آثبتناه فعلا» وفي هذا يقول ابن فورك: «والذي حکینا عنه من الوقف 
في عموم هذه الالفاظ وخصوصها هو ظاهر مذهبه» وما ذکر في كتبه المعروفة 


البيان ف افك الاصولى عند الاشعری ۳:۷ 


(الموجز) و«الایضاح» وكتاب «اللمع» ونقوضه على الجبائي والبلخي وغيرهما. 
وقد ذكر في كتاب (التفسیر» خلاف ذلك» وقال: (إن مذهبي إجراء الکلام على 
عمومه وظاهره الا ما خصّه الدليل». وهذا غير معروف عند أصحابه؛ لعزّة وجود 
هذا الكتاب عند أكثرهم» وبعضه لقلة عنايتهم بتدیُرم فإن كان كذلك فقد اختلف 
قوله في ذلك على حسب ما حكينا وبيثاء فاعلمه)""". 

فإذا قلنا-في ضوء ذلك بمذهب الوقف عند الأشعري أو عدم إثبات صيغة 
للعموم فان الذي يحدد المقصود من الكلام هو القرائن التي تقترن به» فإذا افترن 
باللفظ مايُفيد العموم فانه يُعتبَر لفظًا عامًا عند الأشعريء وان اقترن به ما يفيد 
الخصوص خمل علیه وإذا خلا من القرائن بقي على الوقف فلا يُحكم فيه بعموم 
ولا خصوص. وهذه القرائن ما أن تكون من الاجماع. أو النصن الذي لا يحتمل 
الا معئّى واحذاء أو من القياس. أمّا إذا أخذنا بالقول الثاني للأشعري ‏ وهو إثبات 
صيغة للعموم - فإن الذي يُحدّد المقصود من الكلام هو نفس الصيغة التي یرد بها 
فان ورد اللفظ بای صيغة من صِيّْ العموم حمل على العموم مالم يوجد الدليل 
على التخصيص. أي: ما لم يو جد النّص المخصّص. فإذا جد النصن المخصّص 
حمل الكلام على ما ورد فيه ولا فهو باق على عمومه" 

وإذا ثبت الخلاف في أقوال الأشعري في هذه المسألة» فإن الذي يميل إليه ابن 
فورك ويُرجّحه هو القول بالوقف» أي: عدم إثبات صيغة للعموم وقد عبّر عن هذا 
- كما ذكرنا ‏ بأنّه ظاهر مذهب الأشعري في المسألة» ويعتبر القول الآخر له قولا 
غير معروف ولا مشهور عنه. 

وقد یوید ما مال اله ابن فور ما ذکرناه سابقّا عن الأشعرى من آنه كان بعر 
الكلام حقيقة في المعاني النفسية» مجارًا في الألفاظ والحروف والعبارات؟ إذ 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۱5 . (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۱۵ . 


۳:۸ 
إن القول بنفي صيغة العموم والوقف فیها إذا تجردت عن القرائن فرع عن مسألة 
حقيقة الکلام عنده. 

وجمهور من تناول رأي الأشعري من العلماء في هذه المسألة نسبوا إليه القول 
بالوقف وعدم إثبات صيغة للعموم ۱" ولم ینقل الرأي الآخر عنه إلا الصيرفي كما 
ذکر الزركشي في «البحر المحیط»۳ وكذلك نقل القول عن الأشعري باثبات 
صيغة للعموم ابنُ برهان في «الوصول»۳. 

Ee eae, 
في التعريف الذي آورده للعام عند الأشعري: آنه توفّف لکون صور هذه الألفاظ‎ 
وصيّغها مشتركة بين العموم والخصوص؛ فقد كان يقول: (إنه ليس في اللغة صيغة‎ 
موضوعة للاستغراق» بل جميع ذلك مث مكنم عر معنم ران ال مرت هه وكان‎ 
يقول: إن العموم لا يصير عمومّا بالقصد بل اللفظ المشترك إذا أراد أن يخاطب به‎ 
اها قرنه بما یدل علی مراده سكا يزيل التباس الاشترال»(*).‎ 


ولا بُدَ من الاشارة في هذا الصدد إلى أن الاشعري لا يفرّق فیما ذهب إليه في 
مسألة صيغة العموم بين الأوامر والأخبار» فكلها عنده سواء وان كان لم یتعزض 
في كتاب «اللمع» لموضوع الأوامرء إلا أن ابن فورك أشار إلى مذهبه فيهاء وبهذا 
يتميّز الأشعري عن الذين وافقوه في عدم إثبات صيغة للعموم من المرجئة» وفي 
)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني ۳: ۰۵۱ البرهان للجويني ۱: ۳۲۰ وما بعدهاء التلخیص 
للجويني ۲: ۰۱۹ قواطع الأدلة للسمعاني :١‏ ۰۲۸6 المستصفى للغزالي ۲: ۰۱۱۲ الإحكام 


للآمدي ۲: ۷-۲7 ۰۲ وغيرها. 
(۲) انظر: البحر المحیط للزرکشی ۳: ۱۹. 
(۳) انظر: الوصول قن الاصول للبخدادي ۲۰۹:۱. 
(6) مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۷ . 


البیان في الف لاصو عند الا شعری ۳۶۹ 


هذا یقول ابن فورك: «وحکی عن بعض المرجئة من الواقفة في العموم فزقا بين 
عموم الأوامر والاخبان وآنه كان یقطع بعموم الأوامر دون الأخبار. وهو كان 
لشو بینهما»۲. 

وفي تسوية الأشعري بين الأوامر والأخبار في الوقف في صيغة العموم مخالفة 
للمرجئة الذين فرّقوا بينهما وقالوا بالوقف في الأخبار دون الاوامر. صحيح أن 
الأشعري وافق المرجئة في أصل الحكم بالوقف في صيغة العموم» الا أن هناك 
فرقا في منطلق كل فریق؛ فما دفع الأشعري إلى القول بالتوقف في صيغ العموم هو 
الغزالی: «ولزمه ذلك [أي: الأشعري] من أسئلة الوعيدية الصائرين إلى أن المؤمن 
يُعذَّبٍ بالمعصية» وقول الجهمية المرجئة الذين يقولون: لد المؤمن لا يُعذّب 
a‏ ف نز ات وو سیب 
يي يي ی رد ۱3 
فى کتابه «مذهب الاشعری» حيث قال: «وهذا الرآي [أي: الوقف فى صيغة 
و روموت تون یب راو وی ی 
المر جئق ۱۳ 

وقد اعترض بعض المعتزلة على الاشعري ومن وافقه من الذين توقفوا في 
إذ ان إمكانية استثناء شخص ما أو مجموعة آفراد من صيغة ذات دلالة عامّة دلیل 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰.۱1۵ (۲) المنخول للغزالی ص۲۰۹ -۲۱۰. 
Gıimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, .524‏ )3( 


۳۵۰ چگ و ضولن عند الإمام الأشعري 
على أن الصيغة المذكورة تشتمل على باقي الأفراد وعلیه فلو لم يكن هناك استثناء 
لبقیت الضّيغة على عمومها مطلقّاء كما لو قال قائل: من دخل داري أكرمته إلا زیدّاه 
أو إلا أن يكون فاسقاء قيْفهّم من ذلك أن كل من يدخل داري فسأكرمه باستثناء زيد. 
أو باستثناء مَن كان فاسقا(). 

وقد أجاب الأشعري عن هذا الاعتراض بأنه عندما يأتي استثناء بعد لفظ عام 
فهذایدل فقط علی آذاما اسي لیس جزء! من المستتی منه. ومن الخطً القول 
نان ما عدا ذلك الاستئناء قى علی عمومه مطلقّا؛ إذ تفعد فض دائمٌا وجود حالة 
استثناء بعد اللفظ العام. وفي هذا يقول ابن فورك في تقریر رد الأشعري: «وکان 
يقول في الاستثناء المتصل بهذه الألفاظ المجملة: إِنّه يدل علی ‏ المستلتی غير 
داخل فیه فأمّا عموم ما بقي منه وخصوصه فلا يُعلم ذلك بجواز أن يُردّف الاستثناء 
بتخصيص أو استثناء)7". 
المطلب الثالث : تخصيص العموم في الفكر الأصولي للأشعري 

لعل أوَّل إشكال يُثار في مسألة تخصيص العموم عند الأشعري» هو آن 
تخصيص العموم إنما يكون عند من یب للعموم صيغة» وفي توقف الأشعري 
وعدم إثباته صيغة للعموم كيف يكون حديثه عن تخصيص العموم؟! 

والجواب عن هذا الإشكال قد آشرنا إليه أثناء حديثنا عن صيغة العموم عند 
الاشعري: حیث بینا نْ الاشعری لين ثبت للعموم صيغة ويقول بالتوقف في حال 
لخلو من القراتن. آقا ان ان هناك قرينة تدل علی أن اللفظ [نما آرید به العمومه 
فن الأشعري في هذه الحالة لا یتوقف بل نه يبت العموم وإذا ثبت عموم لفظ 


(۱) انظر: المعتمد للبصری ۲۱۹۰۱ -۲۲۲. 
)۲( مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۷ . 


۰ 


الباق ف ایک الاصیل عند الا م2 0 


فلا مانع من أن نجري عليه ما يجري على الألفاظ من التخصیص إذا ورد الدليل به. 
وبهذا يكون قد زال الإشكال السابق على مذهب الأشعري في تخصيص العموم. 

وعليه فن الأشعري يرى أنه إذا ظهر التعارض بين نضّين أحدهما عاةٌ والآخر 
خاص» فانه يجب حمل العام على الخاص» ويّضرب لهذا مثالا بإمكان رؤية الله عز 
وجل يوم القيامة؛ فقد تعارض بهذا الشأن خبران مفاد الأول منهما عدم إمكان إدراك 
الأبصار لله عرّ وجلّ من خلال قوله تعالى: #لَا تُدرِكُهُ ابر € [الأنعام: ۱۰۳]) 
وأمَا الخبر الثاني فمفاده إمكان النّظر إلى الله عر وجل يوم القيامة» كما في قوله عر 
وجل: لو بذ ره إل را ارگ [القيامة: ۰۲۲ ٩۲۲۳‏ ففي هذه الحالة يرى الأشعري 
أن تخصيص النْظر إلى الله عر وجل بوقت مخصوص - كما في الآية الثانية يُبيّن 
إجمال الآية الأولى» وعليه يجب حمل الآية الأولى على الثانية7". 

وفيما يتعلق بمُخصّصات العموم» فإن الأشعري كان يُجيز تخصيص ظاهر 
الكتاب بخبر الواحد» كما يُجيز تخصيص ظاهر السنة المتواترة بخبر الاحاد» وكذلك 
تخصيص خبر الواحد بخبر الواحد» هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإنه كان يُجيز 
تخصيص ظاهر الكتاب والسنّة بالقياس الجلي والخفي» وسواء كان القياس عقلیّا أو 
ا 

ما فیما يتعلق بالتخصیص بالاجماع فإنّه كان یستدل بإجماع الأمّة على خلاف 
بط نی عرس اي لو که ورا يار 
المقالات»(. وأمًا في «الابانة» فقد نص الأشعري صراحة على تخصیص القرآن 
الإ جما اول بذك صي اد في لك فقال: انحن تخت الق رن بالاجماع الیل 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۰ . 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۸ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۸ . 
(6) الابانة للأشعري ص٤٦‏ . 


درا ون ۱ 
انون عند الإ مام الأشعري 


۳۰۲ 


ومع هذا التصریح من الأشعري ومن نقل عنه في تخصيص العموم. فان 
الإشكال السابق لا یزال قافتا عند بعضی انعلمام» حیت نْ لیا راز قد اعترضر 
- كما ذكر الزرکشي في (البحر المحیط» -علی اعتبار دعوی تخصیص العموم عند 
من آنکر صيغته كالأشعري؛ إذ إن التخصیص لا یکون إلا بعد القول بالعموم» وعد 
أن ما يقول به من وت في صيغة العموم ما هو بيان ولیس بتخصيص» فقال - كما 
نقل عنه الزركشي في «البحر المحيط) -: (وقال سلیم الرازي: لا يُتصوّر التخصیص 
على مذهب الأشعرية؛ لأن اللفظ غير موضوع للعموم وإنما هو مكرك كه فون 
فإذادل الدليل على أنه أريد به أحد الأمرّين لم يكن تخصیضّاء وإنما هو بیان ما 
أريد به اللفظ»۲. 


وقد ذكر هذا قبل سليم الرازي الإ مام الباقلاني في «التقریب والارشاد». 
وهو من القائلين بالوقف في صيغة العموم على مذهب الأشعريء فقد قال بعد 
«اعلموا أن كل دليل صَرف هذه الألفاظ المدعاة للعموم إلى البعض فإنّه عندنا دليل 
على صَوْفه إلى أحد مُحتَمَلیه ولا وف عندنا بأنّه تخصیص للعام ولکته بيان 
مشترك ومحتمل من الالفاظ»۳۲. 

وإذا كان هذا هو مذهب الباقلاني فاننا لا نستطیع أن نجزم بشيء من هذا 
عند الأشعري نفسه حسب ما ورد في «اللمع» وما آورده ابن فورك في «مجرد 
المقالات» فالمتتبّع لما ذکره الأشعري في «اللمع» لا يجد آنه استعمل لفظ 
«البيان) فين الباب الذي تحدث فيه عن العموم والخصوص. وإنما استخدم لفظتى 
(العام والخاص» أو أحد مُشتقاتها. 


(۱) البحر المحيط للزركشى ۳: ۳۷۰-۳۹۹ 


البيان في الفكر الأصولي عند الاشعري ۳۰۳ 

وإذا أمعنًا النظر فيما أورده ابن فورك بهذا الشأن عن الأشعريء فإنّا نلحظ أنه 
استخدم لفظ «البيان» للعموم في بعض المواضع كالتي ذكرناها بشأن تناوله للنصوص 
المتعارضة في جواز رؤية الله عر وجل يوم القيامة؛ فقد قال إثر إيراده للايتين 
المتعارضئّين: «فذكر أن تخصيص النّظر إليه بوقت مخصوص ييّن الإجمال في قوله: 
3 کر رکه اضر € [الأنعام: 01۱۰۳ 7 ذلك في وقت دون وقت)200؛ فذكر آن 
ما وقع بين الآيتّين هو أن الآية الثانية ب ينت |جمال الآية الأولى ولم يقل: خصصنها. 
واستخدم لفظ «التخصیص) في مواضع E a.‏ 
بالقیاس وبخبر الواحد والاجماع !۳ فقد استخدم فیها لفظ «التخصیص» لا «البیان». 

بناء على ذلك لم يُفرّق ابن فورك بين التخصيص والبيان للعموم» وانما 
عذهما قنتعا واحدّا باعتبار أن كر تخصیص ياد ولا عکس آو باعتبار أن التفریق 
بينهما انما جری بعده آمّا ما آورده الاشعري في «الابانة» بهذا الخصوص فلا 
إشكال فيه؛ إذ إلّه كان یعتبر أن للعموم صيغة تخضّه وعلیه فإنه لا إشكال في اعتبار 
التخصيص للنصن العام إذا ورد الدليل بالمخصّص. 

وإذا أخذنا بتخصیص العام عند الأشعريء فقد نقل لنا الزركشي في «البحر 
المحیط» قرلا تيد أن الأشعرئ يذهب إلى أن دلالة العام علی ما بقي من آفراده 
بعد التخصيص تُعتبّر دلالةٌ مجازيةً مطلقّاه ونصٌ قوله في ذلك: «اختلفوا في العام 
إذا حصن هل يكون حقيقةً في الباقي؟ على مذاهب: آحدها: آله مجاز مطلقًا على 
RG‏ ل ا 
أبو حامد: وحكاه بعض أصحاينا عن الأشعري آیضا»۳۳. ولم أجد هذا في شيء من 
كتب الأشعري التي وصلت إلينا ولا فيما أورده عنه ابن فورك. 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۰ . (۲) انظر: جرد القالات لابن فورك ص۱۹۸ . 
(۳( البحر ا لمحيط للزركشى ۲۵۹۰۳ 


م الدج حرو عند الٍ مام الأشعرين 


ومما يتصل بتخصيص العموم عند الأشعري مسألة أقل الجمع» وتکمن 
فائدتها عند النظر إلى نهاية ما يُخصّص إليه العموم, والذي يذهب إليه الاشعري 
في هذه المسألة أن أقلٌ الجمع اثنان ويقرّر ذلك بما أورده في كتابه «اللمع» حيث 
يقول: «لأن المجتمع لا يكون شيئًا واحدًا؛ لأن أقلَّ قليل الاجتماع لا يكون الا من 
DEN‏ اه لا ایکون الس a‏ 


ییان نی الفکر الاصول عند الاشعری وم 


الیحث الرابع 
الأوامس والنواهي في الفكر الأصولي عند الاشعري 


المطلب الأول : صيغ الم واي 


بعدما فرغنا في المباحث السابقة من الكلام على صيغة العموم في الفكر 
الأصولي عند الأشعري وما ينبني عليها من مسائل» فان حدیثنا عن صیغ الامر 
والنهي لن يبعد عمّا قلناه هناك؛ إذ إن المسألتين مبناهما على أصل واحد. ذلك آنه 
لما اعتَبّر الأشعريٌ الكلام حقيقة حقيقة في المعاني النفسية ومجارًا في الألفاظ والحروف 
والعبارات» استوى بذلك ما انبنی على هذا الأصل من صي العبارات» ولما توقف 
في صيغة العموم عند خلوها من القرائن» لزم أن يتوقف كذلك في صيغة الأمر 
والتهي؛ إذ إن كليهما يُعتبّر من الألفاظ المشتركة. 

ومما تميّز به الأشعري عن المرجئة في الوقف في صيغ العموم فيما ذكرناه 
عنه أنه لا يُفرّ في خکمه هذا بين عموم الأوامر والأخبار» في حين يقتصر المر جئة 
على الوقف في صِيّعْ العموم في الأخبار دون الأوامر» وتوقف الأشعري في صيغ 
الأمر والنهي سواء وردت في القرآن أو السئة» صرح به ابن فورك عنه في (مجرد 
المقاللات»» حيث قال: «كان يتوقف في ألفاظ الأمر والنهي وألفاظ العموم ويقول: 
إنها لا تدلّ بصيّغها وصورها على بعض المعاني المستعملة فيه كسائر الأسماء 
المشتركة. وكان يقول: إِنَّ هذا الحكم شامل لخطاب الكتاب والسئة؛ لاشتراكهما 
في كونهما على هذه اللغة). 


(۱) مجرد المقالات لابن فور ام 31 


۳۵۹ ا رک كول عند الإمام الأشعري 

وعلیه فمذهب الاشعري في صِيّعْ الأوامر هو الوقف كما بيّن ابن فورك» على 
اعتبار أن الا زار من الألفاظ المشتركة المترددة بین الایجاب رادت وغیرهما مه 
المعاني حیث لا یمکن أن يُصار إلى أحدها لا مع وجود القرينة التي تدلٌ علي 
فإذا وَردت القرينة التي تفيد الوجوب من صيغة الأمر حمل عليه» وكذلك الحال 
إذا وردت القرينة التي تفيد الندب» وهكذاء وإن خلت صيغة الأمر من القرائن صیر 
إلى الوقف. فلا يُقطع فيه بوجوب ولا بندب ولا بغيرهما. وعليه فا لما وجدنا من 
الألفاظ (ماهو في صورة واجب والمراد به الندب ولفظ يراد به التهديد وهو في 
صورة التجویز؛ علم أن المرجع في تعرّف مراد الخطاب إلى غیرها»(۲. وبمثل ما 
قيل في صيغة الأمر يُقال في صيغة النهي عند الأشعري. 

ويتضح مما نقلنا عن الأشعري أن سبب التوقف عنده هو أن لفظ «افعل) 
مشترك بين الإيجاب والندب وغيرهماء وهذا ما أثبته عنه غير واحد ممن نقلوا 
مذهبه الا أن الجويني ذكر في «البرهان» أن من العلماء من نسب إلى الأشعري ان 
سیب الوقف عنده في صيغة الامر هو عدم الدراية» أي: عدم معرفتنا على أيّ وضع 
استعمل فيه لفظ «افعل» في اللسان؛ فهو في هذه الحالة يكون مشكوكًا فيه . ولا 
شك أن الأؤلى بالاعتبار هو الوقف بسبب الاشتراك. 

إذن فالاشعري يفيت ثبت للأمر صيغة إذا وردت قرينة بهاء سواء كانت هذه القرينة 
E‏ . وعليه فالقول بالوقف عند الأشعري مع وجود 
القرائن بعتب ر «زللا في التقل , ین كما عبر عنه الجويني في «البرهان)» كما أنه 
e ENN e‏ 
المازري في شرحه ل«البرهان»“. 


() مجرد المقالات لابن فورك ص‌۱۹۱. (۲) انظر: البرهان للجوینی .۲٠۳:۱‏ 
(۳) البرهان للجوینی ۱: ۰۲۱۳ 
(6) انظر: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص ۰۲۰۲-۲۰۱ 


البيان ق الغو الاصولى عند الاشعري ۳۷ 


وإذا اتضح أصل المسألة فان الأشعري كان يرى ‏ كما ذكره عنه ابن فورك ‏ آن 
الأوامر «بصيغها لا تنبی عن وجوب المأمور به ولا على وجوب المبادرة إليه» بل 
بعلم وجوبه بما يُقارنه ووجوبٌ المبادرة إليه بغیره»۳. 

وما قزره الأشعري في صيغة الأمر قرّره كذلك في صيغة النهي» حيث كان 
يقول: «كما أن الأمر لا يقتضي الإيجاب بنفسه فكذلك النّهي لا يقتضي الحظر 


ب 
المطلب الثاني : دلالة صيغة الأعى على الوجوب 


وبناءً على ما سبق فإِنْ صيغة الأمر المجردة لا تدل على الوجوب ولا على 
غيره» وأقصى ما تُعبّر عنه صيغة الأمر المجردة عن القرائن هو مجرد الطلب. وهذا 
الطلب قد يكون للوجوب. أو للندب. أو للإباحة» أو حتى للتهديد» والذي يُحدد 
أي هذه المعاني هو المقصود من الطلب ما يقترن به من قرائن. 

هذا وقد ذهب الطوفي في صيغة الأمر عند الأشعري إلى قول شد فيه عن سائر 
الأصوليين عندما نفى ما یسب إلى الأشعري من الوقف في صيغة الأمر» ونَسَتَ 
هذا القول إلى التناقض حيث قال: «قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة 
تدلٌ علیه» مع قوله: ان القرآن صِيَْ وعبارات مخلوقة» تدل على كلام الله عر وجل 
القائم بنفسه تناقضنٌ. والأشهر عنه: آن للكلام SE‏ عن تاه ۱۱ 

ویبدو أنَ الذي أشكل أمره على الطوفي هو آن الأشعري يُثبت الصّيّغْ 
والعبارات للقرآن الدالّة على كلام الله عر وجل ا 
لا يُثبت للأمر صيغة؟ والحقيقة أنه ليس في إثبات الأشعري للصَّيّْ والعبارات 


. ١ مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۷ . (۲) مجرد المقالات لابن فورك ص57‎ )١( 
.۳۵۶ :۲ إفرة شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 


الڪ كيين عند الامام الأشى د 


في القرآن التي تدل على كلام الله تعالى تناقض مع عدم إثباته صيغة للأمر في 
حال الخلو من القرائن؛ وذلك لأن الاشعري- كما ذكرنا في بداية المسألة- 
یعتبر الكلام حقيقة في المعنى النفسي مجارًا في الألفاظ والحروف والعبارات» 
وأنَ هذه الألفاظ والعبارات ما هي الا بمثابة الأمارات كالرموز والإشارات التي 
تدل على المعاني النفسية. ولعله من لوازم القول بالكلام النفسي عدم إثبات 
صيغة للأمر ولا للنهي ولا لغيرهما مما ذكرناه في صيغة العموم. وكذلك فان 
الأشعري لا يُنكر وجود ألفاظ وعبارات تدلّ على الأمر إذا اقترنت بقرائن تفيد 
الأمرء وإنما الذي يُنكره الأشعري هو وجود صيغة للأمر عند الخلو من القرائن 

هذا وقد نقل عن الأشعري في صيغة الأمر المجردة خمسة مذاهب غير القول 
بالوقف. فقد تسب إليه أبو إسحاق الشيرازي القول بأنَ صيغة الأمر إذا تجردت عن 
القرائن اقتضت الوجوب حقيقة”). وأورد الزركشي قولا آخر عن الأشعري على 
صيغة الحكاية يقول فيه: إن صيغة الأمر عند تجردها عن القرائن تكون حقيقةً ِا 
في الوجوب. ولمّا في الندب» وإمّا فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي» دون درايتنا ما 
هو الواقع من هذه الأقسام الثلاث» مع عدم وجود قسم رابع”. وهناك قول ثالث 
حكاه الزركشي كذلك عن أبي الحسن الأشعري مفاده أن صيغة الأمر المجردة 
مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد”". وذكر عبد العزيز 
البخاري رواية بخصوص صيغة الأمر المجردة عند الأشعري آنها تفيد الاشتراك 
اللفظي بين الوجوب والندب والاباحة والتهدید*. 


0 انظر: شرح اللمع للشيرازي .5١5:١‏ 

() انظر: البحر المحيط للزركشي ۲: ۳۰۹-۳۸. 

(۲) انظر: البحر المحیط للزركشي ۲: ۳۰۹. 

() انظر: کشف الاسرار عن آصول فخر الاسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري ۱: ۰۱۹۶ 


3 3 r 


وأخيرًا فقد نسب إلى الأشعري القول في صيغة الأمر المجردة آنها مشتركة 
في «الوجيز)ء كما ذكر ذلك الاسنوي في «نهاية السول»'. 

هذا العرض الذي قدمناه لما نسب للأشعري من آقوال وآراء فى هذه المسألة. 
یتبین آن أؤلاها بالأخذ هو ما ذکره عنه ابن فورك؛ لانسجامه مع الأصل العام 
الذي قرره الأشعري في مسألة حقيقة الكلام» وكذلك فانه متناسب مع ذهب إليه 
الأشعري في صيغة العموم؛ إذ إن المسألتين مبناهما على نفس الأصل كما بینا. 


المطلب الثالث : تكرار الفعل المأمور به وتعجيله 
وممایتصل بصيغة الأمر المجردة عن القرائن مدى دلالتها على تکرار الفعل 


المآمور به» وهنا يقرّر الأشعري - كما نقل عنه ابن فورك أنه لا يوجّد في صيغة 
الأمر المجردة ما يدل على وجوب تكرير الفعل المأمور به» بل إن لفظ الأمر المجرد 
لا يقتضي فعل المأمور به أكثر من مرة واحدة ولا بد لایجاب تكراره من دليل 
آخر» وهذا طبعًا في حال کون الأمر يقتضي الوجوب. وفي هذا يذكر ابن فورك أن 
الأشعري «كان يقول في مقتضى ما یُعقّل به من مرّة أو مرّتين: اه لیس في صيغته ما 
يُوجب ذلك فان علم آنه إيجابٌ لم يقتض أكثر من مرّة واحدة» وتکریژه لا يجب 
إلا لل ا 

ومما هو متصل كذلك بصيغة الأمر المجردة عن القرائن من مسائل معرفةٌ ما 
إذا كانت هذه الصيغة تستوجب وجوب تعجيل فعل المأمور به أو وجوب المسارعة 
والمبادرة إليه» ومما نقل ابن فورك عن الأشعري قوله: إن الأوامر «بصیغها لا تنبئ 
عن وجوب المأمور به ولا على وجوب المبادرة إليه بل يُعلم وجوبه بما يقارنه 


5 نطو عد لام الأشعري 


ووجوبٌُ المبادرة إليه بغیره» ومنه نرى أنه ليس فى صيغة الأمر المجردة عند 
الاشعري ما یستدعی وجوب تعجیل فعل المأمور به ولا وجوب المبادرة الیه؛ اذ 
إنه لا يُعلّم شيء من ذلك إلا عن طریق أدلة وقرائن خارجية. 


الطلب الرابع : الأمى بالشيء هل يعد نا عن ضده؟ 

هذه المسألة مبتيّة في أصلها على مسألة حقيقة الکلام» وقد تبيّن لنا سابقًا أن الكلام 
عند الأشعري حقيقة في الكلام النفساني مجاز في الألفاظ والحروف والعبارات 
ومما انبنى على مسألة حقيقة الكلام عند الأشعري عدم وجود صيغة للأمر كما رأيناء 
وبناءً على ذلك يقرر الا شعري هنا أن الكلام الواحد لا يمتنع أن يكون أمرًا نهیّاه ويُفرّق 
في ذلك بين كلام الله عرّ وجل وكلام غيره فيُعتبر أن كلام الله عرّ وجل واجب کوله 
أمرًا نهيّاء أما في كلام غيره فلا يمتنع أن يكون أمرًا نهيًا؛ أمرًا بالشيء نهيّا عن ترکه» إذا 
كان الأمر محمولا على الإيجاب”". وهنا لا بذ لنا من وقفتين: 

الأولى وهي ذات طابع منهجي ‏ مبناها على إثبات الكلام النفساني القديم 
الذي يعت يعتبر الأمر النفساني أحد آقسامه حيث إن کلام الله ع وجل ينقسم إلى آمر 
ونهي وخبر واستخیاربعبار لاه باعتبا اه اکن کلم و وبا 
واحدًا في ذانه فانه لزم من ذلك عدم وجود التضادٌ فيه أي: إن الامو ایکون 
مضادًا للتهيء ولا النّهي يكون مضادًا للأمرء بل الواجب في هذه الحالة أن يكون 
الأمر هو نفس النهيء والنّهي هو نفس الأمر» وهو ماعبّر عنه الأشعري بقوله: 
إن نفس أمرنا بالشيء إذا كان إيجايًا له هو نفس نهينا عن ضده»(۳* وهو معنى ما 
ذكرناه في الفقرة السابقة من وجوب کون کلام الله عڙ وجل أمرًا نهيًا. 


(۱) مجرد المقالات لابن N‏ (۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص1۷. 
(۳) مجرد المقالاات اش فورك ص /الا. 


البيان في الفكر الأصول عند الاشعري ۳٦١‏ 


ولا یقتصر الأشعري فيما ذكرنا على الأمر والتهي» بل انه يجري هذا الأصل 
في العديد من الأبواب» فکما اعتبر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» اعت كذليك 
أن إرادة الشيء هي نفس كراهة ضدّه ف(إرادة الإيمان من المؤمن طاعة» وهي 
بعينها كراهة الكفرء وكراهة الإيمان من الكافر کف وهي بعينها إرادة الکفر»۳ 
وكذلك فانه كان «لا يُنكر أن يكون الشيء الواحد مُرادًا أن يكون مکروها ألا يكون؛ 
ان الارادة آن یکون ك اه الا یکون»(۳. ولا یتوقف الأشعري عند هذا الحد بل 
يذهب إلى أنَّ «كلّ فاعل لشيء فهو تارك لضته» وکل تارك لشيء فهو فاعل لضه 
أو لقو E‏ 

ويضرب الأشعري مثالا لتوضيح مذهبه في عدم إنكار أن يكون الشيء مأمورًا به 
منهيًا عنه من وجهّین مُرادًا مكروهًا من وجهين» بقتال المشركين بعضهم بعضا؛ فهو 
مکروه كا لان فبه معصیة نله تعالی؛ و کذلك فهر مراد لنا لأن فیه اششتغالا عن فتالت. 
ویضرب مثالا آخر لزيادة توضیح المسألة بشرب الدواء لمن أصيب بمرض: فهو يريد 
شرب الدواء للعلاج» وكذلك فهو یکره لنفور التفس عنه وكراهة الطباع له 

أا الوقفة الثانية فهي ذات طابع دلالي» حبث نلاحظ في العبارات التي 
آوردناها عن الأشعري في تقرير مذهبه في هذه المسألة أنه يقتصر على اعتبار أن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» أو نهي عن ترکه» حيث استخدم كلا اللفظين» ولكل 
واحد منهما مدلوله» في حالة كان الأمر يُحمَل على الوجوب. ولا یعلم الوجوب 
من الأمر من خلال صيغته؛ إذ إِنه كما تقرر عندنا سابقًا ‏ لا صيغة للأمر عند 
الأشعريء وإِنّما يُعرّف الوجوب من القرائن المصاحبة له» وعليه فإن معنى كلام 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۰۷۷ ۰ (۲) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۲۹. 
(۳) مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۳۲. 
(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۲۲ . 
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الا شعري هنا يكون: إذا وردت قرينة آفادت الوجوب من الأمرء فان نفس الأمر 
بالشيء في هذه الحالة يُعتبّر نفس النّهي عن ترکه أو عن ضله أو أحد أضداده. 

وعليه فإ الأشعري يَشترط في الأمر حتى يكون الأمر به نها عن ضده أن 
يكون الأمر للوجوب. أمّا إذا كان الأمر للنّدب فقد اختلف رأيّه فيه على قولين: 
حيث إنه في موضع اعتبر المندوب إليه آنه مأمور به وسمّى التّدب أمرّاء وفي 
موضع آخر ذكرأنَ الأمر هو الإيجاب فقطء وتسمية الدب أمرًا نما هو من باب 
المجاز""*. ولعل حمل الأمر على الایجاب دون الدب هو ما تؤيده النصوص التي 
أوردناها عن الأشعري في هذه المسألة. 

وا بلاحط کذلك أن الاشعري لا یُفرّق بین ما کان الامر له ضذٌ واحد أو 
اضداد متعددة» ویخذ هذا من قوله: «وکل فاعل لشيء فهو تارك لضتّه وکل 
تارك لشيء فهو فاعل لضده أو لضد من آضداده». وقد ذکرنا سابقا أنه قد یکون 
الضدٌ الذي یفعله التارك واحدًا لا تخیر فيه» وقد یکون أحد مجموعة من الأضداد 
والفاعل مُخْيّدْ بفعل آیّها شاء فإذا كان الضدٌ واحدًا فالفاعل منهی أن یتجاوز هذا 
اقا ای وان وش لمان رتیت الاشعري مثالا ما 
يكون الترك فيه فعل لضد واحد والفاعل غير مخیّر في تجاوز هذا الضد إلى غیره: 
أن يفرض الله عر وجل ترك الکذب. ویأمر الانسان أن يتركه بقول الصدق أو بقول 
أيّ شيءٍ من الكلام الذي لا كذب فیه» فإذا سكت المأمور فسكوته غير مباح بل 
هو منهي عنه؛ لأن ترك الكذب خصر بفعل قول» فلا يجوز تجاوزه إلى غير ما 


0 


00 انر Wad BEEN‏ 
)۲( مجرد المقالات دس فورك ص۲۳۲. 
۳( انظر: مجرد المقالات ® فورك ص ۲٣٣۲-۲۳۲‏ . 


تیاب و وضو دالا تی <۳ 


ومن أمثلة ما کان الترك فیه فعلا لواحد من آضداد متعددة: آن بر المکلفث 
بترك الكذب» ویُجعل له أن يتركه بأن يسكت أو أن یقول الصدق أو أن يقول شيئًا 
من الكلام لا كذب فيه فالمكلّف في هذه الحالة مخيّد في أحد هذه الأضداد. 
وذلك ككفارة الأيمان أيه فَعَل المكلّف أجزآته» فان شاء كساء وإن شاء أطعم» وان 
شاء أعتق» وكذلك الأمر في حالة ترك الكذب إذا یر بين الصدق والسکوت. فهو 
مر في فعل كل واحد منهما بدلا من صاحبه”"©. 

وبهذه الأمثلة التي أوردناها عن الأشعري يتبيّن لنا آثر مذهب الأشعري في 
اعتبار أن الأمر بالشيء نفس النهي عن تركه أو عن ضده أو أحد أضداده؛ ومن 
هنا يتبيّن لنا كذلك الفرق بين لفظتي «الترك» و«الضد» في العبارات التي عبر فيها 
الأشعري عن مذهبه في هذه المسألته حيث إِنَّ اللفظ الدال على الأمر يدل بذاته 
على النّهي عن ترك هذا الأمر؛ إذ إن قول القائل لغيره: «قم» يتضمن قطعًا النهي 
عن ترك القیام"۳)؛ لأن ترك القيام في هذه الحالة يُنافي القيام بذاته لأنهما نقيضان» 
في حين أن ضدّ الأمر: ی فعل ليس فيه ترك للأمر الذي هو نقیضه الذاتي» فضد 
القيام في المثال الذي ذكرناه قد يكون جلوشا أو ركوعًا أو اضطجاعًا أو غير ذلك 
مما يُعتبر مخالفا لأمر القيام. 


المطلب اتفامس : العلو والاستعلاء في الأعس 


المأمور؛ حيث إنه كان يقول: «إن الواجب لا بد له من مُوجبء والموجبُ فوق مّن 
یوج عليه» وليس فوقه أحد فیصخ أن يجب عليه شيء. وكان يُسوّي بين أن يُقال: 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص 1-۲۳۳ ۲۳ . 

(۲) انظر: البحر المحیط للزرکشی ۲: ۰۲۱۹-۲۱۸ 


۳۹4 لک حون عند الإمام الاشعري 
يجب عليه فعل كذاء وبين آن بقال: انه مر یکذا)7؟. 

وهذا النص هو الوحيد الذي استطعت الوقوف عليه بخصوص هذه المسألة 
وهو واضح جليّ في اعتبار العلو من جهة الآمر دون الاستعلاه الا أن ابن الهمام 
في «التحرير»"» وابن عبد الشكور في «مسلم الثبوت)”", وكذلك الشوكاني في 


(إرشاد الفحول»؛ نسبوا له القول بعدم اعتبار كل من العلو والاستعلاء فى الأمر» 
ولم أقف عند أحد غيرهم تناول رأي الأشعري في هذه المسألة. 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص494. 

(۲) انظر: التحرير مع تيسير التحرير لابن الهمام الحنفي ۱: ۳۸-۳۴۳۷". 

(۳) انظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت لمحب الله البهاري ۱: ۳۹۲-۳۹۱ 
(5) انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ۱: ۲4۷. 


البيان في الفكر الآصولي عند الاشعري ۳۹9 


ال طاشن 
الفهوم في الفكر الأصولي عند الاشعري 


يُقرّر ابن فورك في بداية حديثه عن هذه المسألة أنه لم يقف على نص للأشعري 
فيهاء ثم شرع ابن فورك في تخريج هذه المسألة على أصل الأشعري في توقفه في 
صيغ العموم والأمر والنهيء ويتوصّل من خلال ذلك إلى أن الأشعري لا يأخذ 
بمفهوم المخالفة» فيقول: «ویَحتمل على أصله ألا يكون فيه دليل على المخالفة 
وأن يجري الكلام في ذلك مجرى الكلام في الأمر والعموم والافعال؛ لاجل ما فيها 
من الاشترالك». وکما هو بين فان ابن فورك جعل تخريج هذه المسألة على أصل 
الأشعري في الوقف في صيغ العموم والآمر والتهي على وجه الاحتمال» وهو بهذا 
فتح المجال لأن تكون هناك احتمالات أخرى لآراء تسب للأشعري في المسألة ذاتها. 

وهو ما حصل فعلا؛ فقد نسب إليه القول بالأخذ بمفهوم المخالفة بل إن الذين 
قالوا بأخذ الأشعري بمفهوم المخالفة إنما توصّلوا لذلك من خلال نص للأشعري 
نفسه في كتاب «الإبانة»» حيث قال في ردّه على المعتزلة في مسألة رؤية الله عر وجل 
يوم القيامة: «وقال تعالى: معلا ِنَم عن رم وم وون 4 [المطففين: »]٠١‏ فحجبهم 
عن رؤيته ولا بحجب عنها المومنین»۲. 

وقد نسب الباقلاني في «التقريب والإرشاد» نصا للأشعري يُفيد أخذه بمفهوم 
المخالفة» حيث قال: «وقال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه في الاحتجاج للعمل 


. مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۹‎ )١( 


۳5 الفح رون عند الامام الأشعري 

بخبر الواحد بقوله تعالی: ان جاک سق بت هبوا 4 [الحجرات: 7]» قال: فدل ذلك 
۳ آن العدل بخلافه»۳؟ ثم ذكر بعد قوله هذا نفس استشهاد الأشعري السابق 
لرؤية الله عر وجل يوم القيامة. ولم آجد -فیما اطلعت عليه -ما ذکره الباقلاني في ی 
من کتب الاشعري التي بين أيديناء ولعله یکون قد نقله عن کتاب مما لم یصل إلينا 

و وکلام الباقلاني في «التقریب 
والارشاد) أخدٌ الأشعري بمفهوم المخالفةه Gy‏ 
مفهوم المخالفة» حيث إن مفهوم عدم رؤية الکافرین لله عر وجل يوم القيامة هو 
إمكان رژية الممنین له وكذلك فان مفهوم التبيّن من آخبار الفاسقین هو عدم 
التبین من آخبار العدول والأخذ بأخبارهم دون دس 

بناءً على ما تقدّم» فان اختلاف النّقل عن الأشعري في هذه المسألة ظاهر 

جلی, والحقّ أن ما استدل به كلا الفریقین لا يمكن إهماله أو عدم الالتفات 
الیه أو الترجيح بينهما بدون دليل» وهذا ما استشكل أمره فعلا على الجويني في 
«البرهان»؛ فهو لم يستطع إنكار مفهوم المخالفة عند الأشعري» حيث إنه ساق 
نص الشعري الذي ذکرناه في «الابانة» وین ار اما دل علی الخد الاشعري 
بالمفهوم وفي نفس الوقت قام بتخریج المسألة على أصل الأشعري في |نکار 
صِيَّغْ العموم والامر والتهي كما فعل ابن فورك من قبله» فأدّاه هذا التخریج إلى 
القول بعدم أخذ الأشعري بمفهوم المخالفة. 

ويجد الجويني نفسه بين هذين الرأيّين المتعارضّين مائلا إلى نشبة مفهوم 
المخالفة لللأشعري بناء على نص الأشعري الذي في اة وهو مادفع أبا المعالي 
إلى اعتبار نسبة إنكار صِيَعْ العموم إلى الأشعري ضعيفة» وآن إضافة هذا المذهب 


.۲۳۲ :۳ التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )١( 
. ٠٠٥١ :۱ انظر: البرهان للجويني‎ ( 


ليوات ی الفى الاح عند ال "شعری ۳۷ 


إليه فيه تساهل ارا حدا بالأشعري - في وجهة نظر الجويني - إلى 
كان ال هو رثه علی المعتزلة الي استدلوا بعمزم آیات الوعد علی وجوب 
إثابة الله لكل طائع» وبعموم آیات الوعید على وجوب تعذیب الله لكل عاص" 

وقد اعتبر الجويني -بناءٌ على ذلك ‏ آن عدم آخذ الاشعري بصیغ العموم 
محصور فقط في جانب رده على المعتزلة في مسألة الوعد والوعید؛ إذ إن هذه 
المسألة المراد بها القطع والمبتغی منها العلم لا العملء آمّا فيما يتعلق بمسائل 
العمل فإِنْ الجويني یری إثبات الأشعري لصیغ العموم فيهاء وآن الذي بُنكر صیغ 
العموم في مسائل العمل هو الباقلاني لا الأشعري”" 

وقد حاول جیماریه کذلك الترجیح بين هذین الرأيّين المنسوبّين للأشعري؛ 
فذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الجويني» واعتبر أن ما قاله الجويني مشكوك فیه؛ إذ 
نه لا یمکن الجزم بأن الاشعري یقول بمفهوم المخالفة من خلال نص واحد ورد 
في کتاب «الإبانة» ولم برد في أي من کتب الأشعري الأخرى"" 

آما النص الذي آورده الباقلاني في «التقريب والارشادا بخصوص خبر 
الواحد وإفادته أذ الأشعري بمفهوم المخالفة فان جیماریه لا يُعتبره دلیلا على 
أخذ الأشعري بمفهوم المخالفة بل إنه يَعتبر أنه من المستحیل معرفة ذلك من 
خلال هذا النص(*» ولذلك يرى جیماریه طرد قاعدة الأشعري في إنكار الصَّيعْ في 
هذه المسألةء ويعتبرها واحدة من فروعهاء فلمّا أنكر الأشعري صيغ العموم والامر 
والنّهيء فإِنّه يلزم من ذلك عدم الأخذ بمفهوم المخالفة. 
(۱) انظر: البرهان للجويني ۱: 45۰ -6۱. 
(۲) انظر: البرهان للجويني ٠٥١:١‏ . 


(3) Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.529. 
(4) Gımaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.530. 


۳۹۸ لک كوي عند الإمام الأشعري 


وفي ضوء ما سبق» ومع صعوبة الترجیح بين ال رآیین والجزم بصحة آحدهما 
دون الااخره فلا ُد من الاشارة إلى قضيّة تساعد فى الموازنة بينهماء أو المیل نوعًا 
ی دی کی 
o TT‏ 
هو السبب الذي آذى إلى عدم وقوف ابن فورك على نص للأشعري بخصوص هذه 
المسألة في أي من كتبه التي كان ابن فورك على اطلاع كبير عليها. 

وعليه لا يمكن نسبة مذهب معيّن للأشعري في هذه المسألة والجزم به فلا 
يوجّد عندنا دليل صريح وواضح يمكن الاستناد إليه في نسبة أيّ من الرأيّين إلى 
الأشعري. والأمر الوحيد الذي يمكن بالاستناد إليه الميل إلى أحد هذين الرأيين هو 
قباسه أو تخريجه على أقرب الأصول إليه» وهذا ما فعله فعلا ابن فورك حيث قام 
بتخريج هذه المسألة على أصل واضح جليٌ عند الأشعريء وهو إنكار الأشعري 
لصِيّغ العموم والأمر والنّهي» حيث إننا إذا طردنا قاعدة الأشعري في إنكار الصيغ 
فإننا سنصل إلى نتيجة مفادها عدم أخذه بمفهوم المخالفة» وكذلك فإنه لیس من 
الیسیر نسبة الأخذ بمفهوم المخالفة للأشعري؛ وذلك لان لمفهوم المخالفة أنواعًا 
كثيرة» وهي متفاوتة في قوّة الحجيّة» حتى الذين قالوا بمفهوم المخالفة فانهم أخذوا 
ببعض أنواعه دون بعض» وكذلك لو اقتصرنا في حدیثنا هنا على مفهوم الصّفة؛ 
فسيبقى الإشكال واردا؛ وصعوبة الجزم برآي للأشعري فيه قائمًا. 


۰ 5 2 
البيان فى الف الا صویل عند الاشعری ۳+۹ 


ا ٤‏ الفكر الاصول عند الأشعري 


لم یرد ذكر هذه المسألة عند الأشعري إلا في «رسالته إلى أهل الشغر»» وقد ذكر 
ابن فورك أحد طرفي هذه المسألة في موضع واحد من مجرد المقالات»» حيث إن 
الحديث عن هذه المسألة إنما يتم تناوله من جانبين: الأول: وهو متعلق بتأخير البيان 
عن وقت الحاجة والآخر: متعلق بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وقبل أن نشرع في بیان رأي الأشعري في هذه المسألة بكلا طرفيهاء لا بُ من 
الإشارة إلى أن هذه المسألة مبنيّة فى الأساس على مسألة التكليف بما لا يُطاق» وقد 
بیثا فى الفصل السابق مذهب الأشعري فى مسألة التكليف بما لا يُطاق» وحررنا 
رأيه فيهاء وما ذکره الأشعري في هذه المسألة منسجم أن الانسجام مع مذهبه في 
التکلیف بما لا بُطاق. 
المطاب الاول : تاخير البيان عن وقت الحاجة 

إذا تناولنا الطرف الأول من المسألة» والمتعلق بتأخير البيان عن وقت الحاجة» 


فان الأشعري يذهب إلى أنه لم يقع تأخير البيان عن وقت الحاجة في أي من 

التكليفات» وأَنْ ذلك غير جائز عند كافة العلماء» فقال فى «رسالته إلى أهل الثغر): 
: و كيار كك عابي 

«وآنه عليه السلام لم یژخر عنهم بیان شيء مما دعاهم إليه عن وقت تكليفه لهم... 

فأمًا تأخير ذلك عن وقت فعله فغير جائز عند کافتهم». 


(۱) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۰۰ . 


۳۷۰ ف شون عند الإمام الأشء 


وق ال ار عدم جر تخیر لین وقت اب وب 
نما کلف عباده بما كلفهم به من الایمان به ومعرفته وتوحیده وما إلى ذلك من 
تکلیفات دون أن یجعل لهم في ذلك مهلة» وانما کلفهم بفعل ما آمرهم به على 
لفور فلو آخر البیان عنهم لكان قد کلفهم ما لا یستطیعون فعله وآلزمهم ما لا 
سبیل لهم إلى الطاعة فيه» وهذا غير جائز؛ لما فيه من بطلان آمره وسقوط طاعته() 

ویْلاخظ من تعلیل الأشعري لعدم جواز تأخیر البیان عن وقت الحاجة انسجامه 
مع مذهبه في التکلیف بما لا يُطاق» حیث إن تأخیر البيان عن وقت الحاجة فيه عجر 
من ل المکلف عن الامتثال لما كلت به قبل بیانه» والاشعري لایْجیز انتکلیف 
ما لا یطاق [ذ) کانت عدم الاستطاعة للعجزه رها تير ف حال انشفال المکلف 
بضدٌ ما کلف بهء كما بیّا عند حدیثنا عن التکلیف بما لا یطاق سابقًا. 

وقد ذکر الباقلاني في «التقریب والارشاد»-بعد أن ذکر ال جماع على عدم 
ee EAN‏ 
العقل» فقال: «وقال شیخنا آبو الحسن رضي الله عنه: ان ذلك جائز من جهة العقل» 
وعدل وصواب منه غير أنه لم يرد به التسمع». وهذا الذي ذکره الباقلاني لا 
يتعارض مع ما قررناه عن الأشعري. 
الطلب الثاني : تخیر البیان عن وقت البیان یل وقت اا 

أا فیما يتعلق بتأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةء فان الأشعري 
كما فريق من العلماءيُجِوّز ذلك وفي هذا يقول في «رسالته إلى أهل الثغر»: «وإِنّما 
جوز فريق من آهل العلم تأخير البيان فيما أجمله الله من الأحكام قبل بروز فعله 


(۷) انظر: رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص١١٠.‏ 
0 التقريب والإرشاد للباقلاني ۳: ۳۸۵. 


البیا في الف؟ الا صو عند الاشعري ۳/۱ 


له م»۱۳. وهو نفس ما قزره عنه ابن فورك في «مجرد المقالات» عندما تناول مسألة 
بیان المراد من اللفظ المشترك الذي لا یوقف علی المراد منه بنفسه عند الاشعري". 

هذا ما تمکن الباحث من الوقوف علیه من مباحث ايان ودلالات الالفاظ في 
فکر الأشعري اللأصوليء وهنا لا بُدَ من التأكيد على آن كل ما ذکرناه من مباحث 
البيان ودلالات الألفاظ عند الأشعري هي متعلقة بالقرآن والسنّة على حذ سواء؛ إذ 
إنهما وردا باللغة العربية نفسهاء وكل ما كان من هذه اللغة فانه يُحمّل في دلالاته 
وفهم ألفاظه على ما ورد فيهاء سواء تعلق الأمر بالقرآن أم بالستة أم بأي نص ورد 
في هذه اللغة. 


بقي أن نشير إلى موضوع ذي صلة بمباحث البيان عند الاشعري؛ وهو طرق 
معرفة خطاب الله عر وجل وخطاب ورسوله 5 وقد جمع لنا ابن فورك في «مجرد 
المقالات» هذه الطرق» فبین أن طرق معرفة خطاب الله تعالى عند الأشعري ثلاثة؛ 
فإقا أن يُعلّم خطابه من جهة دلالة العقل» أو من جهة دلالة اللغة» وهو ما تناولناه عند 
حدیثنا عن مباحث البيان ودلالات الالفاظ عند الأشعري» وقد يكون من جهة دلالة 
الشمع» فيُعرف المراد بخطاب الله عر وجلّ بخطاب آخر أخصّ من الخطاب الأول" . 

أما فيما يتعلق بطرق معرفة خطاب الرسول و فقد ذكر ابن فورك أنه يمكن 
أن يكون بمشاهدته بء فيضطر إلى العلم بمراده» وقد يوصل إليه بنوع من التأمل 
والئظ وكذلك قد يوصل إليه بخطابه على النحو الذي بیناه في القرآن» وأخيرًا فإنه 
قد يوصل إليه بدلالة العقل والقیاس"**. 


(۱) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۰۰ . 
9 الات نورك ون 4 
(5) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۵ . 


۳۷۲ 

وکماهو بين فان طرق معرفة خطاب الله عر وجل وخطاب رسوله بلا 
تکاد تکون متشابهة ومتقاربة» وفي هذا المقام فان الأشعري لا نکر أن یکون فى 
خطاب الله تعالی ما لا یمکن معرفة المراد به الآن» فیتوقف فى حکمه إلى وقت 
مشاهدة الفعل من الله عر وجل يوم القيامة» وهذا مثل قوله فى وعيد الاق من 
أهل الملة۱7). 

وفي الختام فهذا ما أمكن الباحث من الوقوف عليه من المباحث والمسائل 
المتعلقة بالبيان ودلالات الالفاظ في الفكر الأصولى عند الأشعري. 


ملد 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۱۹ 


و 


بح 


ی 


عهید 


الأدلّة: جمع دلیل» وسَیََ أن ذکر الباحث أن الدلیل عند الأشعري: فعیل 
بمعنى فاعل؛ وهو مأخوذ من الدلالة. والدلالة عنده هي «العلامة التي بها يدل 
الدال على المدلول عليه من إشارةٍ أو أثر أو حُكم مقتض لحُكم مقتَضّى200. 

والأدلة التي تُعرّف بها أحكام الحوادث في الجملة عنده قسمان: خبرٌ ونظر. 
والخبر هو الكتاب والسنّة وما يجري مجراهما من إجماع الأمة» والنُظر هو القياس 
والاجتهاد”". ويُرتب الأشعري هذه الأدلة في الرجوع إليها في حال الاختلاف 
فيقول: «ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عر وجل وسنّة نبينا وَل وإجماع 
المسلمین؛ وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله 
5 لا نعلم)”". 

ويرى الأشعري أنه قد يكون للحُكم الواحد أكثر من دليل» فقد يَحَرُمُ الشيء 
بنصٌّ الكتاب ونص السنّة» وقد يحرم بالإجماع والقياس آیضا فيكون ذلك آدلة 
مختلفة لحُكم واحد*. 


وسنفصّل الكلام في هذه الأدلة عند الأشعري بحسب الترتيب الذي ذكره 
لهاء فنجعل لكل دليل منها مطابًا مستقلاء فنبدأ بالكتاب» ثم نتناول السنّة والأخبار, 


. مجرد المقالات لابن فورك ص۲۸۲‎ )١( 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۲۳ ۰۱۹۰ 
(۳) الابانة للأشعري ص۳۰-۲۹. 

(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۳۰۹. 


Û Nis‏ ل ا ادي 
اليتون عند الإمام الاشعري 


لننتقل بعد ذلك إلى البحث فيما قد يتعرض له القرآن والسنة من النسخ» فنتعرف 
أحكام الناسخ وا لمنسوخ عند الاس يي نم نتحؤل ا الكلام عن الا جماع 
ونختم بمطلب نتكلم فيه عن القياس والاجتهاد في نظر الأشعري. 


ملد 


أدلة الأحكام فى فکره الأصولى و خصائصه ۳۷۷ 


الك الا ول 
القرآن الكريم في الفکر الأصولي عند الأشعري 


المطلب الأول : تعريف القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو أوّل دليل من أدلة الأحكام عند الأشعري» وهو عنده کلام الله 
غير مخلوق؟۳. وبيّنٌ من تعريفه للقرآن مدى تركيزه على القضية التي كانت مثار 
جدل عميق بين المعتزلة وأهل الحدیث حيث أكد وأبرز ما كان عليه أحمد بن 
حنبل وأئمة الحديث من أن القرآن كلام الله غير مخلوق» مخالمًا بذلك المعتزلة 
الذية قالوا بخلق ان 

وكان الأشعري يُنكر آن يكون في القرآن الكريم غير لغة العرب. وما ادّعاه 
قوم من وجود غير لغة العرب في القرآن إنما هو على سبيل الموافقات والاتفاقات 
التي وقعت بين العربية وغيرها من اللغات. لا أن الله عر وجل خاطب العرب بغير 
لختها(؛ إذ اه «لو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف 
معانيه إذا سمعناه»!*۲. واستدل على ذلك بالعديد من آيات القرآن الکریم"* وهو 
في هذا موافق لما ذهب إليه الشافعي في «رسالته»» حيث أنكر الشافعي أن يكون 
في القرآن غير لسان العرب» وأقام الادلة على ذلك في أكثر من خمس صفحات 
(۱) الإبانة للأشعري ص ۰۲۳ ۲۵ . (۲) انظر: الإبانة للأشعري ص ۲۰ وما بعدها. 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص59 .١‏ 
(6) الابانة للأشعري ص۱۲۹ . (0) انظر: الابانة للأشعري ص۱۲۹ . 


اوضر وان یل الا مام و ۱ 
(Du u ۰‏ 
من ارسالته» '. 


والقرآن الكريم عند الأشعري مکتوب في مصاحفناه محفوظ في صدورناه 
متلو بألسنتناه مسموع لناه کل ذلك علی الحقيقة. ولا یجوز عند لأشعري أن یقال: 
القرآن يُلمَظء بل الجاتز هو أن يُقال: ترا ویْتلی؛ لا لفط الشيء عند العرب بمعنی 
رمیه يُقال: لَظث اللقمةَ من فمي» أي: رمیث بها. وقد منم من استعمالها کذلك؛ 
لآن هناك من استخدمها لاثبات آن القرآن مخلوق(؟. 


الطلب الثانى : تفاضل القران وتفاضل ثوابه 

من المسائل المتعلقة بالقرآن الکریم التي تعرض فیها بعض الأصوليين إلى 
رأي الامام الاشعري مسألة تفاضل القرآن وتفاضل ثوابه. وتحقیق القول عن 
الأشعري فى هذه المسألة إنما یکون من وجهين: 

الاول: آن یکون التفاضل فی القرآن محمولا علی معنی آن تکون آية آفضل من 
آية أو سورة أفضل من سورةء وهذا الوجه لم يقف الباحث فيه على شىء مما آورده 
الأشعري في كتبه» ولا فیما قرره عنه ابن فورك في «مجرد المقالات» وانما العمدة 
فيه على ما نقله جماعة من المتأخرين عنه. 


والوجه الآخر: أن یکون التفاضل محمولا على التفاضل بين الناسخ والمنسوخ 
من آیات القرآن الكريم» وفي هذا الصدد يقرر الأشعري قاعدة مفادها أنه «لا یجعل 
شيئًا حستا ولا واجبًا لعینه» ولا بحکم للعقل على الوجه الذي يجب تأبّده ولا 
یجور انقطاعه وتغیده)(آ أي: إنه لا يقال لشیء: انه حسن» على الاطلاق» ولا: انه 
(۱) انظر: الرسالة للشافعي ص5 ۰۱۱۰-۱۰ 


() انظر: الابانة للاشعري ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
)۳( مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۰ . 


ادل الا حکام ی فکه الأصولي و خحصانصه ۳۷۹ 


قبيح» على الاطلاق» وإنما بحسب تعلقه بأمر الله ونهيه» فقد يكون الشيء في وقت 
حستاء ومثله أو بعینه في وقت آخر قبیخا. 

وفيما يتعلق بمسألتنا يرق الأشعري بين الآيات قبل النسخ وبعده؛ فالمنسوخ 
قبل نسخه كان حسنًا لتعلق أمر الله به وبعد نسخه أصبح خطاً باطلا قبيحًا لتعلق 
نهي الله عنه. وفي هذا يذكر ابن فورك عن الأشعري أنه كاعر تي ۳ 

في الزمان الا ول قبل نسخه 12 لتعلق آمر له تعالی برعم راط ف الثاني 
بعد نسسخه؛ لتق نهي الله تعالى عنه »و شا واحدًا یکون في وقت حسما 
ومثله أو بعينه في وقت آخر قبِيحًا؛ وذلك أنّه كان لا يُتكر إعادة الأعراض وأن 
يكتسب المكتسث في الثاني نفس ما اكتسبه في الأول على شرط الاعادة فعلى 
ذلك لايُشترّط بأن يقول: «مثله» بل يقول: «عين ذلك الفعل» لا ينكر أن يكون 
فيكلا دي الاني إن أ دضع التو عنه۱. هذا ما ورد بخصوص الفاضل بین 
الناسخ والمنسوخ عند الاشعري. 

ما ما يتعلق بالوجه الأول مما جاء في کتب المتأخرين من رأي الاشعري في 
التفاضل والتخایر بين الایات والسور فقد نسب إليه القرطبي وابن تيمية والزركشي 
والسيوطي وغیرهم القول بمنع التفاضل بين آیات القرآن الکریم وسوره؛ لأن جمیع 
الایات والسوّر من کلام الله عزَّ وجلء فلا فضل فیها لبعض على بعض؛ وحتی لا 
يوهم التفضیل نقص المفضل عليه" . وفي هذا يقول القرطبي: «احتلف العلماء 
في تفضیل بعض الور والاي على بعض... فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ 
لآن الكل کلام الله... ذهب إلى هذا الشیخ آبو الحسن الأشعري والقاضي آبو بكر 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۰. 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱: ۰۱۰۹ مجموع الفتاوى لابن تيمية ۵۱:۱۷) 

البرهان في علوم القرآن للزركشي »478:١‏ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲: ۱۷ 4. 


عه يعد و حيطا يأ اويل 3 
أ f 0 5 ۵ ERY‏ 5 
و اول عند الامام ال ۹ ی 


ابن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاء». وما ذکره 
القرطبي ذكر مثله ابن تيمية والزركشي والسيوطي. 

ومبنى قول الأشعري بعدم التفاضل بين الآيات والسّور في القرآن الكريم 
-كماذكره عنه ابن تيمية ‏ هو أن الأشعري يذهب إلى أن القرآن الكريم قديم غير 
محدّث والقديم لا یتبعض. فلا يصح فيه التفاضل'. وقد آشار ابن فورك إلى 
شيء قريب مما ذكره ابن تيمية» فذكر آن الأشعري كان يقول: (إِنَ کلام الله تعالى 
شيءٌ واحد لا یتجرّاً ولا ينقسم» ولكنه محيط بما لا يتناهى من المعاني)7". 


© 


۰۱۰۹ :۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. ٠٠-٠١۲ :۱۷ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 


ادله الا حکام ی فکره الاضول و خضائصه ۳۸۱ 


البحث التانی 
مباحث السنة في الفكر الأصولى عند الأشعري 


السئة هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم عند عامّة المسلمين 
وخاضتهم وهي ححَجّة توخذ منها الأحكام وترذ إليهاء فوجب التصديق بما ثبت منهاء 
والعمل بمحكمهاء والإقرار بمتشابهها. وعلى هذا ساق الأشعري الاجماع» فقال في 
«رسالته إلى أهل الثغر»: «وآجمعوا على التصديق بجميع ما جاء به رسول الله كَل في 
کتاب ال وما ثبت به الل من سائر سئته» ووجوب العمل بمحکمه والاقرار تف 
مشکله ومتشابهه» ورد كل ما لم بحط به علمًا بتفسیره إلى الله مع الایمان بنصّهء وآن 
ذلك لا يكو إلا فیما کلفوا الایمان بجملته دون تفصیله»(). 


وسنشعی في هذا المبحث لتجلية ما استطاع الباحث الوقوف عليه من مباحث 
ال والأخبار فى فکر آي الحسن الأشعري الاصولی. 


الطلب الأول : معنى الستة عند الأشعري 


عبارة «سَنّْة رسول الله يلها عند الأشعري بمعناها الاصطلاحى هی: «ما سنه 


رسول الله 185 وشرعه وبيّنه)”'". ومعنی «سَنه» أي: بين طريقه وأوضح سبيله 
وشرعه لخلقه وندبهم إليه وجعله منهاجًا لهم يستثون به ويرجعون إليه فيه)”". 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص55١-/151.‏ 


0 ا نور لقصو ۱ 
(۳( مجرد المقالات لابن فورك ص١‏ ۲ . 


وة عدر ا بك ل 
اوج الوك is‏ امام الاشعري 


وعليه فان السنّة عند الأشعري هي عَرْوُ حكم شرعي إلى النبي بي سواء 
كان واجبٌّا أو مندوبًا أو محرمًا أو ما إلى ذلك من الاحکام التكليفية» فیقال: «سَئْة 


PAY 


واجبةا» و«سنّة غير واجبة»» فالستة فى رأي الأشعري ليست خلاف الفريضة»ء بل 
إن كل فريضة سنّة وليس كل سنّة فريضة'"'. 

والسئّة عنده قد تكون قولية أو فعلية أو تقريرية» وقد تكون كذلك عن طريق 
الإشارة بالجوارح كما آشار النبي 35 بيديه عندما قال: «الشهر هكذا أو هكذا». 


الطلب الثاني : آنواع الا خبار وأحكامها 


تملك تة رسول آله كلل لینا عن طریق الأ خان وق الأشعري الاخبار إلى 
قسمین: آخبار متواترق واا اعد 

أولا: الأخبار المتواترة 
الخبر المتواترء إلا أله قد ورد في بعض المواطن التي تحدث فيها عن الخبر المتواتر 
بعض الضوابط التي تناولها كثير من الأصوليين في تعريفهم لهذا النوع من الأخبار» 
وذلك كحديثه عن أن الخبر المتواتر يرويه جماعات كثيرة من الناس» وأنه لا يجوز 
في مثلهم التواطؤ على الکذب وتعرضه لحكم الخبر المتواتر وأنه يفيد اليقين 
والعلم القطعي وتمثيله لذلك بالأخبار المرويّة في القبلة وعدد الصلوات وجمل 
الفرائض 7 . 
)١(‏ مجرد المقالات لابن فورك ص۲۲ . 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۲ . 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۰۲۳ ۱۹۳ . 
(4) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۷-۱7 ۱۹۳ ۰۲۰۱ 


ادل الاحكام 3 دوه الااصولى و خص تھ ۳۸۳ 


والا خبار المتواترة تنقسم هي الأخرى عند الأشعري إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما تواتر نقلا وانقطع العذر بهء كالأخبار التي تقلت إلينا عن وجود النبي 
محمد ية ودعوته. 

والثاني: ما تواتر فعلا ونقلاء وذلك كالأخبار المتعلقة بالصلوات وعدد 
ركعاتهاء والطهارات وما يتعلق بهاء وما إلى ذلك. 

والثالث: ما تواتر حُكمّاء وهو ون لم يساو النُوعين الأوّلين فاّه يجري مجراهما 
في لزوم الحجّة به» وهو كالأخبار المرويّة في رجم الزاني المحصنء والمسح على 
الحفین وأن لا وصيّة لوارثء وان المرأة لا تُنکح على عمتها وخالتها(. 

ولنا مع الأخبار المتواترة عند الأشعري وقفتان: 


الوقفة الاولی: متعلقة بما توجبه من العلم؛ وفي هذا يذكر ابن فورك أنَّ 
الأشعري كان يذهب إلى أن الأخبار المتواترة توجب العلم الضروري وذلك 
بشرط تواتر أخبار المخبرين على سماع ومشاهدة آمر علموه ضرورةً وكان لا 
يخصٌ ذلك بعدد دون عدد”". وقد أكد ابن فورك ذلك في أكثر من موطن من 
(مجرد المقالاات)0". 

إلا أن ابن فورك ذكر في أحد المواطن أن الأشعري يُجيز ألا يحدث العلم 
الضروري مع كثرة الأخبار وتواترها على خلاف العادة وهذا يدفعنا للبحث 
عن الضابط الذي يعتمده الأشعري لإفادة الخبر العلم» وهو ما سنتناوله في الوقفة 
الثانية. 


.۲۳ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۱. 

() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۲۰۱۷ ۰۱۹۳ 
(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۱. 


0 الف شيل عند الامام الأشعري 


الوقفة الثانية: وهی مخصصة للحديث عن ضابط إفادة الخبر للعلم الضروري 
عند الأشعري» وفی تحديد هذا الضابط يذكر ابن فورك أن الأشعري كان يقول: إن 
المعتبر في ذلك حدوث العلم وزوال الجهل والشك عن السامع عند سماع تلك 
الأخبارء وذلك بأن يُراعى حال نفسه فى سماعه الأخبار؛ فإذا وجدها على ريب 
وتهمة لم یقطع بصدق المخبرین» وإذا زالت الرَیّب والتّهم عنه قطع بصدقهم»'. 

ویبدو هنا أن الأشعري لا يولي اعتبارًا كثيرًا لکثرة الرواة في إفادة آخبارهم 
للعلم القطعي واليقيني؛ فهو لا يحدٌّ للمخبرين حدّا بعدد مخصوص أو بصفات 
مخصوصة حتى توجب آخبارهم العلم الضروريء والضابط الوحيد عنده لذلك 
هو حدوث العلم في نفس السامع لا العددء وذلك بأن تطمئن النفس عند سماعها 
للخبرء فقد لا تطمئن النفس عند سماع أعداد كبيرة من المخبرين فلا يحدث فيها 
حينئلٍ العلم» وقد تطمئن لخبر الواحد فيحدث بخبره | 2 

وفي ضوء ذلك يصبح ما ذكر من الضوابط التي جمعناها للخبر المتواتر عند 
الأشعري من اعتبار الكثرة في الرواية هو مجرد موافقة للمعنى اللغوي للتواتر» ولا 
تأثير له في الحكم على إفادة هذه الأخبار للقطع واليقين في العلم الحاصل عنها. 

هذا بخصوص الأخبار المتواترة عند الأشعري» فهل يتحقق نفس الكلام في 
آخبار الآحاد عنده؟ 

ثانيًا: آخبار الاحاد 


يُعردّف الأشعري آخبار الآحاد- كما نقل عنه ابن فورك في موضعین من «مجرد 
المقالات» -بأنها الا خبار التی ینقلها الواحد العدل عن العدل حتی یتصل ذلك 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص۱۸ . 
(۲) انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص۲۰۱ . 


ادا الا حکام 8 5 الا صول وخصائصه ۳۸۵ 


برسول الله 44¥ إلا أن ابن فورك نقل عن الأشعري في موضع آخر ما يُفيد 
خلاف ما ذكره في الموضعين السابقين في تعريفه لخبر الآحاد» فقال في معرض 
حديثه عن الأخبار وموجباتها للعلم: «وكان يقول في معنى خبر الواحد: إنه لیس 
المراد به أن يرويه واحد فقط بل يجوز أن يرويه اثنان وثلاثة»". 

وهذا الاختلاف في تعريف خبر الواحد عند الأشعري پثبت لنا ما ذكرناه في 
الخبر المتواتی فتعریف خبر الواحد اه «الخبر اي ینقلهالواحد العدل عن العدل 
حتی يتصل برسول الله 45 إنما هو تحقيق للمعنی اللغوي لخبر الواحد» وأمّا ما 
ذکره في التعریف الثاني لخبر الواحد من جواز أن يرويه اثنان أو ثلاثة» فهو محاولة 
للترکیز على المحور الأهم في مدی إفادة هذه الا خبار للعلم الضروري. والدلیل 
على ذلك ما قاله مباشرة بعد ذکره للتعریف الثاني لخبر الواحد. حیث قال: «بل 
يجوز أن يرويه اثنان وثلاثة» ویکون خکمه خکم الاحاد من حیث إنه لم بَحدث 
عنده علجٌ ضروري ولا انتهی الامر فيه إلى حيث يجب القطع بظاهره وباطنه. 
والمعتبر بذلك حدوث العلم لا العدد وما يجري مجری العلم من غلبة الظنٌء فانه 

يُعتبر في جميع ذلك عدد مخصوص؛ لا في الاحاد ولا في التواتر)”". 

وبناء على ذلك يستطيع الباحث أن يقول: إِنْ خبر الآحاد عند الأشعري هو 
الخبر الذي لا يُحدِث عند السامع العلم اليقيني وان رواه كثرة عن كثرة» وان الخبر 
المتواتر هو الذي يُفيد العلم اليقيني وان كان الذي رواه شخصًا واحدًا. هذا فضلا 
عن تأكيد الأشعري وعدم إنكاره ما جرت به العادة الممتحنة من إفادة الأخبار 
المتواترة للعلم اليقيني» وإفادة أخبار الاحاد للعلم الظني. وبعبارة أخرى: فإن 
(۱) انظر: مجرد المقالات لانن فورك ص۰۲۳ 5 


( )عرد الما لاف لانن فور لطن ۲۰۱ 


۳۸۹ الفگ وضو عند الامام الأش. ١‏ 


الأشعري وإن كان يرى إفادة الا خبار المتواترة للعلم القطعي في الأعمٌ الأغلب» 
وإفادة أخبار الآحاد للعلم الظني في الأعمٌ الأغلب كذلك. فإنه لا يجعل التواتر 
والعدد هو الضابط في إفادة العلم» لذلك أجاز أن يحدث العلم اليقيني مع خبر 
الواحده وألا يحدث مع الأخبار المتواترة مع اعترافه أن ذلك على خلاف العادة. 


وهذا مايُقرّره ابن فورك عن الا شعري بقوله: «وكان يقول في الأخبار وم و جبها: 
إن ما كان منها تواترًا بالنّقل واستقامته فموجب للعلم الضروري... وكان لا يخصٌ 
ذلك بعدد دون عدد» ويّجيز وقوع العلم الضرورى عند خبر الواحد على نقض هذه 
العادة» ويُجيز ألا يحدث العلم الضروري مع كثرة الأخبار وتواترها على خلاف 
هذه العادة... والمعتبر بذلك حدوث العلم لا العدد وما يجري مجرى العلم من 
غلبة اظن فإنه لا یعیبر في جميع ذلك عدد مخصوص؛ لا في الآحاد ولا في 
التو اتر»(۱). 

وقد آثار الشريف حاتم العوني عند حدیثه عن الأخبار وموجباتها عند الأشعري 
سوالا مفاده: هل خبر الآحاد كله ظني ولا يقع فيه ما يُفيد اليقين؟ وفي إجابته عن 
هذا السؤال» ومع كثرة النصوص التي ساقها عن الأشعري سواء من کثب الأشعري 
نفسه أو مما نقله عنه ابن فورك فانه قد فاتته النصوص التي أثبتّها في الفقرات 
السابقة» فأخذ یحور ویْقزر في الإجابة عن هذا السؤال ما كان عند أقرب الناس 
إلى الاشعري كالباقلاني وابن فورك والإسفراييني» ساعیّا بتحقيق مذاهبهم إلى 
الاقتراب مما كان عليه الأشعري على اعتبار أنهم كانوا آقرب الناس إليه وأعرفهم 
بمذهبه؛ ولو أنه وقف على ما فاته من النصوص التي أوردها ابن فورك لكفاه عناء 


تحرير ما آورده عند من جاء بعد الأشعري من الأشاعرة". 


.7١ ١ص مجرد المقالات لابن فورك‎ )١( 
.”7- انظر: اليقيني والظني من الأخبار لحاتم العوني ص4۸‎ )۲( 


ادل الأحكام ۳ 55 ۱ ا ل و حصا FAY‏ 


وعلى أي حال» فقد خَلّص الشريف العوني في نهاية تحقيقه لأقوال أقرب 
الأشاعرة إلى الأشعري إلى نفس ما آثبتناه عن الأشعري نفسه» مع وجود بعض 
التفصیلات والزيادات مما يقتضيه تطور المذهب وجريانه مع تطورات العلم في 
ذاك العصر. وخلاصة تحقيق الشريف العوني هي قوله: «فتبيّن من خلال استعراضص 
مقولاتهم آنهم ثلاثتّهم متفقون على أن خبر الآحاد (ما ليس بمتواتر) قد يفيد العلم 
النظري إذا احتفت به قرائن تفيد القطع». 

هذا فيما يتعلق بجهة إفادة أخبار الآحاد للعلم عند الأشعريء آّا بالنسبة إلى 
جهة العمل بهذه الأخبار» فالذي يذهب إليه الأشعري آنها حْجْة يُعمّل بها مع عدم 
القطع بغيبهاء وهو في هذا يقول فيما نقله عنه ابن فورك: «یحمَل به ولا يُقطع على 
غيبه» وان مجری وجوب قبول ذلك ولزوم العمل به مجرى شهادته الشاهدّین أنه 
يُعمَل على ظاهر الأمر فيه ولا يُقطع بغيبه»”"» وأكد على هذا الحكم في الفصل 
الذي أبان فيه مذاهب الأشعري في أصول الفقه”". 

وممایتصل بخبر الواح د عند الأشعري والأحكام المتعلقة به موضوع التخصیص 
بخبر الواحد» حيث اه كان يذهب إلى جواز تخصيص ظاهر القرآن الكريم بخبر 
الواحد. وجواز تخصيص ظاهر السنة المتواترة بخبر الواحد» وكذلك تخصيص 
خبر الواحد بخبر الواحد كما بِيّن ذلك عنه ابن فورك في «مجرد المقالات»"*. 

وفي نهاية حديثنا عن خبر الواحد عند الأشعري لا بد من تأكيد مذهبه في 
الأخذ بأخبار الآحاد والعمل بها واعتبارها حجّةَ ملزمة» وهذا ليس مقتصرًا على 
(۱) اليقيني والظني من الأخبار لحاتم العوني ص 1۲. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۳ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۳ . 
(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۸ . 


۳۸۸ الور كول عند الإمام الأشعري 
الأحكام العملية فحسبُء وإنما یتعداها إلى العقائد. والناظر في کتب الأشعري 
«الإبانة»» و«رسالة إلى آهل الثغر» منها على وجه التحدید -یتضح له مدى اعتداده 
وتمشكه بها في إثبات العديد من العقائد التي أنكرها المعتزلة» كالشفاعة والحوض 
وعذاب القبر ونزول الله عر وجل إلى السماء الدنياء وما إلى ذلك من العقائد التي 


فكت بأخبار الاحاد(۱؟. 


وهذا الموقف من الأشعري بخصوص آخبار الاحاد فيه مواصلة للطریق التی 
رسم معالمها الکبری الشافعی فى رده على منكري آخبار الاحاد» واکمال للجهود 
التي سبقته في تثبیت خجیتها» ولم تكن جهود الاشعري في هذا المضمار مقتصرة 
على ماذکرناه عنه في «الابانة» وارسالته إلى آهل الثغر»» وما نقله عنه ابن فورك 
فى (مجرد المقالات). وإنما عقد من المناظرات. ووضع من المصنفات ‏ التي 
لم ردنا منها سوی آسمائها -ما فيه دفاع واضح عن السنّة بشکل عام» وعن آخبار 
ال حاد منها على وجه الخصوص(). 

ثالنًا: الحدیث المرسل والمدلس عند الأشعرى 

ومن أقسام الاخبار من جهة الاسناد ما يُعرّف بالحدیث المرسّل والحدیث 
المدلس» وان كان الاشعري لم يتعرض إلى تعریفهما أو تفصیل القول فيهما كما 
فعل في الخبر المتواتر والاحاده فانه اكتفى بذكر ما يتعلق بهما من أحكام» حيث 
ٍنه كان يذهب إلى آنهما ليسا ِحَجّة ابتداءً في الأحكام وان كان يعتبرهما حُجّةً فى 
ليس بحسّمة في ابتداء الحکم» وإن كان حجّة في الترجيح والتغليب. وكذلك كان 


() انظر: الابانة للأشعري ص۰۲۹ 537 ۸-۲ ۰۲ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص۹ ۰۱۵ 
۱11-6 . 


() انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساکر ص ۰۱۱۳-۱۰۵ 


ادا ۷1 كام 5 فده الا سول و خصاتن مه 4م 


يقول في التدلیس كما يقول في الارسال»۳*. 

الأشعري» وكما هو واضح فان جميع ما ذكرناه منها إنما هو متعلّق بالسنّة القولیت 
أما بالنسبة إلى السنة الفعلية فهو ما نتعرض له الآن من خلال حديثنا عن أفعال النبي 
ي في مختلف أقسامها ومدى الاعتداد بها في أخذ الأحكام التكليفية. 


المطلب الثالث : أفعال النى ية وتروكه 


لا ُد من بیان أنَّ المقصود بأفعال النبي ية هنا هي أفعاله المجردة ولم يقف 
الباحث ‏ في حدود اطلاعه على نص للأشعري بهذا الخصوص في آي من كتبه 
وريد له کل ما ب حر بعري له نان فورك 
في موضعین من ١‏ «مجرد المقالات)» حيث إن الا شعري يذهب في كلا الموضین 
إلى الوقف. بمعنی أن آفعال النبي بلا 4 السجر ده لا تال شم ها علی وجوب ولا 
على ندب ولا على إباحة'" 

ویعلل الأشعري سبب توقفه في الأفعال المجرّدة للنبي 5 بأن أفعاله كَل 
على عدة أقسام؛ ؛ فمنها ما يكون مختصًا به مما لا يجوز أن يُشاركه فيه أحد ومنها 
ما قد يفعله النبي تج على وجه دون وجه فتتغیر بتغيّر قصوده وإراداته» أي: : أن هذا 
الفعل قد يكون مث مشترکا بين عدّة قصود وإرادات. وهذا هو القسم الذي توقف فيه 
الأشعري؛ وذلك لا الفعل بنفسه لا يدل على قصدٍ دون قصد مما قد يقع مشترکا 
من الأفعال وعلیه افلا فن وجود قرينة تین آیّها هو المقصود 7 
)جر النقالاك ر 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص> ۰۲ ۰۱۹۲ 
)۳( انظر : مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۲ . 
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وبين أن مذهب الأشعري في الأفعال المشتركة هو نفس مذهبه في الألفاظ 
المشترکة» حيث إنه يصير في كلا الحالين إلى الوقف إذا تجردت من القرائن التي 
تحدد المقصود. 

ويبدو أن موضوع أفعال النبي بي المجردة كان محل نقاش واختلاف كبير بين 
العلماء في زمن الا شعري» حيث إن ابن فورك بين أنه قد جرى في هذا الموضوع 
كلام كثير بين الأشعري وبين أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي في بغداد. 
وكرت حوله تعليقات المتَمّفّهة في ذلك الوقت» وذکر أن الأشعري قد أملى كتا 
مُردًا في أفعال النبي 3 نصر فيه قول من ذهب إلى الوقف في أفعاله كله('. 

قا بالنسبة رو النبي بي فقد بيّن ابن فورك أن الأشعري كان يقول فيها 
بنفس ما قال في أفعال النبي و المجردة؛ وذلك لأ ترك الشيء هو فعل لضده. 

وقبل الانتقال للحديث عن الدليل الثالث من أدلة الأحكام عند الأشعري» 
يجدر بنا الوقوف على ما قد يتعرض له القرآن والسنّة من النشخ؛ إذ إلّه مرتبط بهماء 
وأحكامّه فيهما تتعلق. 


(0 انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۲ . 


أدلة الأحكام في فکره الا صویی وخصائصه ۳۹۱ 


لبحث الثالث 
النامخ والمنسوخ في الفكر الأصولي عند الااشعري 


المطلب الأول : تعريف الناخ والمنسوخ 

ذكر ابن فورك أن الأشعري كان يقول في تعريف الناسخ والمنسوخ: «لِن 
الناسخ هو الحكم المُزيل للحكم الاوّل. والمنسوخ هو الحكم الزائل»". وأورد 
تعريفًا آخر للناسخ عند الاشعري فقال: «وریّما عیّر عن معنی الناسیخ بأئه هو الامر 
بما لا يجوز وجوده مع الشريعة الأولى»". 

ومعّا یمک أن نلاحظه على التعریف الأوّل للنسخ عند الأشعري أنه استخدم 
فيه لفظ «الازالة» فالناسخ هو المزيل» والمنسوخ هو الزائل» وهذا وفقا لما آورده 
عنه ابن فورك في «مجرد المقالات»؛ وينبغي التنبیه هنا إلى أن الأشعري عندما 
ساق مقالات المتکلمین عند تناوله لموضوع الناسخ والمنسوخ في کتاب «مقالات 
الاسلامیین» عبّر عنه بلفظ «الرفع» لا «الإزالة»» حيث قال: افقال بعضهم: ان 
المنسوخ و م و وي ولم یرد لفظ «الازالة» في أي من 
المواضع التي تحدث فيها عن الناسخ والمنسوخ في ا «مقالات الإسلاميين)) 
كذلك فلم رد ذكر للنسخ آصلا - بحسب اطلاعي ‏ في أيّ من كتب الأشعري التي 
وصلت إلينا. 


(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۹ ۰ (۲) مجرد المقالات SN‏ 
(۳) مقالات الاسلامیین للأشعري ۲: ۲۷ . 


ا ١‏ 
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ما بالنسبة للتعريف الثاني الذي آورده ابن فورك عن الأشعري في كلامه على 
الناسخ» فإنه يقرب من أن یکون ضابطا يُميّر به بين ما يجري فيه النسخ وما لا يجري 
فيه» وقد عبر عن هذا الضابط بعبارة أوضح بعدما ساق التعريف مفاذها: أن کل 
حکمین يصح أن يجتمعا في عقد واحد فلا یصخ أن يكون أحدهما ناسخًا والآخر 
منسوخًاء والعکس صحيح» لذلك قال بعد ما أورد التعريف الثاني : «وكذلك كل ما 
جرى هذا المجرى فحُكمُّه حكم الناسخ والمنسوخ»(). 

وللتدليل على صحة هذه القاعدة عنده ضرب مثالا فيما لا يصح أن يجتمعا في 
عقد واحد من الأحكام وفيما يصح اجتماعهماء فَمدّل للأول بمثال اعتبره جيماريه 
مثيرًا للجدل*"» وهو قوله بعدم صحة العقد على وجوب الصلاة إلى الكعبة مع 
العقد على وجوبها إلى بيت المقدس. , sS‏ 
الصلاة لا يمكن أن يجتمع في عقد واحد مع الأمر بالتوجه نحو بيت المقدس © 

آما ما يصح أن يجتمع من الأحكام في عقد واحده فقد ضرب له الأشعري مثالا 
خالف فيه کثیرا من آهل العلم» وعلی رآسهم الشافعي * فقد ذهب الأشعري إلى 

آن آية المواریث [النساء: ۱۲-۱۱] لا" تعتبر ناسخة للآية التي تقضي بوجوب الوصيّة 
للوالدین واا ين عند الموت « کیب عابم | حصا العو إن كا 
ا و ایب الْمَعْوُوفِ حَمّا عل الم € [البقرة: 4۱۸۰ وذلك لامکان 
اجتماع الميراث والوصية في عقد واحد فليس ثمّة ما يمنع عند الأشعري من أن 
يأخذ الشخص نصيبه من الميراث» وكذلك يحظى بنصيبه من الوصية في آن واحده 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ة5١.‏ 

)2( Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.536. 


(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۹ 
(5) انظر: الرسالة للشافعی ص ۱۳۷ وما بعدها. 


أدلة الا حکام في فكره الأصولي وخصائصه ۳۹۳ 


فالوصية للوارث لم تدسخها آية المواريث عند الأشعري على حسب الضابط الذي 
ذکره وإنما تم نسخ الوصية للوارث بالستة في قوله 45: «ولا وصيّة لوارث»'› 
وقد كان الأشعري يجعل هذا المثال أصلا لمذهبه في جواز نسخ الكتاب بالستة 
المتواترة أو التي تكون في حكم السنة المتواترة. 

وقد تعض الأشعري لهذه المسألة في «مقالات الاسلامیین» تحت عنوان: 
«حكم تعارض التّصين»»؛ وبيّن أن العلماء اختلفوا فيها على رآیین: الأول قال فيه 
قوم بان آية المواريث نسحت آية الوصيّة» وذکر آن الذين أخذوا بهذا الرأي هم 
الذين قالوا بأنَ القرآن لا يُنسَخْ الا بقرآن مثله» في إشارة منه لمذهب الشافعي. ثم 


ذكر الرأي الآخر وأثبت ت فيه نفس ما ذكره ابن فورك من مذهب الأشعري ۳ 


الطلب الثاني : اسخ القرآن بالسنة وفسخ السنة بالقران في نظر الاشعري 
قبل الكلام على أحكام النسخ بين القرآن والسئّة عند الأشعريء لا بُ أن نبيّن 
أن الأشعري یف وّق بين النسخ والبداء؛ إذ إن البداء هو الظهور ومنه قولهم: بدا 
الأمذ؛ أي: هن وبادي الرأي؛ أي: ظاهژه. والأشعري يمنع من القول بالبداء 
وقال: إنه ليس ذ في الشسیخ ما یقتضیه؛ وذلك لا لبداءفیه زاك نقصي وجهل له 


تعالی؛ إذ إِنّه كما تین لنا آنه ظهورٌ للشيء بعد أن لم یکن» والله عر وجل عالم 
بالبدايات والنهايات”؟) 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأبو داود ضمن حديث طويلء وقال الترمذي: هو حديث حسن صحیح» 
وذکر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لكن 
مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر 
(سنن الترمذي :٤‏ ۰4۳۳ وسنن أبي داود ۳: 5 ۰۸۲ وفتح الباري ۵: ۳۷۲). 

(۲) انظر: جرد المقالات لابن فورك ص594١.‏ (۳) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۲: ۰۲۷۸ 

(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص94 .١‏ 


ول الاشعري جواز النسخ أن اه وجل فعال لما پُرید» وا د وجل 
أن يتعبّد خلقه بما شاء من العبادات و آن له كذلك تبدیل العبادات ونقلهم فیها من 
عبادة إلى عبادة» فكل ما آمرنا به الله تعالی من الأحكام ولم ین لنا انتهاء مدتها فهي 
جارية على ما آمرنا به شم إذا عرّفنا زوال هذه الأحكام علمنا أنه نسخ لهاء وكان 
الأشعري يقول: إن لله ع وجل أن يُزِيل عّا جميع العبادات بعد وجوبهاء كما أن له 
تعالى ألا يتعبدنا بها أصلا؛ وذلك لأنّ الأشعري كان لا يجعل شيئًا حسئًا ولا واجبًا 
لعينه ولا بحكم للعقل على نحو يقضي بتأبيده وعدم جواز انقطاعه وتغيّره(". 

والأشعري في التعليل الذي ذهب إليه في جواز النسخ مخالف للمعتزلة الذين 
کانوا یُعللون ذلك بالمصالح؛ اد0 اع رج لا یتصرف شدّی» ولا یصدر منه 
شيئًا عبشاء وإنما تکون تصرفاته تعالی بما فيه مصلحة العباده فاذا أوجب الله على 
عباده حُكمًا فان ذلك لمصلحة لهم» وکل ما كان مصلحة فإِنّهِ قابلٌ للتغییر بحسب 
الازمنة والأشخاصء فما كان مصلحة في وقت قد یکون مفسدة في وقت آخر. 


وبناء على ذلك یعتبر الأشعري الحکم المنسوخ قبل نسخه حَسَنًا لتعلّق آمر الله 
به» وأ عين هذا الحکم لما وقع عليه النسخ آصبح باطلا قبيحًا لتعلّق نهی الله عنم 
حیث إن الشيء الواحد یکون في وقت حسنا وعين هذا الشيء يكون في وقت آخر 
تحت آمر الله فکان حسئا وبعد نسخه آصبح واقعًا تحت نهي الله فخکم بقبحه9”. 

واذا عدنا لما قّره الاشعري من جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة أو ما هو في 
حکمها بناء على ما ذهب إليه من نسخ الوصية للوارث الوارد فى الاية بحدیث «لا 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۰۰-۱۹۹ المعتمد للبصري ۱: 4۰۱ وما بعدها. 


۱ "۳ 0 5-1 نی ١‏ 5 
8 8 1 ا 3 قرم الاھ + سج ی ۵ ۳۹ 


وصيّة لوارث»» وهو في ذلك خالف الشافعي ۰ فان الأشعري لم يقف في جواز 
نسخ القرآن بالسنّة إلى هذا الحدء بل إن ابن فورك نقل عن الأشعري قوله بجواز 
نسخ القرآن بخبر الواحد عقلاء لولا ن الإجماع مئّع منه؛ وذلك لأن النسخ بالنسبة 
للأشعري ليس الا ضربًا من ضروب التخصيصء لذلك يجب أن يخضع لقوانينه 
ويسير وفق قواعده'"". 

هذا بالنسبة لنسخ القرآن بالسئّة عند الأشعريء ما بالنسبة للحالة العكسية 
فالأشعري كذلك يُجيز نسخ الستة بالقرآن كما ذكره عنه ابن فورك في «مجرد 
المقالات»)"» مخالمًا بذلك أيضًا ما ذهب إليه الشافعي من عدم جواز نسخ السئة 
بالقرآن» وان السئّة لا نشخ إلا بسئة مثلها كما يبّن ذلك في «الرسالة»(*. وقد 
تعض الأشعري لهذه المسألة في كتابه (مقالات الإسلاميين»)» وذكر للعلماء فيها 
أربعة مذاهب» وقرر في المذهب الأخير منها الذي يبدو أنه المذهب الذي يرتضيه 
ويأخذ به-_مانصّه: «وقال آخرون: القرآن والسئّة خکمان من حكم الله عز وجل» 
العلم والعمل بهما على الخلق واجبء فجائز أن ينسخ الله القرآن بالستة وأن 
ينسخ السنّة بالقرآن؛ لأنهما جميعًا خکمان لله سبحانه ينسخ من حكمه بحکمه ما 
شاء»*۲. وهذا موافق لما ذكره ابن فورك عنه» وفيه تعليل لمذهبه في جواز نسخ 
القرآن والسنّة بعضهما ببعض. 

ومع ذلك فإِنَ هناك موضعًا يجب الوقوف عنده بخصوص مذهب الأشعري 
في هذه المسألة؛ فهو في كتابه «مقالات الإسلاميين» عندما تناول «حکاية جملة قول 


(۱) انظر: الرسالة للشافعي ص5 .٠١‏ (۲) انظر: جرد القالات لابن فورك ص۱۹۹ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۰. 

(6) انظر: الرسالة للشافعي ص8/١١-9١٠.‏ 

(۵) مقالات الاسلامیین للأشعري ۲: ۲۷۸-۲۷۷ . 


۳۹۹ الفح حون عند الامام الأشعري 
آصحاب الحدیث وأهل السئة» ذکر آن أصحاب الحدیث وأهل السنة یذهبون إلى 
«آن السئّة لا نسَح بالقرآن»۳) فهل غيّر الاشعري مذهبه في هذه المسألة وخالفهم 
فیما ذهبوا إليه» وهو الذي صرح في نهاية سرده لمذاهبهم أنه بقولهم یقول وإلى ما 
يذهبون إليه یذهب؟ 

وعلی أيّ حال» فابن فورك لم ینقل لنا سوی الرأي الذي آثبتناه عن الأشعري 
في جواز نسخ السة بالقرآن» ونسخ القرآن بالسنّة» ولعله یکون قد اطلع على ما لم 
نستطع الوقوف عليه من کتب الأشعري التي لم تصلناء وهذا ما حصل فعلا؛ فمن 
خلال متابعتنا لردود ابن فورك على من سمّاه في کتابه (مجرد المقالات» بالضبّي. 
تبیّن لنا أن ابن فورك یجزم بمذهب الأشعري في جواز نسخ القرآن بالسئة» ونسخ 
السنّة بالقرآن» وآن الضبّي غلط فیما نقله عن الأشعري من أنه كان يأبى نسخ القرآن 
بالسنة؛ إذ إن الأشعري ذکر في کتابه في أصول الفقه أن نسخ القرآن بالسئّة جائزه 
على حسب ما قال ابن فورك في رده على الضبّي". 


الطلب الثالث : ما يجري فيه النسخ في نظر الاشعري 

مسألة: نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنّة بالسة عند الأشعري 

وبخصوص نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السة بالسئّة» فالأشعري يُجيز ذلك 
کله بشرط تساوي طریقتهماء آي: بأن تکون الستة الناسخة بنفس مرتبة السئة 
المنسوخة ۳" فالسّنة المتواترة تنسخ السّنة المتواترق وخبر الاحاد ينسخه خبر آحاد 
مثله؛ لأنهما بنفس المرتبة. 
() مقالات الاسلامیین للأشعري ۱: 4٩‏ ۲. 


)۲( انظر : مجر د المقالات اش فورك ص۳۳۷ . 
STEN ES‏ 


أدلة الا حکام ۳ فده الا صول و خصانصه نا 


3-4 


مسألة: النسخ بالقياس عند الأشعري 

بقي الحديث عن النسخ بالقياس عند الأشعري» وحسب ما ذكر ابن فورك في 
«مجرد المقالات» فان الأشعري يُجيز النسخ بالقياس جاريًا بذلك على نفس مذهبه 
بجواز النسخ بخبر الواحد وهذا بالسبة للاشعري مطلب عقلي ابتداءً؛ حيث إن 
التّسخ عنده في الأصل ضرب من التخصیص لولا منع الإجماع من اعتباره كذلك. 
وهو ما بيّنه ابن فورك عنه بقوله: «وکان يقول في القياس مثل ذلك؛ ويقول: لو ثركنا 
والنظر لأجريناه مجرى التخصيص» ولكن الإجماع منع من ذلك». 

مسألة: النسخ بالإجماع عند الأشعري 


وفى النهاية فان الأشعري يعتبر وقوع النسخ بالإجماع ا وذلك لن دلیل 
الاجماع لا يكون معتبرًا إلا بعد ارتفاع الوحي» وموضوع النسخ مختضٌ بالوحي 
وعن الوحی(» حیث إِنَّ النسخ لا یکون إلا في حياة النبي و وبعد موته انقطع 
الوحي» وتوقف نزول الکتاب والسنة فلا یمکن أن یکون الناسخ منهما» وهذا 
معنی قوله: «وموضوع النسخ مختص بالوحي وعن الوحي». 

وكذلك فان الاجماع لا یکون إلا بعد وفاة النبي بي إذ اه لا عبرة بالاجماع في 
حضرة النبی کف حيث إنه في حال حضوره و لا قول لا قوله» ولا اعتبار إلا لا يصدر 
عنه وعلیه فلا قيمة لقولهم ولا لاتفافهم في حضرته» وكذلك قولهم المخالف لقوله 
یکون لغوًا باطلا لا يُعبّد به ولا بت الیه» وبذلك غلم أن وقوع النسخ بالاجماع مُحال. 

مسألة: النسخ قبل وقت فعل المآمور به عند الأشعري 

يذهب الأشعري إلى جواز النسخ قبل وقت فعل المأمور به. ويُعضد ذلك بمثالين: 
(۱) مجرد المقالات لابن NED‏ 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱ ۲۰. 


۳۹۸ اوعد را اب 


الاول: یتمشل بنسخ الصلوات من خمسین إلى خمس صلوات. حيث له عندما 
سري اي 4 الی السماء فرض ال علیه خمسین صلا في رر خففها 
إلى خمس صلوات» وکان نسخ الصلوات الخمسین قبل أن يؤديها أيّ من المسلمین. 

والمثال الثاني الذي يستدل به الأشعري على جواز النسخ قبل وقت الفعل هو 
عندما أمر الله عرّ وجل نبيّه إبراهيم بذبح ابنه» ثم أمره بعدم فعل ذلك. فدّل ذلك 
على جواز النسخ قبل وقت فعل المأمور به“. 

مسألة: الزيادة على النص أو النقصان منه. هل بُعَد ذلك نسخًا عند الأشعري؟ 

وهنا يُحَكم الأشعري الضابط الذي بیناه في بداية حدیثنا عن الناسخ والمنسوخ 
عنده» فإذا تحقق الضابط اعتبرت الزيادة أو النقصان على النص نسخّاء وان لم 
يتحقق فليس بنسخ» وفي هذا يقول ابن فورك في تقرير مذهب الأشعري في هذه 
المسألة: «وكان يقول في الزيادة على النصن: نها لا تكون نسخًا على الإطلاق» بل 
نما تكون نسخًا إذا جد فيه شرطه» وهو ألا يصح اجتماع المزيد عليه مع الزيادة 
في العقد والفعل في الثاني» وكذلك القول في النتقصان من النص». 


مسح 


.۲۰۰ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )١( 
.۲۰۰ مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )۲( 


ادله الأحكام في فکره ول و خصانصه ۳۹۹ 


البحث الرابع 
الإجماع في الفکر الأصولي عند الأشعري 


وهو المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسئّة» وهو حُحجةٌ تثبت به الأحكام 
في كل عصر إذا تحققت شروطه'. 
المطلب الأول : أقسام الإجماع في الفكر الأصولي عند الاشعري 

ويُقسّم الأشعري الإجماع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة» وهي - كما 
جمعتها من مواطن متفرقة ‏ على النحو التالي: 

آولا: باعتبار القطع والظنء أو باعتبار المشاركة بالقول في الإجماع أو السكوت: 
وبحسب ما يذكر ابن فورك آن الأشعري كان يقسم الإجماع بهذا الاعتبار إلى ما 
يُقطع بغيبه» وهو ما يُسمّى بالإجماع القولي» وإلى ما لا يُقطع بغيبه» وهو ما یستی 
بالإجماع السكوتي. والاجماع القولي الذي يُقطع بغيبه عند الأشعري: هو الذي 
ینتشر عن الكل قولا وعملا مع انقراض جملتهم على ذلك وعدم الخلاف بینهم» 
وهو حسّجة في الأحكام» وحكم الذي يُنكر هذا النوع من الاجماع عند الأشعري 
أنه ضال””. وقد مثّل لهذا النوع من الإجماع باجماعهم على أن القرآن الكريم 
(۱) انظر: الإبانة للأشعري ص ۵۷ ۰۲ اللمع للأشعري ص 4-۱۳۳ ۰۱۳ مجرد المقالات لابن 

فورك ص؟ 7 ۱۹۳. 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص> ۰۲ ۱۹۳ . 


ری تبسن 
ات وی نیت" ۳ رکعاتها روت در 

شرف بعضهم تلف بعضهم انمع اسکوت وعدم نکر ترا 
على ذلك» وهذا النوع ر عبر کذلك حجّة وتحرم مخالفته وان لم يُقطع بغيه" 000 
الأشعري لهذا النوع من الا جماع بعده أمثلة» منها ما يقع تحت الأحكام العملية» 
ومنها ما يندرج تحت العقائد» ومثال هذا النوع من الأحكام العملية عند الأشعري 
كإجماعهم على جلد شارب الخمرء ورجم الزاني المحصّن وما إلى ذلك”". ومثاله 
وكذلك مسألة الشفاعة لأهل الكبائر من أمّةَ محمد و وما جرى هذا المجری(). 


وقد آشار الأشعري في الابانة»۳*" و«اللمع)”' إلى الإجماع السكوتي عندما 
تناول مسألة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» والاحتجاج على إمامته بالاجماع 
وردّه على من شکك بصحة الإجماع بقوله: إن باطن عليٌ والعباس كان بخلاف 
ظاهرهماء حيث إن الرافضة كانوا يقولون: إن علیّا هو المنصوص على امامته 
والراوندية تقول: إن العباس هو المنصوص على [مامته. فلما بايع عليٌ والعباس 
أبا بكر على الإمامة قال قوم: إن باطن علي والعباس كان على خلاف ظاهرهماء 
فردٌ عليهم الأشعري بقوله: «ولا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي والعباس 


() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص؟ ۲. 

(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹-۱۹۳ . 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص؛ ۲ 

(6) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۳ . 

(6) انظر: الابانة للأشعري ص5 ه7-/اه 7. 

() انظر: اللمع للأشعري ص۱۳۳ -؟ ۱۳ . 


ادلة الأحكام في فکره الأصولي وخصائصه ١‏ 
حلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدّعيه لم يصح إجماع» وجاز لقائل أن يقول ذلك 
في كل إجماع للمسلمين. وهذا يسقط حُجّة الإجماع؛ لأن الله تعالى لم یتعبدنا في 
الاجماع بباطن الناس» وإِنّما تعبدنا بظاهرهم, وإذا كان كذلك فقد حصل الإجماع 
والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه»۲. 

وقد فات الشيبان الاطلاع على جميع هذه النصوص الصريحة التي تفيد أن 
الأشعري يُعتبر الإجماع السكوتي حُجة لا يُقطع بغيبهاء ومع إشارة الأشعري في 
«الإبانة» و«اللمع» إلى الأخذ بالإجماع السكوتي. إلا أن الشيبان نسب للأشعري 
قولًا يفيد بأنّه لا يأخذ بالإجماع السكوتي ولا یعتبره حُجَة ومُستئّده فيما ذهب إليه 
نص لأبي الخطاب من الحنابلة في كتابه «التمهيد»؛ وقال الشيبان بأنه لم يجد من 
نسب رأيًا للأشعري في هذه المسألة من تلاميذه ولا من الأصوليين الأشاعرة("! 

ثانيًا: باعتبار المُجمعين: وَيُقسّم الأشعري الاجماع بهذا الاعتبار إلى ما يعتبر 
فيه إجماع العامة والخاصّة» والی ما يُعيّبر فيه إجماع الخاصّةٍ والعامّةٌ تبغ له . 

أمّا الذي يُعتبّر فيه اجماع العامة والخاصّة فعبّر عنه الأشعري باما يلزم علمه 
الكل»» إشارة بذلك إلى ما عُلِم من الدين بالضرورة بحيث يلزم كل مسلم العلم 
به» وذلك كالفرائض العامّة مثل أعداد الصلوات والركعات» وأعيان ما يجب من 
الزكوات في جُمَل الأموال. 

وتا مايُعتبّر فيه إجماع الخاصّة والعامّةٌ تبعٌ لهم فهو عند الأشعري الذي 
يلزم علمُه البعض» وينوب فيه البعض عن البعض» في إشارة منه إلى عدم اعتبار 
)١(‏ الابانة للأشعري ص ۲۹۷ . 
(۲) انظر: آراء أبي الحسن الأشعري الأصولية للشیبان ص ۹۳ ۳۹-۳. 


1 الک ین 
اجماع العامّة فيه» بل إنه فى هذه الحالة یکون العامّة تبعَا للخاصّة فیما يُجمعون 
عليه» وذلك كإجماعهم على أن المرأة لا تتکح في عدتهاء ولا تنكح على عمّتها 
و : 

ویشترط الأشعري فى المجتهد الذي يُعتبّر إجماعه فى الخاصة أن يكون 
من أهل الفتوی والاجتهاد فى الحادثة» وأن يكون ممن إذا أراد أن يتعرف على 
حكم الحادثة من الأصول آمکنه ذلك وعرف وجه القياس فیه وإذا تحقق هذان 
الشرطان فإن الأشعري لا يُقيم وزنا لغیرها من الشروط فلا يُشترَط أن يكون 
المجتهد عنده من أهل الاجتهاد فى الفقه والأصول» وانما يُجيزه لكل مجتهد من 
أيّ فَنٌ كان» وعلیه فان حلاف المجتهد المعروف بالفقه عند الأشعري کخلاف 
المجتهد المعروف بالکلام إذا كان من أهل الاجتهاد وشارك الفقهاء في المعرفة 
بالاجتهاد۳) فإذا حالف متکلم من آهل الاجتهاد بالحادثة إن الاجماع لا يُنعقد 
عند الاشعري بخلافه وقد اعتبر جیماریه هذا الرأي من الأشعري فيه شىءٌ من 
المبالغة9 , 

إجماع أهل المدينة: 

وكان الأشعري يُنكر ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس من أن إجماع أهل 
المدينة حجّة لايسوغ حلافه» حيث إن الاعتبار في الإجماع عند الأشعري يكون 
بجميع المجتهدين لا بأهل بُقعة دون بُقعة» وأهل المدينة ليسوا كل العامّة ولا كل 
الخاصّة. وعليه فلا عبرة بإجماعهم دون بقية المجتهدين عند الأشعري. 
() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص٤‏ ۰۲ ۰۱۹۳ 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ١96‏ . 

(3) Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.541. 


هی سر ۱ ۲ 
أده الا كام ف فك , لصون و -تصااصه ° 


ثالنًا: باعتبار مستند الإجماع: والأشعري یسم الإجماع بهذا الاعتبار إلى قسمین 
لم يُفصّل القول فيهماء وهما: إجماع وقع عن توقيف» وإجماع وقع عن اجتهاد''". 

فالذي وقع عن توقيف يكون الأساس الذي بُني عليه هذا الإجماع هو نص من 
القرآن أو السنّة» والذي وقع عن اجتهاد يكون الأساس الذي بُني عليه هو ضرب 
من ضروب الاجتهاد كالقياس. 
المطلب الثانى : اشتراط انقراض العصر لا نعقاد الإجماع 

اما او وو وی ور وي 
القول بأنَ الإجماع قد انعقد ولا فرق في ذلك بين الإجماع القولي والإجماع 
السکوتي؟ لذلك عندما تحدثنا عن الإجماع القولي والسكوتي من أقسام الإجماع 
عند الأشعري فانه كان كثيرًا ما ردد عبارة «مع انقراض جملتهم) أو «الانقراض 
علیه» تأكيدًا منه على حصول هذا الشرط لانعقاد الاجماع"۳. 

وقد علّل الأشعري ما ذهب إليه من اذ شتراط انقراض العصر بان «زمان الاجتهاد 
ا ی اس وي اي 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۳ . 
(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص4 ۰۱۹ 


00 الشلو: مره المقا لذت لابو قور للم ۳۹۲ 


تراجع بعض من حصل بهم الإجماع عن رأيه» وهذا یقودنا للحدیث عن مسألة إذا 
خالف شخص واحد الاجماع هل ینعقد الاجماع بمخالفته آم لا ينعقد عند الأشعري؟ 
الطلب الثالث : إذا خالف تخص واحد الا جماع 

الذي يذهب إليه الأشعري أنه لا يمكن أن ینعقد الاجماع بمخالفة المجتهد 
الواحد» ولا يُعتبّر ذلك شذوذاء بل الشذوذ عند الأشعري هو مخالفة الاجماع بعد 
انعقاده» فإذا اتفق جميع المجتهدين على رأي وخالف منهم واحد فإنّه لا يكون 
إجماعا"!'» ولعل هذا يجعل من انعقاد الإجماع أمرًا صعبّاء وهذا ما حدا بدانيال 
جيماريه إلى اعتبار أن هذا الرأي من الأشعري متطرّفًا للغاية» مع العلم أن الذي 
ذهب إليه الأشعري هو رأي جمهور العلماء!*. 

كذلك فان الأشعري كان يذهب إلى أنه لا يُمكن الحديث عن إجماع الصحابة 
إذا خالفهم تابعی من أهل الاجتهاد ممن عاش في زمانهم» وكذلك الحال في صغار 
الصحابة إذا كبرواء فالتابعي عند الأشعري يعد خلافه مع الصحابة كما عد خلاف 
أصاغر الصحابة إذا كبروا». 

وإذا كان الأشعري يرى عدم انعقاد الإجماع بمخالفة المجتهد الواحد» فكيف 


يُعرّف حصول الإجماع على حادثة معيّنة عند الأشعري بأحد طريقين: 


(2) Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.540. 
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الأول بالمشاهدة بحيث ينقرض عصر المجيعين على الاتفاق. 

والطريق الآخر يكون بالتقل عنهم» وهنا يُفرّق الأشعري بين نقل إجماع 
الخاصّة وبين نقل إجماع العامّة» فلا يشترط في إجماع الخاصّة أن يكون النقل 
متواترّاء بل يجوز نقل إجماع الخاصة بخبر الواحد أَمّا إجماع العامّة فإن الأشعري 
یشترط فیه الانتشار والتواتر في الا 

فإذا علمنا بانعقاد الإجماع على حادثة معينة أو حکم معیّن بالمشاهدة أو بالنقل 
سواء كان هذا الاجماع قوليًا أو سكوتيّاء فانه يُعتبر حُجَة ويحرّم عند الاشعري مخالفة 
هذا الإجماءء فإذا أجمع الصحابة على آمر فلا يجوز لمن أتى بعدهم مخالفتهم» 
وكذلك إذا ثبت إجماعٌ في العصر الثاني حَرم على أهل العصر الثالث خلافهم» وهكذا 
دواليك» وعليه فان إجماع كل عصر من العصور يُعتبر مُلزمًا للعصر الذي يليه''". 
المطلب اللخامس : إحداث رأي ثالث بعد اختلاف عصر من العصور على رأبين 

إذا كان إجماع عصر من العصور مُلزمًا للعصر الذي يليه عند الأشعريء فانه 
كذلك كان يعتبر اختلاف عصر من العصور على قولین ملزمًا لمن يليهم؛ فیحزم 
عنده إذا اختلفوا على قولين إحداث قول ثالث» بنفس الطريقة التي إذا أجمعوا فيها 
على قول واحد حرم إحداث قول ثان”". 

وبناءً على هذا الرأي كان الأشعري يُنكر على المعتزلة قولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين» حيث ان المسلمين قبل المعتزلة كانوا قد اختلفوا في مرتكب الكبيرة من 
أهل الملّة على قولین: فاعتبره المرجنة مؤمئاء وعدّه الخوارج كافرّاء فأتى المعتزلة 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص .١148‏ 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص4 ۰۱۹ 
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وأنكروا قول الجمیع واعتبروا مرتکب الكبيرة لا مومنا ولا كافرّاء «فخرقوا الإجماع 
فکانوا محجوجین بمن مضی من الامة في إجماعه على خلاف قولهم»(. 


المطلب السادس : جية الاتفاق بعد الاختلاف 


وذلك بأن يختلف أهل عصر من العصور في أمر على قولین» ثم يأتي أهل 
العصر الذي يليهم ويُجمعوا على أحد هذين القولين» فهل يزول الخلاف بإجماع 
أهل العصر الثاني على أحد القولين أم إن الخلاف باق في المسألة؟ 

وهنا يذكر ابن فورك أنه لم يجد نصًا عن الأشعري في هذه المسأل ثم ذكر 
اختلافا فيها بين أصحاب الشافعي والمتکلمین؛ فذهب بعضهم إلى زوال الخلاف 
بإجماع أهل العصر الثاني» وذهب فريق آخر إلى عدم زواله. 

إلا آنه من اللافت للنظر أن ابن فورك ذکر قرلا عن الا شرن یظهر لنا من 
خلاله أن الاشعري كان یقول بعدم زوال الخلاف؛ إذ إِنّ المصير إلى آحد القولین 
عنده لیس بأؤلى من القول الآخرء ونصنْ القول الذي نقله ابن فورك عن الأشعري 
هو: «وكان یقول [أي: الأشعري]: إِنْ الصحابة إذا اختلفت لم جز الخروج عن 
جملة اختلافهم» وكانت المسألة مسألة نظر واجتهاد» ولا يكون المصير إلى قول 
بعضهم أُوْلى من بعض». 

ومما يؤيد ذلك أن رأي الأشعري بعدم ارتفاع الخلاف المتقدم نقله عنه غير 
واحد من العلماء كالآمدي في «الإحكام)”"» وابن تيمية كما في «المسودة»( 


.١9 مجرد المقالات لابن فورك ص؟‎ )١( 
. مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۵‎ )۲( 
.۳۵۹ :۱ انظر: الإحكام للآمدي‎ 0( 
.۳ ۲۵ انظر: المسودة لال تيمية ص‎ )6( 


له الأحكام في فکره الامو وت نش ¥ 


والاسنوي فى «نهاية ون والزرکشی فى «البحر المحیط»(۳ وهو كذلك 
رآي الباقلاني والجويني والغزالي من 000 
المطلب السابع : استصحاب الا جماع في محل النزاع 
ذكر ابن فورك فى «مجرد المقالات» أن الأشعري كان يقول: «الحكم إذا ثبت 
بإجماع أنه لا يزول بالخلاف»"*. ومعنى قوله هذا: أنه إذا ثبت الإجماع على حكم معيّن 
3 الا یجوز نقضه بخلاف بعده ویضرب لا شعري لنا مثالا لهذا بحکم الفاسق من آهل 
القبلة» حيث أجمعوا على أنه قبل أن يرتكب الکبيرة أنه كان مومنا؛ واختلفوا فيه بعدما 
ارتكب كبيرته في زوال اسم الإيمان عنه» فهنا يقرر الأشعري أنه يبقى مؤمنًا بناءٌ على 
أنه لا یزول ما ثبت بالاجماع بالخلاف» وهذا ما يسميه الفقهاء (استصحاب الحال»(*. 
وق جباریه عندما ساق هذه السأّلة عند الأشعری عل أن القصودبالاستصحاب 
هنا هو ما كان تصطلح عليه المتقدمون ب(استصحاب الا جماع فى محل الخلاف»" . 
هذا ما آمکننا استقصاژه من مسائل الاجماع عند الأشعريء ولنا مع دلیل 
وت ای ات 
العامة والخاصة وإلى ما يعتبّر فيه ا الخاضة والعامة : 2 2 وفيها بیان 
لاعتداد الأشعري بإجماع العامة» وإن كان قد حصره بما هو معلوم من الدين 


.۲۸۱ :۳ انظر: نهاية السول للإسنوي‎ )١( 
.5177 :٤ انظر: البحر المحيط للزركشي‎ )۲( 
.۳ انظر: البرهان للجويني ۱: ۰۷۱۵-۷۱۲۰۷۱۰ المنخول للغزالي ص۲۱‎ )۳( 
. مجرد المقالات لابن فورك ص۲۰۲‎ )٤( 
. ۲۰۲ انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )۵( 
(6) Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘ari, p.543. 
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بالضرورة بحسب الامثلة التي آوردها لهذا النوع من الاجماعات. الأمر الذي 
رفضه غيره من العلمای وممن أخذ بهذا المذهب الباقلاني كما ذكر ذلك الجويني 
كما أن الآمدي من الذين اتبعوا الأشعري باعتبار إجماعات العامة. 

الوقفة الثانية: يظهر من الأمثلة التي أوردها الأشعري في كتبه ومما نقله عنه ابن 
فورك: أنه لا يقتصر بالإجماع على الأحكام الشرعية العملية» وإنما تدخل العقائد 
في الإجماعات كذلك. ولا أدل على ذلك من الإجماعات التي ساقها الأشعري 
في «رسالته إلى أهل الثغر)؛ فإن منها ما هو مختص بأمور العقيدة» وهو الأغلب» 
ومنها ماهو متعلق ببعض المسائل الشرعية العملية» كالتي ذكرها في الإجماع 
الخامس والأربعين من عدم الصلاة خلف آهل البدع وأنه لا يصح أن يأتمّ العدل 
بالفاسق» ولا القارئ بالامی ۲ وفي الإجماعات التي ذكرها الأشعري في «الإبانة) 
و«اللمع» ما يؤكد ذلك. 

الوقفة الثالثة: وهي تتعلق بالإجماعات التي ساقها الأشعري في «رسالته إلى 
أهل الثغرا» وما يماثلها مما ذكره في «الابانة» و«اللمع»» حيث إن هذه الإجماعات 
يمكن حملها على ضربّين من ضروب الإجماع عند الأشعري: 

الضرب الاوّل: وهو أن بعض الإجماعات التي ساقها إنما هي باب الإجماع 
السكوتي الذي يأخذ به الأشعري ويعتبره حُسَة كما بیئاه وهنا يسع المجال آمام 
الذين ينكرون الإجماع السكوتي أو الذين لا يأخذون به لتوجيه انتقاداتهم لبعض 
الإجماعات التي ساقها الأشعري وعدم اعتبار الإجماع فيها. 

الضرب الآخر: وهو من باب الاجماع الذي يُعتَبّر فيه العامّة والخاصّة» أو 
الذي يُعتبّر فيه الخاصة والعامّة تب لهم» والذي يظهر من هذا النوع من الاجماعات 


.١59ص رسالة إلى آهل الثغر للأشعري‎ )١( 
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أنه يقصره على ما أجمع عليه أهل الحديث» ولا یعتبر في العديد من الا جماعات 

خلاف المعتزلة ولا غیرهم من الفرق الأخرى؛ إذ إِنّه لو عد خلافهم معتبرًا لما 

ساق الاجماع في المسائل التي خالفوا فيهاء كالرؤية وعذاب القبر وغيرهما. 
الوقفة الرابعة: وهنا يظهر اهتمام الأشعري بالتعویل على دليل الإجماع في الرد 
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ظاهرًا جليًا عند حديث الأشعري عن مسألة إحداث رأي ثالث بعد اختلاف عصر من 


۰ م 


العصور على رأيّين» كذلك عند حدیثه عن استصحاب الاجماع في محل الخلاف. 
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العف الاين 
القياس والاجتماد في الفكر الأصولي عند الأأشعري 


المطلب الأول : مباحث القیاس في الفكر الأصولى عند الأشعري 


وآخر مصدر من مصادر التشريع وأحد مدارك الحق عند الأشعري هو القیاسء 
ويأتي بعد القرآن والستة والإجماع» وهو حُسجّة يُتوصّل بها إلى معرفة ما لم يُنَصنّ 
على حکمه من الحوادث"؟. 

معنی القیاس: تعرّض الاشعري في «اللمع» لمعنی القياس فقال: «الحکم 
في الشيء بخکم مثله وجعل سبیل النظیر ومجراه مجری نظیره»۲۳. وفي رسالة 
«استحسان الخوض في علم الکلام» آشار من خلال حدیثه إلى ما يُفْهَم منه معنی 
القياس عنده فقال: «وهذه المسائل وان لم يكن في کل واحدة منها نص عن 
رسول الله 36 فإنهم ردوها وقاسوها على ما فيه نص من کتاب الله تعالی والسنّة 
واجتهادهم»۳. آما ما آورده ابن فورك في «مجرد المقالات» من تعریف للقياس 
عند الأشعريء فقد بيّن أثناء حدیثه عن النْظر والمقايسة أنّه: ارد ما غاب عن الحسن 
إلى ما جد العلم به فيه لاستوائهما في المعنى واجتماعهما في العلة)9. 
() انظر: الإبانة للأشعري ص9؟-٠”ء‏ مجرد المقالات لابن فورك ص؟ ۲. 
(۲) اللمع للأشعري ص ۲۲. 


(۳) استحسان الخوض في علم الکلام للأشعري ص 40. 
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والتّاظر في هذه التعريفات للقياس عند الأشعري يلحظ أن التعريف الأول 
يتجه نحو قياس الشبه» وقد ذكره الأشعري عند تشبيهه لإعادة الخلق بالبدء فيه» 
أمَا التعريف الثاني والثالث فهما أوضح بالدلالة على القياس بمعناه العام وفيهما 
إشارة لأركان القیاس» وان كان التعريف الثالث الذي أورده ابن فورك يميل إلى 
بيان أحد أنواع القياس العقلي» وهو قياس الغائب على الشاهد. فانه يستوي مع 
القياس الأصولي في الطريقة من حيث رد ما لم بصن على حكمه إلى ما ورد النصّ 
بحكمه لعلة مشتركة. 

ومن خلال التعریفین الأخيرين» نستطيع أن نستنتج أركان القياس عند 
الأشعريء وان كان لم يذكرها على هذا النحو ولم يفصّل في كل ركن وشروطه 
وضوابطه حيث اه حسب اطلاعي لم يتعرض لا لركن العلة في القياس» وبسط 
القول فيه بعض الشيء في مواطن متفرقة ذكرها ابن فورك في «مجرد المقالات». 
وأركان القياس كما تُوْخَذْ من التعريقين الثاني والثالث هي: 

آولا: الأصل» أو المقيس عليه» وهو الحادثة التي ورد النصّ بحکمها. 

ثانيًا: حكم الأصل» وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النصن في الأصل ويُّراد 

المّا: الفرع» أو المقيس» وهو الحادثة التي لم يرد نصّ بحكمهاء ویراد أن 
يكون لها حكم الأصل بطريق القياس. 

رابعًا: العلة» أو «المعنی» كما عبر عنها ابن فورك وهو الوصف الموجود 
في الأصل» والذي من أجله شرع الحكم فيه» ولوجود هذا الوصف في الفرع يراد 
إعطاؤه نفس حكم الأصل. 


4۲ اد وااصضولت عند لا ام اد 


وفيما یتعلق بالعلة ذكر ابن فورك عن الأشعري آنه كان يقول: إن العلّة الشرعية 
-أي: المتعلقة بحكم شرعي -هي أمارة وعلامة للحكم وليست بعلّة على الحقيقة إلا 
على اعتبار أنها دلالة» وعليه فهي ليست موجبة للحكم كما العلة العقلية» ولذلك لا 
يُشترط في العلة الشرعية عند الأشعري العكس وان اشتّرط فيها الطرد والجریان(. 

ومن هنا يتبيّن لنا الفرق بين العلة الشرعية والعلّة العقلية عند الأشعري» حيث 
إنه فرق بينهما من وجهّين: 

الاوّل: في اعتبار أن العلة العقلية موجبة للحکم بمعنى أن بيْنَ العلّة العقلية 
والضّفة التي نها تلازم واطراد ف«العلة في کون العالم عالمًا وجودٌ علمه الذي لا 
يصح أن يكون الا كان عالمّاء ولا يُعَدَمِ إلا وجب كونه غير عالم». وليست العلة 
الشرعية موجبة للحكم» أي: أنه ليس بين العلة الشرعية والصفة التي تُبيّنها تلازم 
واطراد على العكس من العلّة العقلية. 

ما الوجه الآخر: فباعتبار ما عق وماس آحکام» حبث إن الاشعري یشتر ترط 
في العلة الشرعية الطّرد والجریان ولا يشترط فیها العکس. بمعنی أنه يشترط 
مقارنة الوصف للحکم في الوجود دون العدم» وهو ما ب یسمّی بالطرد والجریان عند 
الأشعري”". فإذا وُجدت العلّة وّجد الحكم» وقد ذکر ابن فورك أن الأشعري كان 
یقول: ۱ من الواجب إذا کم الحاکم لشي: آوعلی شي: بخکم لاجل علة رياد 
لحار ریوصت خیش یشترط الأشعري فیها 
العکس. آی: أنه لا ید يشترط انتفاء الحکم بانتفاء العلة(*ک آي: أنه إذا جد الاسکار 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۰۱ 4 ۳۰۵-۳۰. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص٤‏ ۳۲۰. 

(۳) انظر: البحر المحیط للزركشي 4: ۲۲۱. 

(6) مجرد المقالات لابن فورك ص۳۰۹. 

(0) انظر: البحر المحیط للزركشي 4 : ۱۲۸. 


ادل الا حکام فى فكه الاصول وخصائصه مع 


وُجدت الحرمة» ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل حرام مسكرّاء أو بعبارة آخری: 
فان غير المسكر ليس بالضرورة أن يكون حلالا. 

ولا ُد من التنبيه هنا إلى مصطلح الأشعري فيما يَخُصنُ الطّرد والجَرّيان؛ 
إذ إنه يُطلقهما على معنی واحد» وهو مقارنة الوصف للحكم في الوجود دون 
العدم كما بينّاه وقد استفدنا هذا من حديثه عمّا نحن بصدده من العلل الشرعية» 
حيث قال: إنها (آمارات وعلامات وليست بعلل على الحقيقة الا على معنى آنها 
دلالات ولذلك لا يشترط فيها العکس وان اشترط فيها الطرد والجريان)') 
فبعبارته الأخيرة سوّى بين الطرد والجريان» واعتبرهما في مقابل العکس» فعرفنا 
آنهما مترادفان يُطلّقان عنده على معتّی واحد. 

وخلاصة الکلام في العلّة الشرعية عند الأشعري: أنه يوجَدُ الحکم بوجودهاه 
ولا يشترط أن ينعدم الحكم بعدمهاء وهو معنى اشتراطه الطرد والجريان في العلة 
دون اشتراطه العکس فیها. 

التعلیل بالعلة المر کبة: 

لم يقف الباحث على شيء یخصن هذه المسألة فیما بين يديه من مصنفات 
الأشعري» وليس هناك غير نص واحد أورده ابن فورك في «مجرد المقالات»» يُفيد 
بان الأشعري يذهب إلى عدم جواز أن تكون العلة مركبة من عدّة آوصاف» وعليه 
فلا يجوز عنده التعليل بالعلة المركبة» ونصن كلام ابن فورك في ذلك هو قوله: 
«واعلم أنه كان يعتمد في أكثر أصوله في باب العلل أن العلّة الواحدة لا يجوز أن 
تكون مركبةً من معنیّین يصح وجود أحدهما مع عدم الحكم)”". 
(۱) مجرد المقالات لابن فورك ص ۵ ۳۰. 
(۲) مجرد المقالات لابن فورك ص‌۳۱۹-۳۰۸. 


5 0 1 7 8 ون‎ 1 Î 
اال یہ ال 0 الا شعری‎ 1 


وقد تسب هذا الرأي للأشعري الزرکشی في «البحر المحیط» والبخاريَ 
في «کشف الأسرار»» ونصن قول البخاري: (وذهب بعض الأصوليين ‏ منهم 
آبو الحسن الاشعري وبعض المعتزلة إلى أن التعلیل لا يجوز إلا بوصف واحد 
لا ترکیب فیه»(). 

آنواع القیاس عند الأشعري: 

وعلی الرغم من حدیث ابن فورك عن العلة عند الأشعري. فاٍنه لم يذكر لنا 
ينا بخصوص قیاس العلة عنده وکل ما آورده هو فقرة واحدة عن قیاس الب(" 
حيث إنه لم يرد في «مجرد المقالات» عن موضوع القیاس الشرعي بشکل عام إلا 
الشيء اليسير» وقد عزا جیماریه السبب في ذلك إلى و جود نقص وفجوة في صحيفة 
بکاملها من کتاب «مجرد المقالات»"*» وما ذکره جیماریه ما فان ابن فورك 
عندما تكلم عن الادلة بشکل مجمل في بداية كتابه» ذكر أنه سيفصّل القول في 
موضوع القياس وكيفية استعماله عند الأشعري وإبانة الموضع الذي يكون فيه حجّة 
دون ما لا يكون في الفصل الذي سيتناول فيه مذاهب الأشعري في أصول الفقه 
وهو ذات الفصل الذي فيه نقص وفجوة في صحيفة كاملة من الکتاب(*. 

ومع ذلك فقد استطاع الباحث الوقوف على بعض المواضع اليسيرة من كتب 
الاشعري التي وصلت الینا یتحدث فیها عن قیاس الا ول وقیاس التسيةة الامر 
الذي فات دانیال جیماریه الوقوف عليه في کتابه (مذهب الأشعري». 


(۱) انظر: البحر المحیط للزركشي ج ۰۵ ص۱۹۱ . 
(۲) کشف الأسرار للبخاري ۳: 5۰7. 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۲۰۱ . 
Gimaret, La Doctrine d’al-Ash‘arl, p.544.‏ )4( 
(۵) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص٤۲.‏ 


ادل الا حکام ۳ فده الا صول و خحصاتصد ۵ ۱ ۶ 


E N COE CEE 
من خلال استدلاله على إثبات إعادة الخلق من قوله تعالی: قل با الزت آنشآها ال‎ 
4 مره [يس: ۷۹ وقوله تعالی: وهو ای يدق الاق ثم بيده وهو هون َه‎ 
[الروم: ۲۷]ء وبقوله عر وجل: كما باکر تَعُودُونَ € [الاعراف: ۲۹]» حیث قال الأشعري‎ 
بعد ما آورد هذه الایات: «فتّههم بهذه الآيات على أن من قدر أن يفعل فعلا على غير‎ 
مثال سابق فهو أقدر أن يفعل فعلا محدّناء فهو أهون عليه فيما بينكم وتعارفكم» وأمًا‎ 
الباري جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فليس خَلقٌ شيء بأهون عليه من الاخر».‎ 

ومعنی قول الأشعري: أن هذه الآيات فيها استدلال على آن الله تعالى قادر 
على آن پبعث الخلا من قبورهم بقياس من باب آولی» أي: قيسوا إحياءكم من 
ET‏ الأولى» فکما آتکم سلمتم بأنَ الله قادر على خلقكم 

فى المرة الأونی» فمن باب آژلی یجب آن ت راا الله قادر علی بعثکم من 
القبور؛ لأنه بمقیاس البشر ولله المثل الاعلی ‏ الذي یفعل الشيء آول مرّة یمکن 
أن يُعيد صُنعه ثانيةَ من باب آولی. 

ثانيًا: قياس الشّبه: وقد ذكرنا في بداية تعريف القياس أن الأشعري يُعدّف قياس 
الشَّبه بقوله: «الحَکم في الشيء بخکم مثله وج سبیل النظير ومجراه مجرى 
زظیر ه)'. 

وقياس الشّبه عند الأشعري قائم على إلحاق الفرع بالأصل الأكثر شبهًا به بعْلبة 
الط كما بيّن ذلك عنه ابن فورك في «مجرد المقالات»"» وإذا استوت الأصول 
بالشَّبّه وعُدِمَت القدرة على الترجيح بينها فان الأشعري يذهب إلى تخيير المجتهد في 
)١(‏ رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري ص ۹۰. 


(لحاق الفرع بأيّها شاء وکان في ذلك مصیّاه وله أن يَحكم به ويُفتي. وهذا غاية 
ما استطعنا الوقوف عليه مما آورده ابن فورك عن الاشعري بخصوص قياس الشبه. 
ومُستند الأشعري في اعتبار قياس الشبه والاحتجاج به هو الحدیث الذي 
اعتّرضَ فيه رجل على ولادة امرأته غلامًا سود فردّه النبي ب إلى شيء يعرفه. 
وهو الإبل» وقاس ولده الاسوّد على ما قد يكون في الإبل الخمر من السواد بجامع 
عة العزق ۳ فقال الأشعري بعدما أورد هذه الرواية: «فهذا ما عم الله نه من رد 


الشيء إلى شكله ونظیره» وهو أصل لنا في سائر ما نحكم به من الم والتُظير»7". 
المطلب الثاني : مباحث الاجتهاد والتقليد في الفكر الأصولي عند الأشعري 


لا نستطيع أن نجزم بآن الأشعري كان يسير على خطا الشافعي في حصر الاجتهاد 
في القياس”*» كما لا نستطيع أن ننفي ذلك. فعندما تناول ابن فورك الاجتهاد عند 
الأشعري لم يذكر فيه إلا القياس فقال: «وكان يذهب إلى جواز الاجتهاد في فروع 
الشرع مالم یوجد فيه نص ويقول: إنه يردّه القائس بغلبة ظنّهِ إلى أشبه الأصول 
بالحادثة. وهناك نص آخر يفيد نفس المعنى آورده ابن فورك في الفصل الذي 
ین فيه مذاهب الأشعري في باب الجدل وأحكامه". 


وفي المقابل ذهب الأشعري ‏ على حسب ما ذكرناه عنه في دليل الإجماع ‏ 
إلى الأخذ باستصحاب الإجماع في موطن النزاع» واستدل به على الإبقاء على 


لقره درن لقا لاف مر کی ۳ 
(۲) انظر: صحيح مسلمء كتاب اللعان» ح ٠‏ مهل 1 ١‏ . 
(6) انظر: الرسالة للشافعى ص۷۷٤‏ . 

O‏ نوكر لها لا لكين وراه )ا 

(7) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص97 ۲۹-۲. 


أدلة الأحكام في فکره الأأصولى وخصائصه ۷ 


اسم الإيمان لمن ارتكب الكبيرة من أهل الملة" وهذا فيه دلالة على أخذه بدليل 
الاستصحابت؛ وعلیه فإن مفهوم الا جتهاد عنده أعمّ من القياس» وعلى الرغم من 
ذلك. فانه ليس من اليسير أن ننسب للأشعري رأيًا أو مذهبًا بعينه من خلال ذکره في 
موضع واحد» أو بالأخذ بلازم قوله. أو إشارته إليه دون التصريح به. 


ومهما يكن من أمر» فالأشعري في رسالته إلى أهل الثغر بين لنا أن هناك 
طرقا متفمًا عليها بين العلماء في الاجتهاد وأخرى مختلقًا فيهاء فيقول: «ونما 
تکلْفوا البحث والتّظر فیما کلفوه من الاجتهاد في حوادث الأحكام عند نزولها بهم 
وحدوثها فيهم» وردّها إلى معاني الأصول التي وَقفهم عليهاء ونبّههم بالاشارة على 
ما فيهاء فكان منهم رحمة الله عليهم في ذلك ما نقل إلينا من طريق الاجتهاد التي 
اتفقوا عليها والطرق التي اختلفوا فيها». 

ومن هذا النصّ ومن خلال السياق الذي ورد فيه فإن الأشعري يُشير إلى 
أن الاجتهاد نما يكون في الأحكام الشرعية العملية» وأنْ العقائد لا مجال فيها 
للاجتهاد» وكذلك فان الأشعري في موطن آخر - كما ذكر ابن فورك ‏ كان يذهب 
إلى أن النظر والاجتهاد في الفروع من فروض الکفایات: فإذا قام به البعضٌ سقط 
عن الباقين» وفي هذا بیان لحكم الاجتهاد عنده7". 

من يجوز له أن يجتهد؟ 

دشر الأشعري سایق ند بير Sg‏ 
الخاضّة إلى بعض شروط المجتهد. فين حینها أنه يُشترط فيه أن یکون من أهل 
الفتوی والاجتهاد في الحادثة» وأن یکون ممن إذا آراد أن یتعرف على حکم الحادثة 


(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۲. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۱۰۲ . 
۳( مجرد المقالات لابن فورك ص۲۹۳ . 


و ١‏ 
1۸ الو وضو عند الا مام الااشع ر 


من الأصول أمكنه ذلك وعرّف وجه القياس فیه. وقد تعرض الأشعري إلى 
شروط المجتهد في کتابه (مقالات الاسلامیین» عند حدیثه عن امن یجوز له آن 
یجتهد؟» فقال: «قال أهل الاجتهاد: لا يجوز الاجتهاد إلا لمن عَلِمَ ما آنزل الله عر 
وجل في كتابه من الآحكام» وعلم السنن» وما أجمع عليه المسلمون؛ حتى يعرف 
الأسباه والتظائرء وير الفروع إلى الأصول»۳*. وهنا يبدو الأشعري أكثر شمو لا 
وأوسع إحاطة بشروط المجتهد عمّا ذكره عنه ابن فورك في «مجرد المقالات». 

وهنا يأتي السؤال الاتي: هل كان النبي 6 متعبّدًا بالاجتهاد في أحكام الشرع. 
أم إن جميع ما يصدر عنه و إنما هو من قبيل الوحي؟ يجيب الأشعري على 
هذا السؤال وین فيما قرّره عنه ابن فورك أنه كان لا يأبى أن یک ون النبي 95 
متعبدًا بالاجتهاد في أحكام الشرع؛ ويضرب لذلك مثالا باجتهاد النبي ية في أمر 
الحروب والمعارك كذلك في اجتهاده 45 في منابذة الأعداء ومصالحتههو'". 

التصويب والتخطة في الاجتهاد: 

في البداية يُفرّق الأشعري في الأحكام بَيْن ما هو عند الله عز وجل وبين ما هو 
عند المجتهد و لنا مقصوده بما هو عند الله وما هو عند المجتهد فیذکر أن «ما 
عند الله هو الذي تعلق به خکمه وعلمّه ومشیتثه ورضاه وولایته ووعده وئوابه» فهو 
يُطلق لفظ «ما عند الله» على ما هو عليه الأمر في الباطنء أمّا الذي «عند المجتهد) 
فهو ما تتعلق به أحكام الشرع مقا يظهر على اللسان والأركان مع جواز أن يكون 
في السرٌ والباطن خلافه وعليه فإنه يطلق لفظ «ما عند المجتهد» على ما هو عليه 
الأمر في الظاهر» فالذي عند الله هو الباطن» ويذهب الأشعري إلى أننا لا نستطيع 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص۱۹۵ . 
(۲) مقالات الاسلامین للأشعري ۲: ۰.۱۷ (۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۲ . 
(۶) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۱۲-۱۰۱ . 


أدلة الا حکام في فك د الا صولي و خصائصد ۹ 


الوقوف على ما هو عند الله ولا القطع به إلا من خلال خبر الصادق أي: من خلال 
النصن. آما الذي عند المجتهد فهو الظاهر الذي يُتَوَصّل إليه بالاجتهاد وغلبة الظن(. 

ويضرب الأشعري مثالا پوضح به صورة «ما هو عند الله واماهو عند 
المجتهد» من الاحکام بالخکم على شخص آنه مؤمن أو كافر؛ فالمؤمن عند الله 
من عَلِمّه الله عر وجل مؤمئّاء وكذلك الكافر عنده. أمّا المؤمن عندنا فهو من حَكَّمْنا 
عليه في ظننا وغالب وَهْمِنا على ما ظهر منه انه مومن» وقد يكون خکمه في 
الحقيقة وواقع الأمر عند الله خلاف ذلك" وإذا حكمنا على شخص آنه مؤمن بما 
ظهر لنا منه فا نجري عليه ما يجري على المؤمنين من أحكام متعلقة بالعبادات 
والمناکحات والمبايعات والموارثات» وان كان عند الله غير موّمن(۳. 

التفرقة في الاجتهاد بين الأصول والفروع: 

ذكرنا قبل أنه لا نستطيع الوقوف على ما هو عند الله عر وجل من الأحكام 
في الحقيقة وواقع الأمر إلا من خلال خبر الصادق عنه» بأن يرد إلينا نص بين لنا 
حكم الله تعالى فيهاء فإذا لم یرد نصن في الحادثة فإنه لا يُتَوصَل إلى حكمها إلا 
عبر الاجتهاد بما يظهر للمجتهد إذا استوفى المجتهد شروط الاجتهاد التي تحدثنا 
عنهاء فكل ما لم یرد إلينا نص بحكمه من أحكام الفروع فالمجتهد یرده بغلبة ظنّه 
إلى أشبّه الأصول به» وقد ذكرنا آنه إذا استوى عند المجتهد عدة أصولء فان له أن 
كاده المسألة بأيْها شاء ويكون بذلك مصيبًا وله أن يحكم به ويفتي. 

وكذلك الحال عند الأشعري إذا اختلف المجتهدون في حكم شرعي فرعي. 
فأدذّی اجتهاد كل واحد منهم إلى خلاف ما أذّى إليه الآخرء فانه عند الأشعري ليس 
() انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١5١-157.‏ 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١5١.‏ 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص١5١.‏ 


۰ الفح حول ع 


أحدهم وی بالاصابة من صاحبه إذا استوت طريقتهم في الاجتهاد ولم یقع منهم 
تقصيرء وقد ذکر ابن فورك في «مجرد المقالات» أن الأشعري قد نصّ على ذلك 
في کتاب «الموجز» وفي مسألة له مفردة في «الاجتهاد» وذكر ذلك أيضًا في 
کتاب له «في أدب الجدل» مما لم يصلنا منها شيء”'. 


إذن فالمجتهدون في الفروع عند الأشعري كلهم مصیبون فیما يؤديهم إليه 
اجتهادهم إذا استوفوا شروطه وليس أحدهم أولى بالإصابة من الآخر» وعليه «فإن 
صادف المجتهدٌ الأشبه كان مُصيباء وان قصّر عنه كان على اجتهاده مأجورًا ولم 
یکن بتقصیره E‏ 

ويضرب الأشعري مثالا على ذلك مما أورده في كتاب «الإبانة» بما جرى بين 
علی والزبير وعائشة رضي الله عنهم» وبما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء 
فقال: «فأمًَا ما جری من علی والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين فإنما كان 
على تأويل واجتهاد. وعلييٌ الإمام» وكلهم من آهل الاجتهاد» وقد شهد لهم النبي 
به بالجَة والشهادة» فدل على أنهم كلهم كانوا على حقّ في اجتهادهم. وكذلك 
ما جرى بين سيدنا علي ومعاوية رضي الله عنهماء فدل على تأويل واجتهاد)”*. 

إلا أن ابن فورك في الفصل الذي بيّن فيه مذهب الأشعري في الإمامة عندما 
تعرض لما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكلاهما من أهل الاجتهاد. 
ذكر أَنَّ الأشعري اعتبر اجتهاد معاوية رضي الله عنه كان خطأً وباطلا ومنكرًا وبغيًا 
على اعتبار أنه خرو على إمام عادل» وشبّه ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله 
عنهما بحاكمّين اجتهدا فأخطأ أحدهما وأصاب الآخر. 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۲۰۱. 


(۲) أي مال عن الطریق وانحرف. (۳) مجرد المقالات لابن فورك ص۲۹ . 


ادلة الأحكام في فكره الأصولي وخصائعه 34 

وهذا الذي ذكره ابن فورك مخالف مخالفة صريحة لما نصّ عليه الأشعري 
نفسه في «الابانة» كما ذكرناء ومخالف كذلك لما ذكره هو نفسه في مواضع أخرى 
كلكا نصوضّا منها من «مجرد المقالات»» ولعل الذي دفع ابن فورك إلى اعتبار 
اجتهاد معاوية رضي الله عنه في هذا الموضم خطأ هو معرفته بأنَّ المصیب من 
المجتهدين في قضايا الأصول عند الأشعري واحد وقضية الامامة عدّها الأشعري 
من الااصول التي ساق عليها الاجماع في «رسالته إلى أهل الثضر» بخلاف 
الاجتهاد في الفروع فالجمیع عنده فیها مصیب. 

ویبدو أنَ الآمدي كان مُطْلعًا على ما آورده ابن فورك في فصل الامامة فنسب 
للأشعري قولین: أحدهما ما ذكرناه من أن كل مجتهد مصیب. والرأي الآخر 
مفاده أن المجتهدين إذا اختلفا في مسألة فقهية» فان أحدهما يكون مصيبًا والآخر 
مخطتًا". ولعل الأرجح هو قول الأشعري بتصويب جميع المجتهدين في الفروع؛ 
لنَصّه عليه صراحة في «الإبانة». 

إذن فالأشعري يرى تصويب المجتهدين جميعًا في الفروع إلا أن الأمر لیس 
كذلك عنده فيما یخص الاجتهاد في الأصول» حيث انه كان يُفرّق في الاجتهاد بين 
الأصول والفروع ويَعتّبر المصيب من المجتهدين في الأصول واحدّاء ويقول: ان 
الأصول الح في واحد من مذاهب المختلفين فيهاء بینما في الفروع كان يرى أن 
الحقّ في الجميع والكلّ مصيبون إذا دى كل مجتهدٍ منهم حن الاجتهاد”". 

وإذا عغدنا لمذهب الأشعري في أن کل مجتهد في الفروع مصیب. فان هذا يعني 
آنه ليس لله عرّ وجل حكم معيّن في المسألة قبل وقوع الاجتهاد من المجتهدین؛ وإلا 
لو كان لله فيها حكمٌ لما صح أن يصيب جميع المجتهدین» وإذا صح هذا التوجيه 


.١159-١58ص انظر: رسالة إلى آهل الثغر لللأشعري‎ )١( 
.7١ ١ص انظر: الإحكام للامدي 5: ۲۲۲. (۳) انظر: جرد المقالات لابن فورك‎ )۲( 


ال مر الا ا 
۲ الجر ان د الإا ا 


فان القول بتصويب جميع المجتهدين في الفروع فيه مخالفة لأصل الاشعري في 
قدّم الخکم؟ إذ إنه كيف يكون الحكم قديمًا ولا يكون في المسألة قبل الاجتهاد 
حكة؟ أو بعبارة آخری: كيف يكون القديم تابعًا لظَنّ المجتهد الحادث؟ هذا 
اعتراض آورده الإسنوي في «نهاية السول»» وذكره البدخشي في «مناهج العقول» 
ورد علیه. 


ونصنٌ قول الاسنوي: «واعلم أن کلام الأشعري المتقدّم لا يستقيم مع ما ذهب 
إليه من کون الأحكام قدیمة» ۱ وقال البدخشي: «فذهب المصوبة وهُم جمهور 
المتکلمین كالاشعري والقاضي وكأبي الهذیل والجبائيين من المعتزلة» فعلی هذا 
يلزم أن يكون الحکم فیها تابعًا لظن المجتهد» فیختلف باختلاف الاجتهاد... قال 
العبري: وفیه شيء [أي: نقل القول بالتصویب عن الاشعري] وهو أن الأشعري 
لما ذهب إلى قِدّم الحکم كيف يذهب إلى أن المسألة الاجتهادية لا یکون فیها قبل 
الاجتهاد حكة؟70". 

وقد أجيب عن هذا الاستشکال بأنه لا تعارض بين قول الأشعري بقدّم الخکم 
وقوله بعدم وجود حکم في المسألة الاجتهادية قبل الاجتهاد؛ وذلك لأنْ معنی 
قوله بعدم وجود حکم في المسألة قبل الاجتهاد محمول على التعيين» أي: عدم 
تعيين حكم معيّن لهذه المسألة بخصوصهاء وهذا لا يتعارض مع قدّم الحكم؛ إذ 
إن أحكام الله عر وجل إنما تتعلق بالمسائل على سبيل الإجمال» وتخصيص كل 
مسألة بحكم معين بها نما يحدث بعد الاجتهاد بحسب غلبة ظن المجتهد فنفی 
تعلق الأحكام بالمسائل الاجتهادية محمول على التعلّق الخاصء و ما أصل الحكم 
الذي هو بمعنى الخطاب فموجود وثابت. وفي تأكيد هذا التوجيه يقول البدخشي: 


() نهاية السول للإسنوي .٥٦۷ :٤‏ 
(۲) شرح البدخشي مناهج العقول ۰:۳ ۲۷. 


ار ال نک ۳ 5ه و و خو ا* {YT‏ 


«أقول: قد كنت آجبت عنه بانه يجوز أن يراد نفي الحکم المتعلق بالتعلق الخاص» 
ویصح ذلك بانتفاء التعلق مع وجود أصل الحکم بمعنی الخطاب»". 
التقلید عند الأشعري: 


وهو إمًا أن يكون في الأصول أو في الفروع» أمّا فيما يتعلق بالتقليد في 
الفروع فلم أقف الا على نضّين أوردهما الأشعري في كتبه: أحدهما في «مقالات 
الإسلاميين»» وهو متعلق بمن يتصدى لإفتاء العوام من الناس» هل له أن بُقلد 
غیره من المفتین؟ يذكزالأشعري أن هناك اختلافا بين العلماء في ذلك» ون 
هذا الاختلاف فیقول: «وقالوا في المستفتی: إن له أن يُفتي فیقلد بعض المفتین. 
فان عفن اها القايق یی دی أن مان وعله ا OE‏ 
الوا ست مكل بالدليل ويَضم له الحقٌ)”". 

وکما هو واضح فان الأشعري ذكر الاختلاف في المسألة ولم يرجح أحد 
الرأيين على الآخر» فيصعب معرفة رأي الأشعري من خلال هذا النصّ» وعليه 
فسنتو جه إلى النصن الآخر الذي تناول الأشعري فيه موضوع التقليد؛ لنحاول 
الوقوف من خلاله على مذهب الأشعري في التقليد في الفروع. 

والنصن الآخر أورده الأشعري في «رسالته إلى أهل الثغر»» فقد ذكر في معرض 
حدیثه عن تكليف الصحابة والسَّلف بالنّظر والاجتهاد في حوادث الأحكام وردّها 
إلى معاني الأصول التي روا عليها ونبّهوا إليهاء أن هؤلاء المجتهدين من الصحابة 
والسَلّف «لم يُقلّد بعضهم بعضًا فيما صاروا إليه من جميع ذلك؛ لما كلفوه من 
الاجتهاد وأمروا به۳(6 ومن خلال هذا النصن نستطيع أن نجزم بأنّ الأشعري من 
(۱) مناهج العقول للبدخشي ۲۷:۳ . (۲) مقالات الإسلاميين للأشعري ۲: ۱۷ . 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص ۰۱۰۲ 


ء ۲ ۶ لود قروو ن عند الإ 2 


أصحاب الرأي الثاني الذين ذکرهم في «مقالات الاسلامیین!» وهم الذین یمنعون 
المفتي من التقليد ویلزمونه بالتّظر والسؤال عن الدليل والعلة. 

ونلاحظ هنا آن حديث الأشعري هنا يدور حول تقليد المفتين والمجتهدين 
بعضهم لبعضء وهذا الذي يمنع منه الأشعريء أمّا تقليد العوامٌ للمجتهدين فلم 
آقف فيه على نصّ صريح وواضح للأشعريء ولا أعتقدّه يمنع منه خصوصًا فيما 
ا الت اسان دیا 
0 

هذا بخصوص التقليد في الفروع عند الأشعريء آمّا فيما يتعلق بالتقليد في 
أصول الدين فلم أقف فيه إلا على نصن واحد أورده ابن فورك في الفصل الذي تناول 
فيه آداب الجَدّل عند الاشعري» والذي يظهر مما ذكره آن الأشعري يمنع من التقليد 
في أصول الدين ولا بُجيزه» إلا أنه كما يظهر كذلك آنه لا يُكفر المقلد في أصول 
الدين ولا ينفي عنه صفة الإيمان وإنما يُبطل ثوابه» ونص قول ابن فورك في إقرار 
هذا المذهب عن الأشعري هو: «ومّن رَعَم من أهل التقليد أنه لا يجب أن يستعمل 
ذلك [أي: المعرفة بعلل الأصل وأدلته] خوفا من دخول الخيرة عليه عند النظر في 
الأصولء فقد أباح لأولاد اليهود والتصاری والكمّرة أن توا على دينهم ولا يتدبروا 
ولا يُميّزواء وهذا إباحة للكفر... ولأن اعتقاد الأصول بتقلید يُبِطلٌ ثوابه؛ إذ لا ثواب 
لمن ليس بعارف واعتقادها بعد المعرفة بحقيقتها يُوجب ثوابها». 

وعلى الرغم من وضوح القول الذي ذكره ابن فورك عن الأشعري في إبطال 
ثواب المقلد فى أصول الدين والاقتصار على ذلك دون التعرض إلى ابطال إيمان 


(۲( مجرد المقالات لابن فورك ص9١7.‏ 


ا درد الا حکام ۳ فکره الا صول و خصائصه ۵ ۲ 


المقلد. أو القول بتکفیر المقلدین من العوام فان هناك من نقل عن الاشعري عدم 
صحة إيمان المقلدين""» بل ومنهم من نسب إليه القول بتکفیر العواةً”""» وقد أنكر 
كثير من العلماء نسبة هذا القول إلى الأشعري وذكروا بأنه مكذوب عليه”". 


وفي ختام هذا الفصل» فهذا ما أمكنني الوقوف عليه من مباحث ومطالب 
ومسائل متعلقة بأصول الفقه عند الأشعريء تناولتها بالبحث والترتيب والتحليل 
والتركيب» محاولا تقديم صورة تظهر من خلالها المعالم الأساسية للفكر الأصولي 
عند الأشعري. 


(۱) انظر: البحر المحيط للزرکشی :2717/8 تيسير التحرير لأمير بادشاه 5 : 4۳ ۰۲ إرشاد 
الفحول للشوکانی ۲: ۰۲4۱ 

(۲) انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدين أبي زرعة صه "الاء حاشية العطار 
على شرح المحلي على جمع الجوامع ۲: 440 . 

(۳) انظر: البحر المحيط للزرکشی 5: ۰۲۷۹-۲۷۸ إرشاد الفحول للزركشي ۲: ۰۲۲-۲۱ 
E‏ جع توا 111۵7۲ ۱ 


٦‏ الق اك ند الامام کش 


خصائص الفكر الأصولي عند أبي الحسن الأأشعري 


بعدما تعرضنا في الفصول والمباحث السابقة لكل ما يتصل بالفكر الأصولي 
عند أبي الحسن الأشعريء وتناولناها بالعرض والتحليل والتركيب والمناقشته 
كان لا بد من وضع خلاصات تتضح من خلالها أبرز خصائص ومميزات الفكر 
الأصولي عنده» التي يمكن إجمالها في المطالب الآنية: 
المطلب الأول : الاستقلالية في الاجتباد 

تبین لنا عندما تناولنا مذهب الأشعري الفقهي والأصولي كيف تنازعه 
أصحاب المذاهب المختلفة» فكل يريد أن يحظى بشرف انتساب الأشعري إليه 
وانتمائه إلى مذهبه» ولعل أهم ما يحكم في بیان موقع الأشعري بين مَن تنازعوه 
بن a a‏ لهي داش وه تال شاوی 
من مسائل أصولية استطعنا الوقوف على رأي فيها للأشعريء تبيّن لنا عدم انفراده 
وموافقته لأحد من المذاهب التي تنازعته بشكل نستطيع أن نحكم له من خلال أنه 
ينتمي لذلك المذهب دون غيره؛ فان كان قد وافق الشافعي في بعض المسائل» فقد 
خالفه في غيرهاء وهكذا بالنسبة لبقية المذاهب وعليه لا يمكن أن نحكم بشافعيّته 
بناء على موافقته للشافعي في بعض المسائل» كما لا يمكن أن نحكم بمالكيّته 
لموافقته المالكية في مسائل آحری» ومن هنا حكمنا باستقلاليته في الاجتهاد ولنا 
على ما ذهبنا إليه من الادلة ما يلي: 


أدلة الأحكام في فکره لصو وخصائصه ۷ 


الأول: ما أشرنا إليه فى بداية الرسالة عندما تحدثنا عن مشایخ الاشعري ومذهبه 
الفقهى والأصولي» من آنه لم تكن في زمن الأشعري قد تشکلت المنهجیات واستقلت» 
ولم يكن التعصب لأيّ من هذه المذاهب منتسر !: 


الثاني: مذهب الأشعري نفسه في المنع من التقليد؛ فقد بينا أن الاشعري يوجب 
على المفتى والمجتهد النْظر فى الأدلة ومعرفة عللها"» وعليه فين غير المنطقي أن 
يمنع من التقلید» ومن تم يكون هو في نفسه مقلذا. 


الثالث: مذهبه في أن كل مجتهد مصيب 
يدفعه لعدم الالتزام بمذهب معیّن» وحم عليه التظر في جميع الأقوال» خاصّة أن 
الأشعري لا يحصر الاجتهاد في مسائل الفروع بعلماء الفقه والأصول فقط بل 
اه يعتبر في ذلك كل عالم في أيّ فنّ من الفنون إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد 
بالحادثة» فلا يفرق في الاجتهاد بين علماء الفقه والأصول وبين علماء الكلام”". 

الرابع: واقع المسائل التي بیناها عنه؛ فانه كان في كثير من المسائل يخالف 
الشافعي وكبار مشايخه كابن سريج. 


الخامس: منهجيّة الأشعري فى التفكير وعقليته في النظر التي أدّت به إلى ترك 
الفقه أو الأصول. 


السادس: آن الأشعري صاحب منهج مستقل في علم الكلام» وقد بنی اجتهاداته 
فى آصول الفقه على أصوله الكلامية؛ فلزم من ذلك استقلالیته في الاجتهاد في 
أصول الفقه. 


.٠١7ص انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ۲: 4 ۰۱۷ رسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
۰۲۹6 27١ ١ص انظر: الإبانة للأشعري ص ۱۰ ۰۲ مجرد المقالات لابن فورك‎ )۲( 
. ١96 انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص‎ )۳( 


e۸‏ الفح ِْضولِنْ عند الإمام الأشعري 

وبناءً على ما سبقء فان كل الدلائل تشير إلى استقلالية الأشعري في الا جتهاد. 
إلا أنه كيف لنا أن نفشر ما ذهب إليه ابن فورك من أن الأشعري «كان يذهب في 
أكثر مسائل أصول الفقه إلى ما ذهب إليه الشافعي في كتاب الرسالة في أحكام 
القرآن»۳ وكذلك ما نقله ابن عساكر عن آبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني 
أنّ الأشعري «تقل ونع مخالفته أصول الشافعي»(6؟ 


وللجواب على هذا السؤالء فإنه لا بْدَ من فهم هذه الأقوال في سياق الحديث 
الذي وردت فيهء حيث إنَّ ابن فورك ذكر موافقة الأشعري للشافعي في إطار حديثه عن 
معنى السنّة وأقسام الأخبار» ثم بيّن موافقة الأشعري للشافعي في أكثر مسائل أصول 
الفقهء ثم أكمل حديثه عن بيان مذهب الأشعري في الحديث المرسل والمدلس» 
وعليه فان كلام ابن فورك يُحمّل على موافقة الأشعري للشافعي في أكثر مسائل أصول 
الفقه المتعلقة بمباحث السنّة والاخبار» لا على عموم مسائل أصول الفقه في جميع 
المباحث الأصولية» ولا آدل على ذلك من واقع المسائل الأصولية التي بیناها عن 
الأشعري» حيث إِنّْه في أكثر المسائل التي وقفنا على رأيه فيها كان مخالقًا للشافعي. 

هذا فيما يتعلق بما أورده ابن فورك ما بخصوص تقرير أبي محمد الجويني 
الذي يفيد قلة مخالفة الأشعري للشافعي» فان الباحث يقول في توجيهه: إِنَّ 
الزركشي قد نقل في «البحر المحيط» قولا آخر عن أبي محمد الجويني يفيد مخالفة 
الأشعري للشافعي في الأصولء فقال: «قال الشيخ أبو محمد الجويني: ونقل 
مخالفته [أي: الأشعري] أصول الشافعي ونصوصه»". وعلى فرض صحة القول 
الأول لأبي محمد الجويني» فإِنْ خکمنا باستقلالية الأشعري في الاجتهاد ومخالفته 


. ١ مجرد المقالات لابن فورك ص57‎ )١( 
. ٩٦ص تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ 0( 
16نس ات ار ركشي ال‎ 


أدلة الأحكام في فكره الأصولي وخصائصه ۶۲۹ 


للشافعي في أكثر المسائل التي وقفنا عليهاء نما هو بحسب ما توفر بين أيدينا من 
مادة علمية متعلقة بأصول الفقه عند الأشعري» وهي بكل تأكيد لا تُغطي إلا مسائل 
قليلة محدودة من مجمل المباحث الأصولية» وخکمنا كان في إطار ما وقفنا عليه 
منهاء ولعل أبا محمد الجويني كان مطلعًا على ما لم نستطع الوصول إليه من كتابات 
الأشعري وآرائه الأصولية فحكم بما نقلنا عنه» ولعلنا إذا ظهر لنا شيء من کتب 
الأشعري ومصنفاته الأصولية أن نغيّر هذا الحكم الذي قررناه في إطار هذه الدراسة. 
وهناك آمر آخر مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار في سياق الحديث عن 
مذهب الأشعري الأصولي» وهو أن ما قرره ابن فورك وما قاله أبو محمد الجويني 
فيما نقله عنه ابن عساكر يُحتمّل أن يكون في إطار الردّ على أبي حامد الإسفراييني 
الفقيه الشافعي وغيره من الذين حاولوا جاهدين التمييز بين أصول فقه الشافعي 
وأصول فقه الأشعري؛ فقد تقل ابن تيمية في «الفتاوى الکبری» أكثر من نص يبيّن 
محاولة الفصل بين أصول الشافعي والأشعري» حيث قال: «قال آبو الحسن [أي: 
الكرخي]: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنسَبوا إلى الاشعري» 
ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه»'. 
ونقل نصّا آخر على لسان أبي الحسن الكرخي يقول فيه: «رمعروف شة الشيخ أبي 
حامد [أي: الإسفراييني] على أهل الكلام» حتى ميّز أصول فقه الشافعي من أصول 
الأشعري... حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا میّزه وقال: هو قول بعض 
أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم یدهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم 
ومن مذهبهم في أصول الفقه؛ فضلا عن أصول الدین»۳. ولم أقف على هذه 
النقول عند آحد غیر ابن تیمیة. 
(۱) الفتاوی الکبری لابن تيمية ۱ : 1٠٠١‏ . 
(۲) الفتاوی الکبری لابن تيمية 5: 1۰۱. 


{٠‏ الفح لصو عند الامام الا شعري 

على أيّ حال» فان الحكم الفاصل بين هذه الأقوال هو ماذكرنامن واقع 
المسائل الأصولية التي نقلت عن الأشعري» والتي تبيّن لنا من خلال ما وقفنا عليه 
المذاهب الأربعة» وان كان قد وافق بعضها وخالف البعض الآخر في شيء مما 
المطاب الثاني : التاثر بعلم الکلام 


لعل أهم ما يميز فكر الأشعري الأصولي ویعتبر السمة البارزة فيه هو تأثره 
بعلم الکلام» وكنا قد تناولنا بالتفصيل مشروعية علم الكلام عند أبي الحسن 
الأشعري ومنهجه فيه» وعلاقته بأصول الفقه عنده» وقد ظهر لنا بشکل صريح 
وواضح جوانب التأثر والتأثير لكل من العلمّين في الآخرء مما يغني عن إعادة 
الكلام فيه هنا'١؟.‏ والذي يريد الباحث تسليط الضوء عليه بخصوص العلاقة بين 
علم أصول الفقه وعلم الكلام عند الأشعري في هذا الموضع قضيتان: الأولى: 
متعلقة بدور الأشعري في توثيق العلاقة بينهماء والأخرى: بخصوص الانسجام 
القضية الأول: دور الأشعري في توثيق العلاقة بين علم الكلام وعلم 
تبیّن لنا عندما تناولنا منهج التأليف الأصولي عند مّن أتى بعد الشافعي عدمٌ 


(۱) ولزيادة الاطلاع على تفاصيل هذه العلاقة بين العلمّین انظر في البحث الذي قمت بإعداده 
بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محمد الطاهر الميساوي والذي كان تحت عنوان: أثر 
المذهب الكلامي في مسائل أصول الفقه عند أبي الحسن الأشعري» وقد تم نشره في 
العدد الخامس من مجلة الإبانة التابعة لمركز أبى الحسن الأشعري للدراسات والبحوث 
المقدية اتبع للرابطة المحمدية للعلماء في المغرب. 


أدلة الأحكام في فكره الأصولي وخصائصه ۳۱ 
وصولنا لأ من المصنفات الآصولية السابقة على ما صنّفه الباقلاني والقاضي 
عبد الجبار التي تظهر فيها المسائل الكلامية بشكل صريح وواضح» وبعدما فمنا 
بجمع ودراسة ما استطغنا الوقوف عليه من مسائل أصولية عند أبي الحسن الأشعري 
تبيّن لنا شدّة حضور مذهبه الكلامي في أغلب مباحث أصول الفقه عنده وهذا فيه 
دلالة على آمرین : 

الأول: هو أن الأشعري بعدما حسّن للناس الخوض في علم الكلام وحيّبه 
إليهم؛ دفعه استحسانه وحبّه لعلم الكلام على خلطه بعلم أصول الفقه» وعليه فان 
اعتبرنا أن أبا الحسن الأشعري من أوائل الذين أسسوا لعلم الكلام السنّْي ودافعوا 
عنه وأظهروه في مصنفات مستقلة؛ فإنه بإمكاننا اعتباره كذلك من أوائل الذين 
تجرؤوا وأدخلوا هذا العلم على أصول الفقه. وأظهروه بشكل صريح وواضح فيما 
نقل عنهم من مباحث أصولية. 

ولعل موقف أبي حامد الاسفراييني وأبي الحسن الكرخي الذي نقلناه سابمًا 
عند حديثنا عن استقلالية الأشعري في الاجتهاد خير دليل على ذلك» حيث إن أبا 
الحسن الكرخي بيّن تبرق الكثير من أئمة الشافعية مما بنى عليه الأشعري مذهبه 
في أصول الفقه؛ وقد بنى الأشعري مذهبه في أصول الفقه على علم الكلام» في 
حين دی ذلك بأبي حامد الإسفراييني إلى تمييز أصول فقه الشافعي عن أصول فقه 
الأشعري» وهو الأمر الذي يدل على أسبقية الاشعري وتقدمه للقيام بهذه العملية» 
الأمر الذي لم يكن ظاهرًا بهذا الوضوح وبهذه الصراحة من قبل. 

وهذا غير مستبعد عن شخصيّة الأشعري ومنهجيّته في إظهار ما يراه حقا؛ فقد 
دفعته هذه المنهجية في السابق إلى صعود المنبر والتبرؤ من الاعتزال والانسلاخ 
منهء وها هي تدفعه مرّة آخری لتحسين علم الكلام وإظهاره للناس بثوبه السني 
الجدیدء ومرة ثالثة في خلط ما رآه حسنًا بعلم أصول الفقه. 


۲< افخ روضولل عند الامام الاشعري 


وعلى ما يبدو فإنه ما كان لیجرق آحد قبل أبي الحسن الأشعري على القيام 
بهذه المهمة» فهذا شيخه ابن سريج يتردد في بناء مسألة من الأصول على شيء من 
الكلام» فقد نقل إلينا الززكشي في «البحر المحیط» رد ابن سريج على ما اعترض 
به ابن داود الأصبهاني على الشافعي من اعتبار قول الله تعالى: له ڪل کل 
یو [الزمر: 57] من قبيل العام الذي لا خاص فیه( فاعترض عليه ابن داود 
بقول الله عر وجل: قل اى سىء كير بده می له [الأنعام: ۰ فردٌ عليه ابن سریج 
برد طويل نقل الزركشي جزءًا منه» وأشار إلى أن ابن سريج ذكر شيئًا مما يستحيل 
اندراجه في الصفات» يهمنا ما قال في آخره» حيث قال: «قد أومينا إلى جُمل وكرهنا 
التفسير؛ لان الشافعي وأصحابه بعده يكرهون القول في هذا». TT‏ 
خلال هذا التص إحجام ابن سريج عن خلط شيء من الكلام في مسألة أصولية. 

آما الأمر الثاني: فهو أن آبا الحسن الاشعري-بناءٌ على ما ذكرنايُعتبّر من 
المؤسسين لما قام به قاضي الستة الباقلاني على وجه التحديد؛ فبعد أن مهد 
الأشعري الطريق لهذه العلاقة بين العلمّین جاء الباقلاني وزاد معالمها وضوحًا 
وشرحًا وإفرادًا بالتصنيف» فوضع كتاب «التقريب والارشاد الذي أصبح أصلا لما 
بات يُعرّف بطريقة المتكلمين في التألیف الأصولي. 

القضية الثانية: الانسجام التام بين المسائل الأصولية والأصول الكلامية 
التي بُنيت عليها عند الأشعري 

الناظر إلى ما قمنا بجمعه من مسائل أصولية عند أبي الحسن الأشعري في 
جميع مباحث آصول الفقه» يلحَظ بشكل جليٌ وواضح عمق التأثير الكلامي في 
المباحث الأصولية عنده» ولعل أبرز المسائل الاصولية التي خالف بها الأشعري 


(۱) انظر: الرسالة للشافعى ص؛ ه. 
(۲) البحر المحيط للزركشى ": 545 7. 


ادل الأحكام في فکره الأصولي وخصائصه ۳۳ 


جمهور من سبقه من الأصوليين» كان سبب خلافه لهم فیها أنه كان قد بناها على 
صول كلامية» وذلك کنفیه صيغة العموم وما بنی علیها من إنكار أن یکون للامر 
والنهي صيغة تخصهماء وإنما جاء ذلك بسبب بناء هذه المسألة على أصل الکلام 
النفسانيء واعتبار أن الكلام حقيقة في المعاني النفسية مجاز في الألفاظ والحروف 
والعبارات كما بينّا عنه سابقًا. وعليه فإِنَ بناء مسائل أصول الفقه على علم الكلام 
عند الأشعري كان من أهم أسباب الخلاف بينه وبين غيره من الأصوليين. 

وكذلك فان المتأمّل لجميع المسائل الأصولية التي بُنيت على أصول كلامية 
عند الأشعري» فإنّه لن يستطيع الوقوف على مسألة أصولية واحدة شذّت عن أصلها 
الكلامي أو تخلفت عنه» لدرجة تمکن العارف بالأصول الكلامية عند الأشعري أن 
يصل إلى رأي الأشعري في بعض مسائل أصول الفقه قبل أن يصح الأشعري عن 
رأيه فيها» وهو ما نستطيع تسميته بتخريج المسائل الأصولية على أصولها الكلامية 
وهذا ما لاحظناه فعلا عند حديثنا عن مسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة» وصِيّغ 
الأمر والنهي» وتأخير البيان» وغيرها من المسائل التي يُنيت على أصول كلامية عند 


الأشعري. 
المطلب الثالث : التوقف في بعض المسائل الأصولية 


من خلال ما تناولنا من مسائل أصولية عند أبي الحسن الأشعريء تبیّن 
لنا أنه توقف عن الحكم في بعض المسائلء منها مسألة الأفعال الاختيارية قبل 
البعثة» وصيغة العموم» وصيّغ الأمر والنهي» وتوقف كذلك في أفعال النبي 185 
المجردة عن القرائن» وهذه هي المسائل التي صح توقفه فيهاء وما عدها من مسائل 
- کالتکلیف بما لا يُطاق» ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة_فلا يصح توقفه فيها كما 
بینا عندما تعرضنا لها. 


FTA.‏ عدر الامام الأ 
8 الك طولن عند الامام الأشعري 


وقد بين أن توقف أبا الحسن الأشعري في هذه المسائل بمعنى عدم الحكم لا 
عدم العلم؛ فالتوقف عنده ليس مطلقًاء وإنما يتوقف في هذه المسائل إلى أن تأتي 
القرينة التي تبيّن المراد من صيغ العموم أو الامر أو النهي» أو المراد من أفعال النبي 
ية فان آتت القرينة وأفادت أن المقصود من الصيغة هو العموم أو الأمر أو النهي 
فإِنَّ اللفظ يُحمّل على ما أتت به القرينة» وعندئلٍ فلا وقف عنده. 

ومن خلال ما عرضنا عندما تناولنا هذه المسائل عند أبي الحسن الاشعري» 
تبيّن لنا أن سبب توقفه في صيغ العموم هو أنه بناها على أصله في الكلام النفسي» 
روش و لمي ل و موی 
وكذلك لکون صور هذه الألفاظ وصيّغها مشتركة بين العموم والخصوص 
لا ی ی 
ينا عنه» ولم بحکم لأحد هذه المعاني على الآخر إلا إذا وردت القرينة التي تفید 
الع المقصيود د" كما أن توقف الأشعري في آفعال النبي 45 إنما كان بسبب 
الاب شتراك في هذه الأفعال بين عة قصود وارادات؛ وذلك لا الفعل بنفسه لا يدل 
على قصد دون قصد مما قد يقع مشترکا من الافعال» وعلیه فلا ُد من و جود قرينة 
تین أيها هو المقصود". 

وعلیه فإ الأشعري لم یتوقف في الحکم على هذه المسائل لمجرد أنه يريد 
التوقف» ولا لأنّه يريد أن يخترع مذهبًا جديدّاء كما ذكر ذلك محمد حاج عيسى 
وهو يقرر أن الوقف من المناهج المحدثة حيث قال: «من المذاهب المحدثة التي 
نجدها في كثير من المسائل الأصولية مذهب التوقف» لا بمعنى التوقف إلى حين 
(۱) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۱۹۷ . 


(۲) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۱ 
(۳) انظر: مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۱۹۲ 


اد لد الأحكام ف فده الأصولي و خحصاح د to‏ 


وتر جیحه على غيره من المذاهب وهو مذهب اعترعه الاشعري وانتشر فى مسائل 
الأصول عن طريق الباقلانی» حیث تابعه فى ذلك کثیر من المتأخرين کالغزالی 


الا ل 


المطلب الرابع : التفريق في الاجتهاد بين الأصول والفروع 

عندما تعرضنا لهذه المسألة بینا آنه إذا اختلف المجتهدون في حكم شرعي 
فرعي» فأدّى اجتهاد کل واحد منهم إلى خلاف ما آدّی إليه الاخر فانه عند 
الأشعري ليس أحدهم أؤْلى بالإصابة من صاحبه إذا استوت طريقتهم في الاجتهاد 
ولم يقع منهم تقصير» وعليه فالمجتهدون في الفروع عند الأشعري كلهم مصيبون 
فيما يؤديهم إليه اجتهادهم إذا استوفوا شروطه""» في حين أن الأمر لم يكن كذلك 
عنده في اللأصولء. حيث إنه اعتبر المصيب من المجتهدين في الأصول واحدًاء 
وكان يقول: إِنْ الأصول الحقّ في واحد من مذاهب المختلفين فیها(۳. 

ولكي نتجنب تكرار ما قررناه في هذه المسألة من قبلء فإنْ الذي يريد الباحث 
أن يؤكد عليه في هذا الموضع بخصوصها آمران: 

الأول: أن الأشعري موافق لجماهير العلماء بخصوص الاجتهاد في أصول 
الدين» وأنْ الحقّ في واحد من مذاهب المختلفين فيهاء والخلاف یکمن في مذهبه 
في تصويب جميع المجتهدين في الفروع. 

الآخر: آن الأشعري عندما قال بتصويب جميع المجتهدين في الفروع لم يترك 
(۱) منهجية البحث في علم أصول الفقه لمحمد حاج عيسى ص 07 7. 


(۲) انظر: الإبانة للآشعري ص ۰۲۲۰۰ مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۰۱ ۲۹۶. 
(۳) مجرد المقالات لابن فورك ص ۰۲۰۱ 


1۳۹ وخ هوين عند ال مام الا شعري 
الامر على عاهنه» بل وضع شروطا وضوابط للمجتهد الذي يُعتبّر رآیه صوابّاه فهو 
لا يعتبر الاجتهاد صحيحًا إلا إذا استوفى المجتهد شروط الاجتهاد ولم يقع منه 
مه ۰ دا ۱ 

وفي ختام هذا الفصل» فهذا ما آمکن الباحث الوقوف عليه من مباحث الا دلة 
فى الفکر الأصولى عند آبی الحسن الأشعريء وقد تبيّن لنا کذلك من مجمل ما 
عرضنا فى فصول هذه الدراسة خصائص الفکر الأصولى عنده. فما كان من توفیق 
فیها فمن الله وحده» وما كان فیها من تقصير فمن نفسی والشیطان. 

والحمد لله رت العالمین 


مط 


V€: مقالات الإسلامين للأشعري‎ )١( 


قا اما وروا مراع 


ولا : المراجع العربية 


الابانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمود. دار الأنصار» 
القاهرت ۰۱ /91 11 ه-/191/0م. 

- الابتهاج بنور السراج» للبلغيثي» مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء ۱۳۱۹ ه.. 

- الابهاج في شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرق ۰۱٤۱ه=۱۹۸۱م.‏ 

- بو الحسن الأشعري» لحمودة غرابة» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرق 
۳ همه ۱۹۷۳ م. 

أبو الحسن عند مترجميه إلى القرن الثامن الهحري - نظرة نقدية تاريخية لبشار عواد معروف» 
مجلة الجذوة» المغرب. السنة الاولی؛ العدد الأول ۱۳6 ه-۲۰۱۳م. 

- الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقیق سعید المندوب دار الفکر» بيروت» ط ۰۱ 
7 ه-۱۹۹م. 

آثر المذهب الكلامي في مسائل أصول الفقه عند آبي الحسن الأشعري» لسلهب وبلال 
والميساوي مجلة الابانت العدد الخامس, المغرب ۱6۰ه-۲۰۱۸م. 

إحصاء العلوم للفارابي تحقیق علي بو ملحم» دار ومکتبة الهلال بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 
- إحكام الفصول في آحکام الأصولء للباجي» تحقیق عبد المجيد التركي» دار الغرب 
الاسلامي؛ بيروت» ط ۰۲ ۱۱۵ ه-۱۹۹۵م. 

الاحکام في آصول الأحكام, للآمدي» تحقیق الشیخ عبد الرزاق عفيفي دار الصميعي 
الریاض؛ ط۰۱ 575 ۱ه-۲۰۰۳م. 

- آدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصرء لقطب مصطفی سانو دار الفکر 
المعاصر» دمشق» ط ۰۱ ae‏ 


۳۸ الف كول عند الامام الآ شعري 


_ آراء أبى الحسن الأشعري الأصولية: جمعًا وتوثيقًا ودراست للشیبان رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستیر في صول القن جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» الریاض» 
قسم آصول الفقه ۱۲۷-۱۲۲ ه. 

- آراء أبي الحسن الأشعري في مسائل آصول الفقه وآثرها في اختياراته الكلامية» للميساوي 
وسلهب إسلامية المعرفة مجلة الفکر الاسلامي المعاصرء الأردن» العدد الثامن والتسعون» 
۵۱۰ -۲۰۱۹م. 

الاراء الأصولية لأبي بكر الصيرفي ٠‏ 7ه جمعٌا ودراسة وتحقيقاء لتوفیق عقون» جامعة 
الجزائر» الجزائر» كلية آصول الدین؛ ۵۱۲۲ <۲۰۰۱م. 

ٍرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول» للشوكاني» تحقیق آحمد عزو عناية» دار 
الکتاب العربي» بيروت» ط ۰۱ ۱۶۱۹ ه-۱۹۹۹م. 

- اسهام الأشعري في إرساء قواعد الحوار وتأسیس منهجبة المراجعة والتقویم: عرض 
وتأصيل» للميساوي» منهجية الامام الشافعي الكلامية في تثبيت حجيّة خبر الواحد مجلة 
التجدید» ماليزياء المجلد السادس عشر العدد الثاني والثلائون 4 ۱۶۳ ه-۲۰۱۲م. 

آصول الفقه الاسلامي» لمحمد مصطفی شلبي» الدار الجامعية للطباعة والنشر؛ بیروت. 
أصول الفقه» لمحمد آبو زهرق محمد. دار الفکر العربي القاهرة. 

أصول الكرخي للكرخي؛ وهو مطبوع ضمن آصول البزدوي تحقیق عصمت الله عنایت الله 
مطبعة جاوید برس كراتشي. 

- أصول نظرية العلم عند الامام الأشعريء لأحمد الطیب. بحث قلّم في آعمال الملتقی 
العالمي الخامس لرابطة خريجي الأزهر الشریف. بعنوان: الامام آبو الحسن الاشعري إمام 
أهل السنّة والجماعة: نحو وسطية إسلامية جامعة» تحریر وتقدیم: شيخ الأزهر آحمد الطیب» 
دار القدس العربي القاهرق ط ۰۱ 575 ١1ه-5١١7م.‏ 

- الاعلام بمناقب الاسلام للعامري تحقیق آحمد عبد الحمید غراب دار الأصالة» الریاض» 
ط۱ ۱۹۸۸-۵۱۰۸م. 

- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط ۰۱۵ ۲۰۰۲م. 

- آلیس الصبح بقریب» لابن عاشور دار السلام القاهرق ط ۰۱ ۱6۲۷ هه ۲۰۰م. 

الأم» للشافعي تحقیق رفعت فوزي عبد المطلب دار الوفاء المنصورق ط۰۱ ۱۲۲ ه- 
م 


اسم 


- الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية: دراسة تحليلية نقدية» لليلى حداد» رسالة مقدمة 
لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية» جامعة الجزائر» الجزائر» كلية العلوم الاسلامیت 
قسم الشريعة» ۱۹۲۸ ه<۲۰۰۷. 

- الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية» للجبوري» مجلة جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 
السنة الرابعة» العدد السادس» 5١7‏ اه. 

- الامام أبو العباس بن سريج المتوفى سنة ٠‏ 7ه وآراؤه الأصولية» للجبوري» مجلة الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» العددان الواحد والثمانون والثاني والثمانون» السنة الحادية 
والعشرون ۱۰۹ه. 

- الامام الأشعري حیاته وأطواره العقدية» للتميمي دار الفضيلة» الرياض» ط ۰۱ ۱6۳۲ ه- 
١م‏ 

- إمام أهل الحق أبو الحسن الأشعريء لعبد القادر محمد الحسين» المشرق للکتاب» دمشق» 
ط۰۱ 4*1 1هد١‏ 5003م 0 

- الأنساب» للسمعاني» تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» مكتبة ابن تیمیق 
القاهرة» 7١‏ 15ه-1980م. 

- الأوائل» للعسكري» تحقيق محمد السيد الوكيل» دار البشیر المنصورة» ۰۱ 508١ه-‏ 
/11ام. 

- إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري» تحقيق عمّار الطالبي» دار الغرب الاسلامي» 
بيروت» ط۱. 

اراح ادرو لطر اراي و و اوتا 
والشؤون الإسلامية» الکویت» ط ۰۲ ۱۱۳ه-۱۹۹۲م. 

- البداية والنهايةء لابن کثیر تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والاعلان الجيزة» ط ۰۱ 15419ه-1998م. 

- البرهان في أصول الفقه. للجويني» تحقيق عبد العظيم الديب» قطرء ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه.. 

- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية» بيروت» ۰۱ ۸۱۳۷۲ -۱۹۵۷م. 

- بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. للاصفهاني تحقیق محمد مظهر بقاء دار المدني 
للطباعة والنشر والتوزيع» جدة ط ۱6۰۰۱ هت ۱۹۸م. 


7 تن عند الإمام الأشعري 


- بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقيق محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم» مطبعة الحکومة مكة المكرمة» ط۰۱ 1197ه. 
- تاريخ ابن الوردي المسمى بتتمة المختصر في أخبار البشس لابن الوردي» دار الكتب العلمیق 
بیروت؛ ط۰۱ ۱۱۷ هت ۱۹۹م. 
- تاريخ الأدب العربي لبروکلمان نقله إلى العربية السید یعقوب بكر ورمضان عبد التواب؛ 
دار المعارف القاهرة» ط ۳. 
- تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام» للذهبي تحقیق عمر عبد السلام تدمري دار 
الکتاب العربي بيروت» طا ۱۱۳ه-۱۹۹۲م. 
- تاريخ التراث العريي» لسزكين» نقله إلى العربية محمود فهمي حجازي» إدارة الثقافة والنشر 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة» السعودية» ۱۹۹۱-۱۱۱ م. 
- تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاریخ المذاهب الفقهية» لمحمد آبو زهرة 
دار الفکر العربي» القاهرة. 
- تاريخ مدينة السلام للخطیب البغدادي» تحقیق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
بیروت؛ ۰۱ ۱۲۲ هت۲۰۰۱م. 
تأويل مختلف الحدیث. لابن قتيبة» تحقیق آبو أسامة سلیم بن عيد الهلالي دار ابن عفان 
للنشر والتوزیع القاهرق ۲ ۱۳۰ه<۲۰۰۹م. 
- التبصرة في أصول الفقه» للشيرازي» تحقیق محمد حسن هیتو دار الفكر» دمشق» ط ۲ 
۳ ه-۱۹۸۳م. 

وو 1 1 
- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن عساکر» تحقيق محمد 
زاهد الكوثري المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة» ۲۰۱۰م. 
- تجديد المنهج في تقويم التراث, لطه عبد الرحمنء المركز الثقافي العربي» الدار البیضای 
ط ۲. 
- التحبیر شرح التحریر في آصول الفقه. للمرداوي تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» 
مکتبة الرشد الریاض ط ۱ ۱۲۱ه<۰ ۲۰۰م. 
- التحریر في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لابن الهمام» مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده» مصر ۱۳۵۱ه. 
- التحریر مع تیسیر التحریر» لابن الهمام الحنفي» دار الفكرء بیروت. 


- تحفة المسوول في شرح مختصر منتهی السّولء للرّهوني تحقیق الهادي بن الحسین شبيلي» 
دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» دبي» ط۰۱ ۱۲۲ ه-۲۰۰۲م. 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي» للزركشي» تحقیق سید عبد العزیز 
وعبد الله ربیع» مكتبة قرطبة القاهرق ط ۰۱ ۱۹۹۸-۵۱۱۸ 

- تطور علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية» لعبد السلام بلاجي» دار ابن حزم 
بیروت» ۰۱ ۱۳۱ ه-۲۰۱۰م. 

- التعريفات» للجرجاني» تحقیق إبراهيم الابياري دار الکتاب العربي» بيروت» ط ۰۱ ۱6۰ ه. 
- تفسیر القرآن العظيم» لابن فورك تحقیق مجموعة من الباحثين» جامعة أم القری» مكة 
المكرمة» ط ۱ ۹-۵۱۳۰ ۲۰۰م. 

- التقریب لحد المنطق, لابن حزم الأندلسي» ضمن کتاب رسائل ابن حزم» تحقیق إحسان 
عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۰۱ ۸۱۹۸۳. 

- التقریب والارشاد الصغیر للباقلاني تحقیق عبد الحمید بن علي آبو زنيد» مؤسسة الرسالف 
بیروت» ط ۲ ۱۱۸ه-۱۹۹۸م. ۱ ۱ 

- تکوین العقل العربي» للجابري مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت؛ ط ۰۱۰ ۲۰۱۰م. 

- التلخیص في أصول الفقه: للجويني» تحقیق عبد الله جولم النيبالي وشبیر أحمد العمري؛ دار 
البشائر الإسلامية» بیروت. ۱ ۱6۱۷ه-۱۹۹۹م. 

تمهید لتاریخ الفلسفة الإسلامية» لمصطفی عبد الرازق» مطبعة لجنة التألیف والتر جمة 
والنشر القاهرق 42-۱۳۳ 4 ۱۹م. 

- تهذیب الأجوبة» لابن حامد الحنبلي تحقیق السید صبحي السامراتي مکتبة النهضة العربية» 
بيروت» ۱۰۸۰۱ ه-۱۹۸۸م. ۱ ۱ ۱ 

_ الجامع الصحیح. للبخاري تحقیق مصطفی ديب البغاء دار ابن كثير» بیروت ط ۳ 
۷ ه>۱۹۸۷م. 

- جدل التنزیل مع كتاب خلق القرآن للحاحظ لرشید الخيون» منشورات الجمل» كولونياء 
ط ۲۰۰۰م. 

- جلاء العینین بمحاکمة الأحمدين» للالوسي» تحقیق الداني بن منيرر آل زهوي» المكتبة 
العصريةء بیروت» ط ۱ ۱6۲۷هت۲۰۰م. ‏ ۱ 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لابن آبي الوفاء القرشي» تحقیق عبد الفتاح محمد 
الحلو» هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان الجيزق ط ۰۲ ۱۱۳ه-۱۹۹۳م. 


33 الجر كوي عند الإمام الاشعري 
حاشية العطار على جمع الجوامع للعطارء دار الکتب العلمية بیروت. 

الحث على البحث کتاب آبي الحسن الأشعري للدفاع عن منهجه في الکلام لأوزروالي؛ 
الموسوعة الإسلامية» (سطنبول؛ ۱۹۹۷م. 

الحدود في الأصولء لابن فورك تحقیق محمد السليماني؛ دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
ط ۰۱ 1999م. 

الحدود في الأصولء للباجي» تحقیق نزیه حماد» مؤسسة الزعبي للطباعة والنشرء بیروت؛ 
طا ۱۹۷۳-2۸۱۳۹۲م. 

- الخطاب الاشعري: مساهمة في دراسة العقل العربي الاسلامي؛ لسعید بنسعید العلوي دار 
المنتخب العربي» بیروت؛ ۰۱ ۱۱۲ه-۱۹۹۲م. ۱ 

- درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية» تحقیق محمد رشاد سالم إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية» مكة المكرمة» ط ۲ ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 

- الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون» تحقیق مأمون بن محبي الدین 
الجنان دار الکتب العلمية» بيروت» ط۱؛ ۱۱۷ هت۱۹۹م. 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» دار المعرفةه بیروت. 

رسالة إلى آهل ار يباب الأبواب, لأبي الحسن الأشعري» تحقیق عبد الله شاکر محمد 
الجنيدي» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي, المدينة المنورة» ۱6۱۳ ه-. 

- رسالة في استحسان الخوض في علم الكلام» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق الأب رتشارد 
يوسف مكارثي اليسوعي مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد. ط ۰۲ 44 ۱۳ه. 
الرسالة» للشافعي» تحقيق أحمد محمد شاکر دار الكتب العلمية» بيروت. 

- رسالتان» الرسالة الأولى في الصداقة والصدیق, الرسالة الثانية في العلوم للتوحيدي» مطبعة 
الجوائب» قسطنطینت ط ۱ ۱۳۰۱ه. 

- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. للسبكي» تحقیق علي محمد معوّض وعادل أحمد 
عبد الموجود. عالم الکتب. بیروت ۱4۱۹۰۱ ه-۱۹۹۹م. 

- سلاسل الذهب في آصول الفقه للزركشي» تحقیق صفية أحمد خليفة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. القاهرة» 2۱ 

- سلم الوصول إلى طبقات الفحول. لحاجي خليفة» تحقیق محمود عبد القادر الأرناژوط 
مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية» إسطنبول» ۲۰۱۰م. 


قاعغة المصادر وا مراجع 3 ٤‏ 


- الشافعي ‏ حياته وعصره آراژه وفقهه» لمحمد أبو زهرق دار الفكر العربي؛ القاهرق ط ۲ 
۷۸ هم 

ارات الذهب فی أخبار من ذهب» لابن العماد» تحقيق محمود الأرناؤوط» دار ابن کثره 
بیروت» ط۱) ۱۶۱۰ه-۱۹۸۹م. 

- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» تحقیق عبد الکریم عثمان مکتبة وهبة» القاهرة 
۱۹۹۹2۵۱۱۳ . 

- شرح البدخشي مناهج العقول. للبدخشي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في آصول الفقه. للتفتازاني تحقیق زکریا عمیرات؛ 
دار الکتب العلمیة بيروت» 7 ه<۱۹۹2م. 

- شرح العمّده لأبي الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري» تحقیق عبد الحمید بن علي 
آبو زنيد» دار المطبعة السلفية القاهرق ۰۱ ۱۶۱۰ه. 

- شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الاصول. للقرافي» تحقیق مکتب البحوث 
والدراسات فى دار الفكرء دار الفکر بیروت ۶ 4-۱۶۲ ۲۰۰م. 

- شرح مختصر الروضة. للطوفي. تحقیق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ۱۹۸۸-۵۱۶۰۸۰۱ ۸. 

العربية» القاهرة» ط۱) ۱۳۷۸ ه-۱۹۵۹م. 

الصحائف الإلهية» للسمرقندي» تحقیق آحمد عبد الرحمن الشریف» مكتبة الفلاح» القاهرق 
طا 6 امم. 

- الضروري في أصول الفقه. أو مختصر المستصفى» و رشد. تحقيق جمال الدين العلوی» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۰۱ ۶ ۱۹۹. 

- طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبةء تحقيق الحافظ عبد العلیم» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الهند» طا ۸ ۱۹۷۸2۸ ۵. 

_ طبقات الشافعية» لابن كثير» تحقيق عبد الحفيظ منصور دار المدار الاسلامي» بيروت» طاء 
4م 


تک حون ی الا مام الاشعری 


_ طبقات الفقهاء الشافعية. لابن الصلاح» تحقيق محيي الدين علي نجيب» دار الا 
الإسلامية» بیروت» ط ۰۱ ۱6۱۳ ه_< ۱۹۹۲ . 

- العبر في خبر من عبر للذهبي» تحقیق آبو هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول» دار الکتب 
العلمية بيروت» طه ۰ ۱۹۸۵2۸۱۰۱ ۵. 

علاقة علم آصول الفقه بعلم الکلام للشتيوي» مكتبة حسن العصرية» بيروت» ط١‏ 
۱ ه-<۲۰۱۰م. 

علم آصول الفقه. لخلاف دار القلم» دمشقء ط۸. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لأبي زرعة العراقي» تحقیق محمد تامر حجازي» دار 
الکتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۲۵ه<؟ ۲۰۰م. 

- الفتح المیین في طبقات الأصوليين» للمراغي» نشره محمد علي عثمان» الموظف بقسم 
الأوقاف الاهلية بوزارة الاوقاف» ۱۹۶۷-۸۱۳۹۲ 

الفصول في الأصول» للجصاص تحقیق عجیل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية» الکویت. ط ۵۲ 4-۱۶۱4 ۱۹۹م. 

- فکر آبي الحسن الأشعري من التبعية إلى الذاتية» لكريمة شروي» دار الفاروق» عَمانء ط ۱ 
۰۹ ۱۵-۸ ۲۰م. 

الفکر الاصولي - دراسة تحليلية نقدية» لعبد الوهاب إبراهيم؛ دار الشروق» جدة» ط ۱ 
۳ ۱۹۸۳2۸م. 

- الفکر الأصولي عند ابن الحاجب. لبشام علي جامعة أم القری» مكة المکرمق رسالة مقدمة 
لنيل درجهة الماجستین ۱ ۱6۰ه-ه ۱۰ ه. 

- الفکر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الاسلام؛ لعبد المجید الصغیر دار المنتخب 
العربي» بیروت ط ۰۱ 2-۱۶۱۵ ۱۹۹. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامی» للحجوي الثعالبی» مطبعة النهضة تونس. 

- فهرست اللبلي للفهري» تحقيق ياسين يوسف عياش وعواد عبد ربه آبو زينة» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت ط١150/8)21ه-1988م.‏ 

الفهرست» رخ النديم» دار المعر فت بيروت. 

- قواطع الادلة في آصول الفقه. للسمعاني» تحقیق عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» مكتبة 
التوبة» الریاض» ط۰۱ ۱5۱۸ ه-۱۹۹۸م. 
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- الكافية فی التحدل للجوینی تحقیق فوقية حسین؛ مطبعة عسى البابي الحلبي وش رکاه» 
القاهرق ۶۹ ۹2-۸2 ۱۹۷. 

- الکامل في التاريخ» لابن الأثير» تحقیق محمد یوسف الدقاقء دار الکتب العلمية» بيروت» 
ط ۰۱ ۱۰۷ه<۵۱۹۸۷. 

- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» تحقیق عبد الرزاق 
المهدي. دار إحياء التراث العربی» ببروت. 

- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين البخاري» تحقيق عبد الله 
محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۶۱۸۰۱ ه<۵۱۹۹۷. 

- اللباب فى تهذیب الأنسات؛ لابن الاثیر مکتبة المثتی» بغد‌اد. 

ابن كثير» بیروت» ۱۰۱ ۱ه_-۱۹۹۵. 

- اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق حمودة غرابة» مطبعة 
مصر شر كة مساهمه مصرية» مصره 9 م. 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرق المرضیة 
للسفارینی؛ مؤسسة الخافقين ومکتتها» دمشق» ط۲» ۲ `ه=۱۹۸1±م. 

_ متشابه القرآن للقاضی عبد الجبار» تحقیق عدنان محمد زرزور دار التراث القاهرة. 
مثالب ابن آبي بشر› للأهوازي» تحقیق میشیل آلارد» مجلة الدراسات المشرقية بالمعهد 
الفرنسی» دمشق» العدد ۰۲۳ ۰ م. 

- محرد مقالات الشیخ آبي الحسن الاشعري» لابن فورك تحقیق دانیال جیماریه» دار المشرق» 
ثیروت» ۷ م. 

لطباعة المصحف الشریف: المدينة المنورق 515 ۱ه_-۱۹۹۵. 

المجموع شرح المهذب للشيرازي» للنووي» تحقیق محمد نجیب المطيعي» مکتبة الإرشاد. 
حدة. 

_ محاضرات لمحمد الفاضل بن عاشور» مركز النشر الجامعي؛ تونس» د.ط» ۹ م. 
المحصول في علم أصول الفقه للرازي» تحقیق طه جابر فیاض العلواني مؤسسة الرسالة» 


بيروت. 


23 الفج ر كوا عند الامام الاشعري 
- المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الاسلام لفهمي جدعان المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بیروت» ط ۲) ۲۰۰۰م. 

مخالفات الأشعري للجمهور في المسائل الأصولية» للجميلي مجلة كلية الإمام الأعظم. 
بغداد» السنة الثانية» العدد الرابع» ۲۰۰۷م. 

المدخل في الفقه الإسلامي» لمحمد مصطفی شلبي» الدار الجامعية بیروت. ط ۰۱۰ 
6 ١ه-19865م.‏ 

المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية» زيدان» دار عمر بن الخطاب. الإسكندرية. 

المدخل لدراسة الفقه الإسلامي» للشرنباصي» مطبعة الأستانة» ط ۰۲ ۱4۰۳ه. 

- مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي دار العلم للملايين» بیروت؛ ۱۹۹۷م. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يُعتبر من حوادث الزمان» لليافعي» تحقيق خليل 
المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 511 1ه-19917م. 

- مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه. لخالد عبد اللطيف محمد نور عبد الله 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ۰۱ ۱۲ه. 

- المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» لمحمد العروسي عبد القادر» مكتبة 
الرشد. الرياض. 

- المستصفی من علم الأصولء للغزالي تحقيق محمد سلیمان الأشقر» مؤسسة الرسالة 
بیروت» ط۰۱ ۱۱۷ه-۱۹۹۷م. 

- مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت. لابن عبد الشکور البهاري تحقیق عبد الله محمود محمد 
عمر دار الکتب العلمية» بیروت» ط۱) ۱۲۳ه- ۰۰۲ ۲م. 

- مسند الامام آحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقیق شعیب الأرناؤوط وعادل 
مرشد» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱ ۱۲۱ه-۱ ۰۰ ۲م. 

- المعتزلة» لجار الله الأهلية للنشر والتوزیع» بيروت» ط ۲ ام 

- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. تحقيق محمد 
حميد الله وأحمد بكير وحسن حنفي» المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» 
۵ ه-۱۹۱۵2. ۱ 

- معجم الأصوليين» لأبي الطیب مولود السريري السوسي دار الکتب العلميةء بيروت» طا 
۳ ۰۰۲-۵ ۲م. 


قاد ااا ما اجه ۰.۷ ٤‏ 


- معجم المفسرین. لعادل نويهض» مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» ط ٤۰۹٩۰۴۳‏ ۱ه=۱۹۸۸م. 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني» تحقيق محمد خليل 
عيتاني» دار المعرفة» بیروت ط۱ ۱6۱۸ هب ۱۹۹۷م. 

- المغني في آبواب التو حيد والعدل للقاضي عبد الجبار: تحقیق مجموعة من العلماء باشراف 
طه حسينء الدار المصرية للتألیف والتر جمة القاهری ط۱. 

مفاتیح الغیب. للرازي دار الکتب العلمية» بیروت ط ۱۶۲۱۰۱ ه<۲۰۰۰م. 

مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین» لأبي الحسن الأشعري» تحقیق محمد محبي الدین 
عبد الحمید: مطبعة النهضة المصرية القاهرق ط ۰۲ ۱۳۸۹ ه-959١م.‏ 

مقدمة ابن خلدون لابن خلدون» تحقیق عبد الله محمد الدرويش» مکتبة الهدایق دمشق. 
ط۱) ۲۵ ۱ه-ء ۲۰۰م. 

- مقدمة في أصول الفقه. لابن القصارء تحقیق مصطفی مخدوم دار المعلمة للنشر والتوزیع» 
الرياضء ط۱ ۱۶۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

- الملل والنحل» للشهرستاني» تحقیق آمیر علي مهنا وعلي حسن فاعور دار المعرفة» بیروت؛ 
ط ۰۳ ۱2۱4هی-۱۹۹۳م. 

مناقب الامام الشافعي للرازي» تحقیق آحمد حجازي السَّقاء مکتبة الکلیات الأزهرية 
القاهرق ط ۰۱ ۱۶۰هت ۱۹۸م. 

مناقب الشافعي للبيهقي» تحقیق السید آحمد صقر دار التراث القاهرة» ط ۱ ۱۳۹۰ ه<- 
2۷۰ 

- مناهج البحث عند مفكري الاسلام واکتشاف المنهج العلمي في العالم الاسلامي للنشار» 
دار النهضة العربية» بیروت ۳ 4-۱۰۶ ۱۹۸م. 

- منتهی الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل لابن الحاجب. دار الکتب العلمیت 
بیروت» ط۱) ۵۱۰۵<-۱۹۸۵م. 

- المنخول من تعلیقات الأصول» للغزالي تحقیق محمد حسن هیتو» ط۱. 

- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والحلال للغزالي» تحقیق جمیل صلیبا وکامل 
عیاد» دار الاندلس. بیروت. 

- منهاج الوصول إلى علم الأصولء للبيضاوي تحقیق مصطفی شيخ مصطفی. مؤسسة الرسالة 
ناشرون» بیروت .۰۱ ۲۰۰۳م. 


المنهج الكلامي عند آبي الحسن الأشعري وصلته بالتحدیات الفلسفية المعاصرة لابراهیم 
محمد زین» المجلة العالمية للفکر الاسلامي ماليزياء العدد ۰۱6 ۲۰۱۸م. 

- المنهجية الأصولية عند الامام آبي الحسن الأشعري: عرض وتحلیل؛ لمحمد كمال إمام» 
مجلة التجدید» ماليزياء المجلد الرابع عشر العدد الثامن والعشرون ۱۶۳۱ه۲۰۱۰م. 

- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثا المعروف بالخطط المقريزية» للمقريزي» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» ط ۰۲ ۱۹۸۷م. 

- الموافقات في آصول الشريعة للشاطبي» تحقیق الشیخ عبد الله دراز» مطبعة المكتبة التجاریق 
مصر. 

- المواقف في علم الکلام؛ للإيجي» عالم الکتب» بیروت. 

- المواقف. للايجي تحقیق عبد الرحمن عميرة» دار الجیل» بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۷م. 

- موسوعة مصطلحات الأشعري والقاضي عبد الجبار: لسمیح دغيم» بیروت. مکتبة لبنان 
ناشرون ط ۰۱ ۲۰۰۲م. 

- موقف الشافعي من علم الکلام ومناهج المتکلمین. للدیبو» مجلة التجدید» ماليزياء المجلد 
الخامس عشر العدد التاسع والعشرون؛ ۱۱-۱۶۳۲ ۲۰م. 

- ميزان الأصول في نتائج العقول» للسمرقندي» تحقیق محمد زكي عبد البر» مطابع الدوحة 
الحدیثة: قطرء طا 4٠05‏ 1ه-1985م. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 
نشأة الأشعرية وتطورهاء لجلال محمد موسی» دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۸۲م. 

- نهاية الوصول إلى علم الأصولء لابن الساعاتي» تحقيق سعد بن غرير بن مهدي السلمي» 
جامعة آم القرى» مكة المكرمة» رسالة قدمت لنيل درجة الدکتورای 4۰۵ ۱۹۸۵-۱م. 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ للبغدادي» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة 
في مطبعتها البهية» إسطنبول» ١96١م.‏ 

- الواضح في أصول الفقه لابن عقيل» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة بيروت» ط۰۱ ۱۶۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

- الوافي بالوفیات. للصفدي, تحقیق آحمد الارناژوط وتزکي مصطفی دار إحياء التراث 
العربي بیروت. طا ۱6۲۰هر<۰ ۲۰۰م. 


الورقات» للجويني دار الصميعي للنشر والتوزیع الریاض» ط ۱ ۹ ۱۹۹2-۸2 م. 
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- الوصول إلى الأصولء لابن برهان» تحقیق عبد الحميد علي آبو زنید» مکتبة المعارف؛ 
الریاض» ۰۱ ۱۰۳ ه-۱۹۸۳م. 

- وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لابن خلکان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر بیروت. 
- اليقيني والظني من الأخبار: سجال بين الامام أبي الحسن الأشعري والمُحَدّئِين» للشریف 
حاتم بن عارف العوني؛ الشبكة العربية للابحاث والنشر بيروت» ط ۰۲ ۱۳-۵۱۳۳ e‏ 


- Early Islamic Theology: The ۱۷۲۵ 132111165 and 21- نج مخ‎ Texts and Stud- 
ies on the Development and History of Kalam, Frank Richard, Variorum: 
Aldershot Ashgate, ۷۵۱۰2 2007. 


- La Doctrine d’al-Ash‘ari , Gımaret, Daniel, Paris: Les Editions du Cerf, 
1990. 


مک 


تقديم الأستاذ الدكتور محمد الطاهر الميساوي 100 eM‏ 


مه بن 


مغعدمه OTO‏ كدو ده اكه جسن فد ره 


/ نص الال 


۱ ۱ لمبحث الأول: أبو الحسد الأشغرق عند متر جميه ا ااا ی ی 
المطلب الاول: آبو الحسن الأآشعری عند مترجمیه إلى القرن الحادي عشر 


المطلب الثاني: أبو الحسن الأشعري عند مترجميه في العصر الحديث 0 
المبحث الثاني: سيرة أبي الحسن الأشعري E E‏ 
المطلب الأول: مولده E O‏ 
المطلب الثاني: اسم الأشعري وكنيته ولقبه ونسبه 9[ 
المطلب الثالث: معيشته ونفقته E‏ ا 


قهرس الوضوعات 


المبحث الاول: التعریف بعلم الکلام وعلاقته بالفقه وآصوله ی 
المطلب الأول: التعريف بعلم الكلام a‏ 
المطلب الثاني: علاقة علم الكلام بالفقه وأصوله 0000 

المبحث الثاني: علم الكلام عند الأشعري ومنهجه في البحث الكلامي 


المطلب الأول: علم الكلام عند الإمام الأشعري ل 
المطلب الثاني: منهج الأشعري في البحث الكلامي EES‏ 


الموضوع 
اص رالثالى 
تیف ال فر الأول 
7 ۳۹ انه 
واوا ال ياست ف وين عن را یاک الاش ری 
تمهيد DS‏ ان كبا اعوج اموا E SS OS EES‏ د 
المبحث الأول: تعريف الفكر الأصولى ب 
O‏ 00 ۶ 
المطلب الثاني: تعريف E E‏ 
المبحث الثاني: العوامل التي آثرت في تكوين الفکر الأصولي عند آبي الحسن 
الأشعري مط E‏ بساك سوبا An E SE OR‏ 
المطلب الأول: المعلم وأثره في التكوين الأصولي ee‏ 
المطلب الثاني: الكتاب بوصفه آداة للعلم وطبيعة الدرس الأصولي في عصر 
الأشعري aera‏ 
المطلب الثالث: مناهج التألیف الاصولي في عصر الأشعري en‏ 


و و و و و و و 


مه و و وه و مه 


٥١ 


الصفحة 


"| لت راضون علد الا مام‎ fo 
E المبحث الثالث: أثر علم أصول الفقه في البحث الكلامي عند الأشعري‎ 
المطلب الأول: آثر الجانب البُنيوي الشكلي لعلم الأصول في علم الكلام‎ 
1 ار م‎ eS تر وخ ی ی‎ RAE ea عنل الأشعري‎ 
المطلب الثاني : موضوعات علم أصول الفقه وآثرها في علم الکلام عند‎ 
عق د احم واو مرف ره ممعم ماهوا ره ورن‎ e الأشعري وم اه لام مشش مره هه مه مه ارم ماه وتف ع قر قل ع لع‎ 


المطلب الثاني: حد العلم وأقسامه ومداركه وما يتعلق به في نظر الأشعري . 
المبحث الثانى: الدليل والاستدلال وطرقه. ومعنى العقل ومكانته فى نظر 


فهرس الوضوعات 


الموضوع 
المطلب الأول: تعريف الحكم الشرعي عند الأشعري وما يتصل به م 
المطلب الثاني: أقسام الحكم التكليفي وما يتعلق به من مسائل عند الأشعري .. 
المبحث الثاني: الحاكم في الفكر الأصولي عند الأشعري ERE‏ 
مطلب في الحسن والقبح عند الأشعري a‏ 
المبحث الثالث: المحكوم فيه وما يتعلق به من مسائل في الفكر الأصولي عند 
الأشعري ا a E‏ 
المطلب الأول: مقتضى التكليف في نظر الأشعري 0 
المطلب الثاني: التكليف بما لا يطاق في نظر الأشعري SSS‏ 
المبحث الرابع: المحكوم عليه أو المكلف وما يتعلق به من مسائل في الفكر 
الأصولي عند الأشعري PRT‏ ا ا 
المطلب الأول: شروط المكلف عند الأشعريء ونظره في تكليف المجنون 
والساهي E O‏ 
المطلب الثاني: مخاطبة الکفار بفروع الشريعة في نظر الأشعري ی تب 
افص الساس 
و 7 
انیا ن نی ا ضز الاصو يكن الامعري 
تمهيد مسب نه د وب وک CASE RO‏ 
المبحث الأول أصل اللغت وأقسام الألفاظ وضوحًا وخفاءً في الفكر الأصولي 
عند الأشعري 9[ 
المطلب الاول: اللغة بين الوضع والاصطلاح في نظر الأشعري e‏ 
المطلب الثاني : أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء في نظر الأشعري 
المحكم والمتشابه في نظر الأشعري EOE A RTS‏ 


المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما من مسائل في الفكر الأصولي 


0٤ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: مسألة الحقيقة الشرعية في نظر الأشعري ل 
المطلب الثاني: معنى الحقيقة والمجاز وما يتعلق بهما من أحكام في نظر 
الأشعري ا ۲۱ 
المطلب الثالث: حقيقة الكلام في نظر الأشعري 1 0 0 ا a‏ 
المبحث الثالث: الخاص والعام في الفکر الأصولي عند الأشعري e‏ ۲۱۰ 
المطلب الأول: تعریف الخاص والعام کم ات ۲۲۱ 
المطلب الثاني: صيغة العموم و مساح متمد ا سوسس هت ۱۰ 
المطلب الثالث: تخصیص العموم في الفکر الأصولي للأشعري ام نی ۱۳۵۶ 
المبحث الرابع: الأوامر والتواهي في الفکر الأصولي عند الاشعري وش ۲۵۵۰ 
المطلب الأول: صيغ الأمر والنهي ل ل 
المطلب الثاني: دلالة صيغة الأمر على الوجوب ا و هس O‏ 
المطلب الثالث: تكرار الفعل المأمور به وتعجيله مت7ا تسا ARES‏ قلف 
المطلب الرابع: الأمر بالشيء هل يعد نهيا عن ضده؟ o OT‏ 
المطلب الخامس: العلو والاستعلاء في الأمر و ۱۳۲۱۲۲ 
المبحث الخامس: المفهوم في الفكر الأصولي عند الأشعري Se oe‏ ۲۰۰۱۵۲ 
المبحث السادس: تأخير البيان في الفكر الأصولي عند الأشعري A‏ ا 
المطلب الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة E e‏ 
المطلب الثاني: تأخير البيان عن وقت البيان إلى وقت الحاجة as‏ ۱۲۳۲۰ 


e‏ ا 
چ رب الم ضوعات 


الموضوع 
المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم ROS a‏ 
المطلب الثانی: تفاضل القرآن وتفاضل ثوابه e‏ 
المبحث الثاني: مباحث السنة في الفكر الأصولي عند الأشعري ل 
المطلب الأول: معنى السنة عند الأشعري 71 ارو مسا عا ادو م لوا ا 
المطلب الثاني: أنواع الأخبار وأحكامها ا 
المطلب الثالث: أفعال النبي بي وتروكه ا ل لا لا RSS‏ 
المبحث الثالث: الناسخ والمنسوخ في الفكر الأصولي عند الأشعري E‏ 
المطلب الول تعریف الناسخ والمنسوخ eens DESR‏ 
المطلب الثاني: نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن في نظر الاشعري... 
المطلب الثالث: ما يجري فيه النسخ في نظر الأشعري e‏ 
المبحث الرابع: الاجماع في الفكر الأصولي عند الأشعري e‏ 
المطلب الاول: آقسام الاجماع في الفكر الأصولي عند الأشعري RES‏ 
المطلب الثاني: اشتراط انقراض العصر لانعقاد الإجماع 15000 
المطلب الثالث: إذا خالف شخص واحد الإجماع م الصا ركو مرك هه 


المطلب الرابع: طريق معرفة الإجماع SD‏ شق اردق ل لوا Sade‏ 
المطلب الخامس: إحداث رأي ثالث بعد اختلاف عصر من العصور على 


المطلب السادس: حجية الاتفاق بعد الاختلاف a‏ 
المطلب السابع: استصحاب الإجماع في محل النزاع 0 
المبحث الخامس: القیاس والاجتهاد في الفکر الأصولي عند الأشعري ی 
المطلب الأول: مباحث القياس في الفكر الأصولي عند الأشعري اه 
المطلب الثاني: مباحث الاجتهاد والتقليد في الفكر الأصولي عند الأشعري 
المبحث السادس: خصائص الفكر الأصولي عند أبي الحسن الأشعري 52 
المطلب الأول: الاستقلالية في الاجتهاد N‏ 
المطلب الثاني: التأثر بعلم الكلام E‏ 


٤٥٦ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: التوقف في بعض المسائل الأصولية ال ل ۱۳۲ 
المطلب الرابع: التفریق في الاجتهاد بين الأصول والفروع نی 5۰ ۶۳ 
قائمة المصادر والمراجع ا ل ۱۳۱۰ 
أولا: المراجع العربية oS‏ 1[ ا ا 
ثانيًا: المراجع الأجنبية ی ۱ ۲۳ 
فهرس الموضوعات ل ۰ 297۰ 


